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تاب البَيْع 
وهو مُبَادَلَةُ مالي - وَلَوْفي الدَمّةِ - أو مَنْفَعَةِ مُبَاحَةٍ - كْمَمَرَدَارٍ - يمل أَحَدِهِمَاء 
ڪل الكَأبِيدء غَيْرَ ربا وَفَرْضِ. 
ينْعَقِدُ بإ اب وَقَبُولٍ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ وَمُتَرَاخِيّا عَنْهُ في سه فَإِنِ اشْتَعَلَا ما يَمْطِعْهُ: 


س ےو 


بَطلّء وهي الصّيعَةٌ المَولِيّةُ. 

وَبِمُعَاطَاة: وَهي الفِعليةُ. 

الشَّرْحُ: 

بشم اللّهِ لرن البّحِيمِ الحَمْدُ يه رَبّ العَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عل تيا نحَمَّدِ 
وَعَلَ آله وَأصْحَابهِ أَجْمَعِينَ. 

قال رَحمَهُ الله (كِتَابُ البيع). 

البيع لغة: هو أخذ شيء وإعطاء شيء. 

وشرعاً: سيأق ذكر المصنف رحمه الله له. 

وقد دل على مشروعية البيع: الكتاب» والسنة» والإجماع؛ والنظر الصحيح. 

فمن الكتاب قوله سبحانه: لوَأحَلٌ الله اليم [البقرة: 1/6؟]. 

ومن السنة قول البي كَلله: ١البيّعَانِ‏ الخِيّارِ)! ) إلى آخره» ومن السنة أيضاً. : فعله عليه 
الصلاة والسلام فقد باع واشترىء قال ابن القيم رحمه اللّه: «وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه 
اللدتعال اة اكاريهن 006 

ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية البيع في الجملة. 

ومن النظر الصحيح: فإن الإذسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره» فأباح الإسلام له أن 
يتملك ما عند غيره وذلك بالبيع. 

وتعريف البيع شر عا ذكر له المصنف رحمه الله أربعة شروط» أي: حتى نعرف أن هذه 
الصورة من المعاملات هي بيع ونطبّق عليها أحكام البيع: ننظر في تعريف البيع شر أ فإن 
توفرت فيه فهي بيع» ونجري عليه أحكام البيع كما سيأقي. 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم »)۱١۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد .)١5/1(‏ 


الشرط الأول؛ قال: (وَهُوٌ: مُبَادَلَةُ) فإذا لم يكن فيه مبادلة فلا نؤصل هذا الفعل 
بأنه بيع» مثل: لو أعطى رجل فقيراً مئة ريال صدقة» نقول: هذه الصورة ليست بيعاً؛ لأنه 
لس اله واا إعطاععق طرق رحد 
الشرط الثاني: أن تون هذه المبادلة في إحدى صور تسع» ذكر المصنف رحمه الله 
منها ثلاثة» فقال: (مَالِ) هذا الصورة الأولى مما يقع فيه البيع وهو المال» ويشترط لأن 
بكرن الال مالا كللافة فروظ: 
الشرط الأول: أن يكون عيناء مثل: كتاب» ذهب» فضة» قلم» وهكذا. 
الشرط الغاني: أن تكون هذه العين مباحة الحفع» فلو باع رجل خنزيرا نقول: 
لا يكون بيعاً شرعياًء بل هو بيع باطل. 
الشرط الثالث: من غير حاجة» فلو كان البيع لحاجة» مثل: شراء الميتة 
للضرورة» ونحو ذلك فلا يڪون في الأصل بيعاً شرعياًء وإنما أبيح للحاجة» ومن 
باب أولى للضرورة. 
لذا قال: (مُبَادلَة مَالِ) وهو الذي تتوفر فيه الشروط الغلاثة السابقة. 
(وَلَوْف الدّمَّةَ) أي: سواء كان هذا المال عيناً أو في الذمة - وهو دين -» فإذا كان مالا 
سواء عي فعايته الان ونر إليفه أوديناً موضوفاً ق اديا 
الصورة الغانية أو إذا أردت أن تقول الصورة الغالعة بعد الإجمال مع التفصيل: 
الصورة الأولى: عين. 
الصورة الثالخة: دين. 
الصورة الثالثة؛ قال: (أَوْ مَنْمَعَةٍ ُبَاحَةِ) مثل: لو أن رجلاً اشترى أرضاً لحفر بثر 
عليها لنفع الناس؛ نقول: هنا ينطبق عليه وصف البيع شرعاء والمصنف مثّل له بقوله: 
(كْمَمَرٌ دَارِ) والمراد بذلك: لو أن شخصاً عنده أرض كبير» والٰجار لا يستطيع أن يصل إلى 
بيته إلا بعد قطع مسافة طويلة من هذه الأرض له ولغيره» فلو أق الجار وقال: أريد أن 
اشتري منك متراً؛ ليكون طريقاً لي ولغيري ننتفع من هذا الطريق بالمشي فيه» فهذا يسمى 
منفعة» ومثل: بيع منافع الاتصال» فمثلاً: يريد أن يتصل على آخر بالحاتف فيدفع مبلغاً - 


هذه فة نه وكلك لو اشترى اعدا دواء من المواء سين الا كمجن - هذا ومن فة 
كد 
قال: (بيثل أَحَدِهِمًا) يعني: حصلت المبادلة في البيع بمثل ما سبق من أحدهما وهو 
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لمال والمنفعة» وهذا على سبيل الإجمال؛ لذا قال: (يِمِثْلٍ أَحَدِهِمَا) وهو المال بالإجمال وعلى 
التفصيل: عين بمنفعة» أو دين بمنفعة» هذه ثلاث صور. 

وست صور لم يذكرها المصنف» ونذكر هذه الصور بالمثال: 

الصورة الأولى: «عين» مثل: كتاب» «بمنفعة! مثل: تأتي لي كل يوم بكأس ماء. 

الصورة الثانية: (دين؛ مثل: تعطيني قلماً بعد شهر» ابمنفعة»: أَعَلَّمك تجويد القرآن. 

الصورة الثالغة: «منفعة بمنفعة» مثل: اعطني الاستطراق ب تر طريق أسير فيه - 
وأعطيك بقعة تحفر فيها بثرا هذه منفعة بمنفعة. 

الصورة الرابعة: «عين بدين» مثل: كتاب بمائة ريال بعد شهر. 

الصورة الخامسة: «دين بدين» كتاب بعد شهر بكتاب أعطيك إياه بعد شهرين. 

الصورة السادسة: «منفعة بدين). 

الصورة السابعة: «(عين بعين). 

الصورة الشامنة: «دين بعين). 

الصورة التاسعة: «منفعة بعين». 

أي: عين بعين» أو عين بدين» أو عين بمنفعة. 

ثم ننتقل للصنف الغاني: دين بعين» دين بدين» دين بمنفعة. 

ثم القسم الغالث: منفعة بعين» منفعة بدين» منفعة بمنفعة. 

وكل بيع على وجه الأرض لا يخرج من إحدى هذه الصور التسع مطلقاً. 

والشرط الثالث؛ قال: (عَلَ التَأَبِيِ) فيُخرج الإجارة» فهي مبادلة لكنها ليست على 
التأبيد وإنما مؤقتة» وكذلك العارية: مبادلة لكن ليست عل التأبيد. 

الشرط الرابع؛ قال: (غَيْرَ رباً) أي: أن الربا مبادلة» لكنه لا يسمى بيعاً فهو قسم آخر 
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حتى ولو كان مبادلة؛ لأن الله عر وجل فرق بينه وبين البيع فقال: «وَأَحَلٌَ أله ألْبَيْعَ وَحَرَمَ 


لرَيؤك [البقرة: 1۷١‏ (وَفَرْضٍ) أي: أن القرض وإن كان مبادلة لكنه ليس بيعاً؛ لأن 
المقصود منه الارتفاق» وليس المقصود منه الاتجار. 

فإذا توفرت هذه الشروط في معاملة؛ نقول: هذا بيع شرعاً؛ لكونه مبادلة؛ وإحدى 
الصور التسع؛ وعلى التأبيد» وغير رباً وقرض» ونجري عليه أحكام البيع. 

فمثلاً: لو أن رجلا وهب آخرمئة ألف ريالء ثم تقدم إلى المحكمة؛ وقال: أنا أريد 
العوض على هذه الهبة» نقول: لا تنطبق عليه شروط البيع» فلا نجري عليه شروط البيع؛ 
وإنما هبة؛ لأنه ليس فيه مبادلة» وهكذا. 


ولا بين رحمه الله مق يكون البيع بيعاً شرعيا بيّن بعد ذلك بم ينعقد هذا البيع: 

عقد البيع إذا توفر فيه تعريف البيع شرعاً لا يخلو: إما أن يون صيغة قولية» وإما 
أن يكون صيغة فعلية. 

وأشار رحمه الله إلى القسم الأول - وهو الصيغة القولية - بقوله: (يَنْعَقِدُ) أي: تجري 
أحكام البيع على هذه المعاملة (بِإِيجَابِ) وهو قول البائع في قوله: بعتك» (وَقَبُول) أي: من 
المشتري» أي: قبول ورضا بالبيع وبما يترتب على آثاره» ويصح هذا الإيجاب والقبول 
بإحدى ثلاث صور: 

الصورة الأولى؛ قال: (بَعْدَهُ) يعني: قبول فوراً. 

فلو قال البائع: بعتك هذه السيارة» وقال المشتري: اشتريت؛ هنا ينعقد البيع. 

ولو قال البائع: بعتك هذه السيارة» وقال المشتري: سأفكر في البيع» أو سأستشيرء أو 
ساسفخير؛ لا ينعقد البيع. 

فلو قال رجل: بعتك هذه الأرض بمليون ريال» وقال المشتري: سأفكرء ثم طالب 
البائع المشتري بمليون ريال» نقول: لا يلزم المشتري دفع هذا المبلغ؛ لأن الصيغة لم تنعقد 
- وهي القبول - فلم يقل: قبلت» أو ما يدل عليهاء مثل: اشتريت» وهكذا. 


والصورة الثانية؛ قال: (وَقَبْلَهُ) أي: ينعقد البيع لو تقدم القبول على الإيجاب. 
فمثلاً لوقال: اشتريت هذه السيارة» وقال البائع: بعتك إياها؛ ينعقد البيع. 


ولا ينعقد القبول إلا إذا كان بإحدى صيغتين: إما صيغة الماضي» مثل اشتريت أو 
بصيغة الأمر مثل بعني هذه الأرضء فقال: بعتك» فلو تقدم القبول على الإيجاب ثم ادَّعى 
المشتري بأن العقد لم ينعقد لأنه قدم القبول على الإيجاب نقول: العقد منعقد حت ولو 


فهاتان الصورتان إذا كانا فوراً؛ إيجاب وقبول. 


الصورة الثالثة: (وَمُتَرَاخِيًا عَنْهُ في تَحَلِسِه) فلو قال: بعتك هذه السيارة» ثم بعد 
دقيقة قال: قبلت؛ ينعقد البيع؛ فلو ادعی البائع ن العقد لم ينعقد؛ أنه کوس 
بحكم القاضي بصحة هذا البيع؛ لأنه لا زال في مجلس الخيار. 


ثم بن بعد ذلك إذا لم يكن متراخيا فقال: (فَِنِ اشْتَقَلَا) أي: البائع والمشتري (بمَا 
يَمْطَعَُ) يعني: صيغة البيع والشراءء (بَطللَ) أي البيع. 

مثل: لو قال بعتك هذه السيارة» ثم تكلما بأحاديث طويلة أو أكل طويل؛ ثم قال: 
اشتريت؛ لم ينعقد هذا البيع. 

ولا بين تفاصيل القولية» قال: (وَهِيَ الصَّيِعَةٌ القَولِيّةُ). 


ثم ذكر الصيغة الغانية التي ينعقد بها البيع» فقال: (وَيِمُعَاءِ ة: وهي الفِعَلِيّةٌ) يعني: 
ليس فيه کلام» وإنما بالفعل. 

وهذا الفعل يصح فيه البيع سواء كان من قبل البائع» أو المشتريء أو من كليهما. 

مال ذلك: لو دخل رجل إلى حل فأخذ قلماً مكتوب علية: بمئة ريال» وأعطى 
صاحب المحل المئة وخرج» لم يتكلم أحد منهما؛ يصح البيع» فلو ادعى المشتري فقال: هذا 
البيع لم ينعقد؛ لأننا لم نتكلم» وأنا أريد المائة ريال» نقول: بل العقد منعقد؛ لأن من صيغ 
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الشَّرْح: 


ال رَه الله (وَمُشْتَرَظ: الَراضِي مِنْهُمَا - فلا يَصِحّ مِنْ مُكْرَهِ بلا حَقّ). 
لما ذكر رحمه الله تعريف البيع وصيغته» ذكر بعد ذلك شروط صحته. 
ويشترط لصحة البيع سبعة شروط» أصلها من التتبع والاستقراء. إذا اختل شرط 
منها لم يصح البيع: 
الشرط الأول؛ قال: (وَيُشْتَرَظ) أي لصحة البيع (التَرَاضِي مِنْهُمَا) أي: الرضا من 
الطرفين - من البائع والمشتري -» لقوله سبحانه: لا أن تَحُونَ تَر عن تَرَاضٍ 
ينڪ [النساء: 29]» ولقول البي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّما البيع عن راض 
ويخرج هذا الشرط أمرين اثنين: 
الأمر الأول: المُكرّه» والمراد بالمكره المُجْيّر على البيع» والمجبر على البيع ينقسم 
إلى قسمين: 
إما أن يكون مجبّراً بغير حق يعني: ليس هناك سبب شرعي لإجباره على البيع؛ 
فلو أكره على البيع؛ لم يصح. 
مثال ذلك: لو أن شخصاً أوقف صاحب سيارة وقال له: بِعْني هذه السيارة 
وإلا قتلتك» فباعه السيارة وونَّق ذلك البيع بورقة ونحوهاء فمثل هذا البيع لا يصح؛ لأن 
البائع هنا لم يرض بالبيع. 
ها ل الان ع ارب الى ا هخه هد ا 
اشتري مني هذا القلم وإلا فعلت بك كذا وكذاء فالبيع هنا باطل؛ لأن المشتري أكره بغير 
حق. 
والقسم الثاني: إذا كان الإ كراه - وهو الإجبار - بحق. 


(۳) رواه ابن ماجه »)١١/25(‏ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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مثل: لو رهن المشتري بيته» وإذا لم يوي بالدين يبيع القاضي هذا البيت حتى 
ولو لم يرض البائع؛ فهذا إكراه بحق لإعطاء أصحاب الحق حقوقهم؛ لذا قال المصنف: (فلا 
يصِحّ مِنْ مُكْرَهِ) سواء كان بائعاً أو مشتر (بلا حََّ) ويصح إذا كان بحق. 
الأمرالثاني: بيع المضطر مثل: لو كان رجل مريض واحتاج مال للعلاج» واضطر 
لبيع سيارته» فاختلف في صحة هذا البيع» والصحيح أنه يصح البيع» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه اللّه. 
والشرط الثاني: قال: (وَأَنْ يَكُونَ العَاقِدُ) أي: البائع والمشتريء (جَائْرَ القَصَرّفِ) 
يشترط لجواز التصرف في البيع والشراء ثلاثة شروط: 
ارط الأول: أن يوق بحر فلوباع العبد شيثاً؛ لم يصح بيعه لأنه مال. 
الشرط الثاني: أن يكون رشيداء يعني: يحسن التصرف في المال لقوله سبحانه: 
إن ءَانَمَكُم مهم رُشْدَا فأدْفَعُوَا إَِيْهمْ4 [النساء: 1]. 
والشرط الغالث: التكليف» فالمجنون والصغير لا يصح بيعهما ولا شراؤهما. 
فاذا اختل هذا الشرط - وهو أن يكون العاقد جائز التصرف - قال المصنف: 
(فَلَا يصِحٌ تَصَرُفُ ص وَسَفِيهِ) السفيه: الذي لا يحسن العصرف في المال» مثل: أن يشتري 
ما قيمته قليلة بثمن كبير» أو العكس؛ أن يبيع ما هو ثمنه معتاد بأقل منه بكثير. 
مقال ذلك؛ لو أن شخصاً عدده غمارة فباغها بعشرة آلاف ريال ثقول: هذا سفيه 
لا يحسن التصرف» فلا يصح بيعه» فإذا تقدم ولي السفيه يطالب بفسخ البيع: يُبطل 
القاضي هذا البيع» إلا إذا كان شراء السفيه في شيء يسير لا يخدع فيه» مثل: شراء رغيف 
بثمنه مثلاً» أوشراء مشروب يسير من عصير ونحوه بثمنه أو يزيد يسيراً يصح هذا الشراء. 
والنوع الغاني من لا يصح بيعه ولا شراؤه قال: (صئ) وهذا فيه تفصيل: 
إذا كان في شيء يسير ما جرى العرف فيه بأن يشتريه الصغير. 
مثل: ا الصبي لشراء زیت للبيت» أو أرز شيء يسير منه؛ يصح هذا الشراء. 
أما الصغير إذا اشترى شيئاً بثمن بالغ» كعمارة» وسيارة» ونحو ذلك؛ لا يصح. 
فلو باع رجل على صبي سيارة» ثم تقدم ولي الصبي بفسخ البيع: يُفسخ. 


أما إذا كان بثمن مثلها ورضي الولي: فيصح البيع؛ لذا قال: (بِقَيْرِ إِذْنِ وَيّ) يعني: لا 


ت 


مكيل لكين ماع لفون خزر اجر - كَالبَعْل وَالحِمَالِ ودود القَر وَبزره 


وَالفيلء وَسِبَاعِ البَهَائِم الي تَصْلحُ لِلصَّيّدٍ - إلا الكلْبّء وَالْحَشَرَاتِء وَالمُضْحَفَء وَالمَيْتَهَ 
وَالسَّرّحِينَ التَجِسَء وَالأَدْهَانَ التَحِسَدَ ولا المَتَنَجِسَة وَيَجُورُ الاسْتِصْبَاحٌ بها في غَيْرِ 
مج 

الش 


َال رَحمَهُ الله: (وآَنْ نَحُونَ العَيْنُ) أي: والشرط الغالث من شروط صحة البيب 
وهذا الشرط خاص بالعين المبيعة أو المنتفع بها ويشترط لصحة البيع توفر ثلاثة شروط 
في المبيع: 
الشرط الأول؛ قال: (وَآنْ نَحُونَ العَيْنُ مُبَاحَةٌ) فإذا كانت محرمة كالخمر والخنزير لا 
يصح عقد البيع عليها؛ لأن الله عر وجل يقول: لوَأَحَلَّ الله ألْيَيْمَ4 [البقرة: ١۷؟].‏ 
والشرط الثاني؛ قال: (مْبَاحَةَ التّفع) أي: ينتفع بهاء كالقلم والغياب ونحو ذلك» أما 
إذا كان لا ينتفع بالمبيع فلا يصح عقد البيع عليه» مثل: بيع الخنافس والفأر والصراصير 
ونحوذلك. 
والشرط الثالث؛ قال: (مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ) أي: يحل اقتناؤها من غير احتياج طاء أما 
إذا كان لا يجوز أن ينتفع بها إلا وقت الحاجة كالميتة فلا يجوز عقد البيع عليها. 
فإذا توفرت هذه الشروط الغلاثة صح عقد البيع على العين المباعة مثل: بيع 
الأراضي والأقلام والكتب والشياب. 
ومكّل المصنف رحمه الله بأعيان يجوز بيعها ما توفرت فيه الشروط العلاثة عا قد 
يظن أنه لا يجوز بيعها فمثل بستة أمثلة ما يجوز بيعه: 
المثال الأول؛ قال: (كَالبَغْلِ) أي: يجوز بيع البغل» وهو المتولد بين الحمار والفرس» 
وهو أن ينزو الحمار على الفرس فما خرج من ولد فهو البغلء فقد يظن أنه محرم الانتفاع 


به لأنه متولد بين مباح - وهو الخيل - ومحرم الأكل - وهو الحمار -» لكن يحوز عقد 
البيع عليه؛ لأنه مباح وينتفع به من غير حاجة. 

والمثال الثاني؛ قال: (وَالحِمَارِ) أي: يجوز عقد البيع على بيع الحمار أو شرائه؛ لأنه 
ينتفع به قال سبحانه: وال وَالْبِعَالَ امیر لَْكْبُوهَا وَزيئَة4 [الدحل: 1۸ وقد جرى 
في العصور بيعه فهو كالإجماع على بيعه. 

والمثال الغالث؛ قال: (وَدُودٍ القَرّ) القز هو: الحريرء أي: والدود الذي يخرج الحريرء 
وهي حشرة صغيرة» فيجوز عقد البيع عليها وإن كانت حشرة؛ لأنه ينتفع بما تخرجه 
ومثله بيع النحل أيضاً؛ لأنه يخرج العسل لكن لم يمثل بالنحل لوضوحه. 

والمثال الرابع؛ قال: (وَبزره) البزر هو: ولد دود القز قبل أن يدب - أي: يسير - على 
الأرضء أي: يجوز العقد على يزر - أو بالفتح: بَزر- دود القزحتى ولولم يخرج الحرير الآن 
لصغره» وإنما جاز عقد البيع عليه؛ لأنه سيخرج الحرير إذا كبر. 

والمثال الخامس؛ قال: (وَالفِيل) أي: يجوز بيع الفيل؛ لأنه ينتفع به وهو مباح 
ويحتاج إليه مطلقاً لعموم قوله سبحانه: «وَأَحَلّ الله اي4 [البقرة: ۲۷١‏ وكذا يجوز 
العقد على بيع القرد إذا كان فيه منفعة ولا يؤذي» وقد كره بعض أهل العلم بيعه. 

والمثال السادس؛ قال: (وَسبَاعِ البَهَائم الي تَصْلُْحٌ لِلضَّيْد) وهي ما كان ها ناب من 
الليوانات اوها علب هق الطيور. 

ناب: كالأسد والحمر والفهد» والطيور كالصقر والبازي ونحوذلك؛ لكن بشرط أن 
تكون معلمة» يعني: تعرف كيف تصيد» أو تكون صالحة للصيده أما إذا كان الحيوان 
لا يصلح للتعليم أصلاً في الصيد وهو من السباع؛ فلا يجوز بيعه» كالغراب مثلاً؛ لأنه 
مأمور بقتله. 


ثم لما بيّن ما يباح العقد عليه» بين بعد ذلك ما الذي لا يجوز بيعه» وذكر سبعة أمثلة: 
المثال الأول؛ قال: (إلا الكُلْبَ) أي: هذا الاستثناء من سباع البهائم التي تصلح للصيد 
قال: (إلَا الكَلْبَ) أي: فلا يجوز بيع الكلب؛ لأن الي يل نهى عن ثمن الكلب. 


)٤(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم »)١551(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


١ 


ويجوزاقتناء الكلب إذا كان كلب صيد أوحرث أوماشية؛ يعنى: إذا كان الكلب يحتاج 

إليه في الصيد» أو في حراسة المزارع «كلب حرث»» أو ماشية أي: في حراسة الغنم؛ يجوز 
اقتناؤه. أي: يجوز أن يجلبه الشخص إليه لكن من غير شراء» وإنما: إما أن يأخذه وهو 
صغير ويربيه» أو يأخذه من أحد؛ لأن الي بل نهى عن بيع الكلب. 

والمثال الثاني - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (وَالْحَشَّرَاتِ)؛ لأنه لا ينتفع بهاء كما أن 
الكلي لا وة بيع لأنه لا يجو اقدداده إلا لداجة للأمور العلاثة- كلب حرث: أو ضيده 
أو ماشية -» وكذا الحشرات لا ينتفع بهاء كشراء الصراصيرء والفأر ونحو ذلك. 

المثال الثالث - مما لا يجوز بيعه على قول المصنف رحمه الله -؛ قال: (وَالمُضحَفَ) 
أي: لا يجوز بيع المصحف عل قول المصنف رحمه اللّه؛ لما في بيعه من الإهانة» وعدم 

فإذا قيل: لا يجوز بيعه» فكيف نأخذ المصحف؟ 

قال: يفخذ بالاقتناء» يعنى: أن کو الإنسان المصحف لنفسه» أو نهدي خد 
إليه من غير معاوضة بثمن. 

والقول الثاني: يجوز بيع المصحفء وأن هذا لا ينافي تعظيمه؛ والبيع هو على 
القرطاس وما عليهء ويدخل هذا في عموم قوله: #وَآحَل آله لب4 [البقرة: ١۷؟]ء‏ يعني: 
بيع القرطاس والغلاف ونحوه» ولو لم نقل بجواز بيعه لقلّت المصاحف عند المسلمين. 

المثال الرابع؛ قال: (وَالمَيْتَةَ) أي: مما لا يجوز بيعه: الميتة» كالشاة الميتة جخنق ونحوهاء 
أو دجاجة ميتة» أو بعير ميت. ودليل التحريم: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ 


ص پس 0 


)٥(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (۲۲۳۹)» ومسلم »)۱١۸۱(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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والمثال الخامس - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (وَالسَّرْجِينَ التّجِسّ) المراد بالسرجين: 
هو فضلات الحيوان» وكذا فضلات بني آدم فقد يتخذ لتقوية الزروع» فقد نهي عنه؛ انه 
نجس والبي عليه الصلاة والسلام يقول: ِن الله عَنَّ وَجَنَّ َا حَرَمَ اکل شَيْءِ حَرَمَ 
تَمَنَها) فالىجس حرم وثمنه محرم؛ ولو احتاج من عنده زرع للسرجين: إن احتاج 
للنجس يأخذه بالاقتناء فيعطى من غير ثمن» أو يأخذ السرجين الطاهر ما يخرج من الغنم 
أو البقر فهذا سرجين طاهر يجوز بيعه. 

والمثالث السادس - مما لا يجوز بيعه -؛ قال: (وَالأَدْهَانَ التَجِسَةٌ) يعني: لا يحوز بيع 
الدهن المأخوذ من نجس» مثل: دهن شحم الميتة؛ لا يحوز بيعه» فا ميته نجسة فشحمها نجس» 
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ الله وَرَسُولَهُ حرم بَيْعَ الحَمْرِِ وَالمَيتَةه وا زير 
وَالأَصْنَام. فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله ارات شُحُوعَ المَيْكء فنا بطل يها الُم وَيُدْهَنْ يها 
ا جلو وَيَسْتَضْبحٌ با الگاس؟ فَقَالَ: لاء هْوَ حَرَامٌ)! 2 ومن باب أولى أيضاً لو كان دهن 
خنزير لا يجوز بيعه فلذا لو كان المبيع فيه شيء من دهن الخنزير لا يجوز شرعاً بيعه أو 
شراؤه. 

والمثال السابع؛ قال: (وَلَا المُتَنَجِّسَةٌ) أي: أدهان طاهرة مثل: دهن شحم الغنم 
لحن وقعت فيها نجاسة فلا يجوز بيعها؛ لأنه يصدق عليها أنها نجسة» وإذا أمكن 
استخلاص الدجس منها بإخراجه منه إذا كان غير مائع مثلاً فيجوز بيعه. 


ثم استطرد رحمه الله فقال: (وَيَجُورُ الاسْتِصْبَّاحٌ بها) أي: أن تجعل وقوداً للمصباح» 
وهو من الأدهان المتنجسةء بشرط؛ قال: (في غَيْر مَسُجِيِ) لعلا تلوث النجاسة المسجد مما 
يخرج من هذا المصباح. 

والراجح: أنه يجوز الاستصباح بما هو نجس أو متنجس إذا كان لا يتساقط من الدهن 


الراجح. 


(1) رواه أحمد (۲۷۲۲)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۷) متفق عليه؛ رواه البخاري (7575)» ومسلم (1581)» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1١ 


2 و دي مث 


بكودت فى سد اام عو و 2 جات برا 8 

ران يَحُونَ مِنْ مَالِكِء أو مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ - ِن : 
مَالِِ شَيئا بآ نيِح -. 

ون اشْترَى له في َه بلا ذه ولم يسم في اعفد صح له بالإِجارّ وََزم المُشْمرِي 
ِعَدَمِهَا مِلكا. 

مه 


ر مع امو 


َال رَحمَهُ اللّهُ: (وَآَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكِ أَوْ مَنْ يقُومُ مَقَامَهُ) أي: والشرط الرابع من 
شروط صحة البيع: أن يكون المتعاقدان هما صفة في البيع والشراءء والذي له صفة في 
البيع والشراء هو المالك أو من يقوم مقامه» لذا قال: (وَآنْ يَكُونَ) أي: عقد البيع (مِنْ 
6 أي :من مالك لذلك العين أو اة ل واا غر هل ل 0 نها الديق #اقثراً 


قير خم 
بن سم ع 


لا ا ڪاراً اموڪ بَيْنَكُم بالطل ِلآ أن تَحُونَ يِجَرَه عن تَرَاضٍِ مَنِكُمْ4 [النساء: 
4 فإذا باع رجل ملك غيره هذا من أكل الأموال بالباطلء أما إذا باع المرء نصيبه أو 
ملكه فهذا مما أباحه له الشرع. 

قال: (أَوْمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) أي: يصح البيع أيضاً إذا كان ممن يقوم مقام المالك» والذي 
يقوم مقام المالك أريعة: 

الأول: الوكيل؛ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عروة البارقي» فقد أعطاه 
دارا ليسترى لدديه ف فاع واشترئ - اسان د رواءالبخاري. 

والغاني: الوصي؛ وهو أن يعهد المالك لآخر بالتصرف في ملكه بعد وفاته» بخلاف 
الوكيل؛ فيعهد إليه التصرف في ملكه في حياته؛ فالوكيل والموكّل كلاهما أحياءء أما في 
القسم الغاني؛ فا موصي يڪون قد مات لإنفاذ الوصية» والوصي يڪون حيا. 

والثالث: الناظر؛ وهو الذي عَهِدَ إليه الواقف بالقيام بالوقف» كما عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لبنته حفصة؛ لقيامها بأمور وقفه. 


(۸) ينظر: صحيح البخاري (55145). 


والرابع: الولي؛ وهو الذي يُعَيّنُه الشرع» فالشرع جعل ولاية الأب جبرية على القُّصَّرِ 
من أبنائه» وكذلك الولاية على المحجور لحظ نفسه» كالسفيه - الذي لا يحسن التصرف » 
تڪون بالشرع من قبل القاضي. 

إذاً الأقسام الغلاثة الأولى» الذي يقيمه: المالك» والقسم الأخير - وهو الولاية -: 
يقيمها القاضي. 

فإذا تصرف أحد هؤلاء الأربعة في البيع أو الشراء: يصح تصرفهم» كتصرف المالك 
تاا 


ثم فرع المصنف رحمه الله على هذا الأصل وهو أن الإنسان لا يبيع إلا ملك نفسه 
أو من يوكله أومن يقوم مقامه؛ لقول الدبي 4 لحكيم بن حزام: الا تَبعْ مَالَيْسَ عِنْدَك)20, 
فرع على هذا الأصل رحمه الله ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى؛ قال: (فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِ) أي: فإن باع رجل فضولي ليس من هؤلاء 
الأربعة ولا من المالك؛ لم يصح بيعه» مثال ذلك: لو باع رجل بيت جاره لم يصح؛ لان بيت 
جاره لا يملكه الجار الآخر. 


المسألة الغانية: إذا كان هناك مال عند الرجل الفضولي من قبل رجل آخر أعطاه ذلك 
لمال لتسليمه لزيد مثلاً وهو في الطريق اشترى لصاحب المال قال: (لَمْيَصِمَّ)» لذا قال: (أو 
اشْترَى) أي: الفضولي (بِعَيْنِ مَالِه) أي: بنفس المال الذي سلمه الرجل لتسليمه لزيد 
فاشترى هذا الفضولي بهذه الأمانة - ساعة مثلاً - بلا إذنه» قال: (لَمْ يَصِمَّ) أي: الشراء 
ولو كان في يده مال لذلك الرجل. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً اسمه زيد أعطى خالداً ألف ريال فقال: سلمها لعمي وهوفي 
الطريق اشترى بنفس هذه الألف ساعة لزيد - لصاحب المال - من غير إذنه قال: (لَمْ 


ا 22 


يصِح). 
مثال آخر: لو أن شخصاً أعطى آخر سيارة» وقال: سلمها لعبد الله عند بيته» فباع 
هذه السيارة» واشترى أرضا صغيرة بلا إذن صاحب السيارة» قال: (لَم يَصِحَّ). 


.)۲۱۸۷( وأبو داود (90.8)» والترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه‎ »)١8811( رواه أحمد‎ )٩( 


١ 


وذكر هذه المسألة رحمه الله - وأنها لا تصح - يعني: حتى ولو كان في يده مالاً لذلك 
الرجل» خلااف السالة الأول ا باع ميك جار لس عنده أي شيء حت يبيع؛ والدليل 
على أن هذا لا يصح قول النبي عليه الصلاة والسلام: الا تيع ما ليس عِنْدَكَاء يعني: لا 
تبع ما لا تملك. 


المسألة الغالفة: ليس عنده مال من قِبّل ذلك الرجل» وإنما نوى أن يشتري لهء فقال: 
(وَإِنِ اشْتَرَى له في ذِمَّتِ) يعني: ذهب إلى المحل واشترى ساعة بألف ريال» ونوى بها في 
قلبه أنها لخاد (وَلَمْ يُسَمّهِ في العَقَدِ) يعني: لم يقل بأن هذه الساعة أبرمت العقد لمن 
نويت» أي: أن الطرف الآخر لا يعلم أنه لمن هو غائب» وإنما في الظاهر: لمن هو حاضء 
قال: (صَعَّ لَُ) أي: الشراء (بِالإجَارَةِ) يعني: بإجازة ذلك الغائب لما وافق على الشراءء وَيُلزم 
بدفع الشمن. 

مال ذلك: لو أن شخصاً دغل ف عل فاشترق جرلا بدلذفة الاق ريال» ررق هذا 
الجوال لزيد» ولم يقل لصاحب ال محل إني نويت شراء هذا الجوال لزيد» وإنما هو له» فلو 
ذهب إلى زيد وقال له: اشتريت لك هذا الجوالء وجدته قليل الشمن بثلاثة ألاف ريال 
فقال: قبلت هذا البيع؛ أو أريد هذا الشراءء أو أريد هذا الجوال؛ يصح. إذا وافق عليه. أما 
إذا لم يوافق قال: (وَلَرِمَ المُشْتَرِي بِعَدَمِهَا) أي: بعدم الموافقة (مِلْكآ) يعني: يكون في ملك 
المشتري ويتكون قد خرج البائع من العهدة وصح البيع. 

والدليل على ذلك: أن الي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة بن الجعد البارق 
ديناراً ليشتري له شاة - وفي رواية: أضحية() -» فعروة اشترى بهذا الدينار شاتين للني 
عليه الصلاة والسلام» ونواها في قلبه للني ۶ فاشترى شاتين ثم باع شاة بدينار» فلما 
أق إلى الحبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار وأعطاه الشات فدعا له الحبي بلك بالبركة7 » 
يعني: أجازه النبي بل على هذا التصرف - أعطاه دينارأ رجع هذا الدينار ومعه شاة بعد 


أن باع واشترى -. 


.)۳٦٤۳( رواه البخاري‎ )٠١( 


.)55155( رواه البخاري‎ )١١( 


مثال آخر: لو أن شخصاً ذهب إلى المكتبة واشترى صحيح البخاري» ونواه في قلبه 
بأنه لزميله يوسف» ولم يقل لصاحب المكتبة بأن المشتري هو يوسف» فإذا أقى ليوسف 
وقال هذا صحيح البخاري اشتريته نويته لك» فقال: نعم أنا أريده يدفع هذا المبلغ للذي 
اشتراه له - مثلاً ثلاثمائة ريال -» فإذا قال يوسف: أنا عندي» ولا أريد هذا الكتاب» فيلزم 
المشتري؛ ولا نقول: يعاد صحيح البخاري للمكتبة. 

رلا بَا غَيْرُالمَسَاحِنٍ مما فيح عَْوَةَ - اض السام وَمِضْرَ رالراق - بَلْ تُوَجَرُ 

ولا يصح بَيْعُ تفع الب وَل مَا ينبت في أَرْضِهِ - مِنْ كل وَهَوْكِ -» وَيَمْلِكُهُ آحِدْه. 


ت 


الشَّرْح: 


ه شا 2ر 


ٿال رَحمَهُ النّه: (وَلَا يُبَاعُ غَيْرُ المَسَاحِنٍ مما فح عَنْوَة..). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع الملك للعين المباعة» ذكر بعد ذلك فيما 
إذا كانت العين تحت يده - ملكا له - وتورث بعد وفاته لكن لا يجوز بيعهاء وهي: المزارع 
والأرافي إذا فتحت عَنْوَتَه إذ أن المسلمين إذا غثموا واستولوا غل. أراضي الكقار ير 
الإمام في تلك الأراضي بين أمرين: 

الأمر الأول: قسمتها على الغانمين» وهذه تحكون ملكا لحم يتصرفون فيها بالبيع 
وغيره» وتحكون داخلة في المسائل التي قبل هذه المسألة. 

والأمر الثاني: أن يوقف الإمام هذه الأراضي على المسلمين» ويكون خراجها هي» 
وهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا. 

فكال ذلك لى أن المسلميخ مدخلا بلاق الان وتنا كوه مؤرعة ك فيها غيل 
مثلا» وقال الإمام: هذه أوقفتها وغلتها تصرف على مصالح المسلمين؛ فعلى قول المصنف 
رحمه اللّه: لا يجوز بيع هذه المزرعة» وما يخرج فيها من غلة تصرف في مصالح المسلمينء 
لذا قال رحمه الله: (وَلَا يُبَاعٌ عَيْرْ المَسَاِنِ) أي: البيوت يجوز بيعها ولو فتحت ديار 
الكفار عنوة بشرط: (مِما فح عَنْوَة) يعني: قهراً وغلبة» أي: لا تباع الأراضي والمزارع في 
البلدان الى فسحت عة وقهراً. 


ثم مل رحمه الله بثلاثة ديار فقال: (كَأَرْضٍ الشَّام) وأرض الشام يدخل فيها 
فلسطين» وسورياء والأردن» ولبنان» وأطراف الجزيرة من الشمالء (وَمِضْرَ) أي: وكذلك 
أراضي مصرء ومزارعها: لا يجوز بيعهاء (وَالعِرَاقِ) أي: وكذلك أراضي ومزارع العراق؛ لا 
يجوز بيعها. 

وهذه الأراضي والمزارع لا يجوز بيعها؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها 
وقفاً على المسلمين» ولكن اندثرت جميع هذه الأوقاف التي وضعها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه - سواء في الشام» أو في العراق» أو في مصر -. 

وعليه: فيجوز الآن بيع جميع أراضي ومزارع الشام والعراق ومصرء وهي التي تسى 
أراضي السوادء والمراد بالسواد: يعني: الزرع الكثير من شدة لونه الأخضر من بعيد يظن 
اله أسوة 

ولو أوقف الإمام في هذا العصر أو بعده بعصور وجعله في مصالح المسلمين 
فا لحڪم: كما ذكره المصنف رحمه اللّه: لا يباع منها غير المساكنء قال: (بَل تَوَجَر) 
ويجعل ثمن هذه الأجرة يأخذها الإمام» ويصرفها في مصالح المسلمين؛ في بناء 
المستشفيات» والطرق» ودور الأيتام والفقراءء ونحو ذلك. 

والقول الثاني: أن من تحت يده تلك الأراضي؛ يجوز له بيعهاء بشرط: أن الأجرة 
يدفعها للإمام؛ إذ أن الوقف هنا في عدم بيع الرقبة وليس في انتقاطا إلى الورثة أو غيرهم؛ 
لأن المقصود هو أن تبقى لنفع المسلمين» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله 
وهو القول الراجح؛ لأن العلة هو دفع الخراج فقطء فإذا انتقلت من رجل إلى آخر بالبيع» 
والخراج يُذْفَع؛ فلا ضرر في هذا البيع. 

ولا ذكر رحمه الله أنه لا يصح بيع الأراضي ما فتح عنوة - وهو يملكها -» ذكر بعد 
ذلك أعيان في ملكه لا يجوز بيعهاء وذكر منها مسألعين: 

المسألة الأول: قال و يصح َي نَع البأر) أي: لا يصح بيع الماء الذي في قاع 
البئر؛ لأن الي 4 قال: «المُسْلِمُونَ شُرَكءُ في ثلاث: المَاءِء والكل ولتار رواه احمد(؛ 


(۱۲) ينظر: مسند أحمد (۲۳۰۸۲))» وأبو داود »)۳٤۷۷(‏ من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنه» 
ورواه ابن ماجه »)۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


¥ 


لأن الماء الله عر وجل هو الذي يجريه في قاع البثرء وكذا لو كانت عين في أرضه فأراد 
العام د منها؛ فلا يجوز له منعهم. 

أما إذا حاز هذا الماء من البثر ووضعه في حديد تنقل الماء» أو في خزان» فيكون قد 
حازه؛ فيكون له» أما إذا كان في نفس البثر؛ فلا يمنع أحداً أن يأخذ منه شيثاً. 

وإذا وضع على أرضه أو مزرعته أو بيته التي فيها البثر حائطاً؛ لعلا يسقي العاس؛ فلا 
يجوز له ذلك» ويّمنع إلا إذا كان قد وضع ذلك الحائط لأن بيته فيه» فلا يدخل إلى هذا 
البثر إلا بإذنه. 

ولوقال: أنا أبيعكم من هذا الماءء فلا تأخذون منه إلا بثمن؛ لا يجوز أيضاً. 

ولو وضع فيه آلة تدفع الماء من السفل إلى العلو» ويأخذ عليه ثمناً؛ يصح» لأن الشمن 
في نقله من الأسفل إلى الأعلى» وليس لذات الماء. 

والمسألة الشانية؛ قال: (وَلَا مَايَنْبُتُ في أَرْضِه) أومزرعته قال: (مِنْ كل وهو العشب 
الذي تأكله الدواب» (وَشَوْك) مما يأكله الوبل وغيره؛ للحديث السابق أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المُسْلِمُونَ شُرَكاءُ في تاثا قال: «والكلأ؛ ولو أن شخصاً عنده مزرعة 
ليس عليها حائط فيجوز لكل أحد أن يدخل ويأخذ من هذا العشب والشوك ولا يجوز 
مالك الأرض أن يمنع الناس» وإذا وضع حائطاً لبيت فيه أو يتضرر من دخول الناس إلى 
مزرعته لوجود زروع أخرى فله ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ١لا‏ صَرَرَ وَل 
ضرا 

ال( آخِذُْ) يعني: لو أن شخصاً أخذ من العشب الذي نبت من حاله 
وليس بسقي من صاحب المزرعة فلو أخذه بعد حصده وقال صاحب المزرعة: هذا لي؛ 
لأنه نبت في مزرعتي قال المصنف: (وَيَمْلِكْهُ آخِدهُ) أي: الذي قطعه من الأرض؛ لأنه سبق 
إليه بالقطع» ولو رجل دخل في مزرعة وأخذ عشباً كثيراً وحصده ثم باعه یصح» ولو نازعه 
صاحب المزرعة وقال: هذا العشب عشبي» نقول: لاء فمن أخذه ملكه. 


(۱۳) رواه أحمد (۲۲۷۷۸) وابن ماجه (750؟) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


۸ 


وأما ما في المزرعة من الزروع والغمار التي غرسها بنفسه أو أجرى عليها ماء فهي 
ملك لصاحب المزرعة وله أن يمنع من يأخذها أن باخدذ مها ها ال إذا اشد مها بشي 
ا ونون = كنا سال :ان ها الله 


ەو 


ون يَكُونَ مَفُدُوراً َل ٿَسلِييِه - فلا يصح بَيعْ بتي ود ر وَظير في هوَاءِء وَسَمَكِ 
في مَاءٍ ر مَعْضصُوبٍ مِنْ غَيْر عَاصبهِ وَقَادِر عَلَّ أخْذِهِ -. 
الشرح: 


e‏ ك ا اا س من ف ر ما 
البيع» وهو: (وَأَنْ يَكُونَ) أي: المعقود عليه (مَفُدُورا َل تَْلِبيه) أي: سطع المشتري 
أن يستلم المبيع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تَبعْ ل" 

والعقد على غير المقدور عليه فيه: عَرَر والمراد بالغرر: هو المتردد بين الحصول 
وعدمه» أي: قد يستطيع المشتري أن يستلم المبيع» وقد لا يستطيع أن يستلم المبيع. 

ومتّل المصنف رحمه الله بخمسة أمثلة لا يصح البيع فيها لعدم تَحَقّقِ القدرة على 
ال 

المثال الأول؛ قال: (قَلا يَصِحٌ بيْعُ آبق) أي: هارب» وهروب العبد من سيده يقال: 
بق فلو أن العبد لما هرب أق رجل وقال: أريد أن أشتريه بعشرة آلاف (: ۰( ريال 
مثلاًء نقول: لا يصح البيع حتى ولو عُلِمَ مكانه» فقد يعلم مكانه ولكن لا يستطيع أن 
يقتنيه عنده فقد يهرب أيضا ووجه الغرر: أن المشتري دفع عشرة آلاف (۱۰.۰۰۰) ريال ولم 
يستلم المبيع» ووجه الغرر على البائع: قد يبيعه بثمن جَحْيس؛ لهروبه؛ ثم بعد فترة يسيرة يجده 
المشتري» فيكون قد بس البائع» فهو نوع من القمار» والله عز وجل يقول: نما ألَْمَرْ 
ألمي وَآلأَنصَابُ وَالأَرْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ألشَّيْطنٍ فَأَجْتَيبُ)4 [المائدة::5]» فهو نوع 
من الميسر - وهو القمار -. 


ا 


)١5(‏ رواه أحمد »)١581١(‏ وأبو داود (8.ه*)» والترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه (۲۱۸۷))» من حديث 


والمثال الثاني؛ قال: (وَشَارِدِ) أي: لا يصح بيع شارد» ويطلق الشرود هنا على: هروب 
الحيوان» فلو باعه بعيراً وهو هارب؛ لا يصح البيع» لعدم القدرة على التسليم. 

والمثال الغالث؛ قال: (وَطْيْرٍ في هَوَاءِ) وعلى قول المصنف حت ولو رجع إلى مكانه» مثل: 
الحمَام» والنحل» والصقرء وهكذا. 

والقول الثاني: أنه إذا اعتاد الرجوع إلى مكانه في الليل مثلاً؛ فيصح بيعه» كبيع العبد 
إذا ذهب يشتري شيئاً لسيده وهو غائب عنه ثم يعود؛ لفوات الغرر في عوده. 

فلو باعه مثلاً عشرة )٠١(‏ من الحمام وقت العصرء والحمام ليس في بيت الحمام فإذا 
كان يعود في الليل؛ نقول: يصح البيع» على الراجح. 

المثال الرابع؛ قال: (وَسَمَكِ في مَاءِ) وعلى قول المصنف رحمه اللّه: حتى ولو كان السمك 
يوق أو خاظاء ةما 

والقول الثاني: أنه إذا كان محجوراً عليه - أي: السمك - في بركة أو نحو ذلك؛ فيصح 
بيعه» لانتفاء الغرر فيه. 

أما لو قال: أنا أبيعك عشر )٠١(‏ سمكات في البحر بمئة )٠٠١(‏ ريال؛ لا يصح» فقد 
يجد هذه السمكات» وقد لا يحدها. 

والمثال الخامس: فيما إذا أخذ بالاهفيا- ق ا ع ليس ليد 
فقال: (وَلَا مَغْضُوبِ) أي: ولا مبيع قد عُصِبّ من المالك. 

مغال ذلك او أن شخصاً عند ساغة فان شخص وأ خد هذه الساعة قهرا مته فأراذ 
آخر أن يشتريها من مالكهاء قال: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم. 

واستثنى المصنف رحمه الله من المبيع المغصوب حالتين يصح البيع فيهما: 

الحالة الأو لى؛ قال: (مِنْ غَيْر غَاصِبِهِ) أي: لا يصح بيع المغصوب إلا مِن غاصبه» أي: 
إلا من أخذ هذه العين المغصوبة؛ فيصح البيع فيها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أخذ قلم آخر قهراًء وقال الغاصب: أنا لا أعطيك قلمك 
تريد أن تبيعني إياه بمئة )٠٠١(‏ ريال؟ فإذا رضي المالك له» وقال: نعم بعتك؛ يصح لانتفاء 
الغرر» لأن المشتري قد قبضه قبل العقد. 


أما إذا لم يرض المالك» وإنما أكره على البيع» فقال: قلمك معي؛ إما أن تبيعني إياء» 
وإما أن أثلفهء فقال: بعتك هذا القلم؛ لا يصح» لعدم توفر الرضا في البيع. 

والحالة الثانية: التي يجوز فيها بيع المغصوبه قال: (وَقَادِرٍ َل أَخَذِه)» أي: يصح بيع 
المغصوب إذا كان قادراً عل أخذ المغصوب» بحيث يكون المشتري أقوى من الغاصب. 

مغال ذلك: لو أن رجلاً غمره مقلا عشر )٠١(‏ سترات عتده جوال» قأق صديقه وعمره 
عشرة )٠١(‏ سنوات أيضاً وغصب الجوال منه. فأق رجل كبير عمره عشرون (20) عام 

وقال لمالك الجوال: هل تبيعني هذا الجوال الذي أخذه منك هذا الطفل الصغير - 
الذي عمره عشر )٠١(‏ سنوات -؟ يصح بيعه؛ لأن هذا الكبير قادر على أخذه من الغاصب» 
فانتفى الغرر. 

ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم: لو أن شخصاً ذهب إلى معرّض سيارات مثلاً» 
وقال: أريد أن أشتري سيارة فقال له البائع: السيارة الآن في الباخرة» وأنا أبيعك إياهاء 
وأبرم العقد معك» نقول: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم» فقد تصل السيارة» وقد لا 
تصلء وهي مترددة» وهذا هو الغرر. 

ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم أيضاً: لوأق شخص إلى محل» وقال: عندك - 
مثلاً - ثلاجة؟ قال: ليست عندي» لكن أبحث لكء فقال: بعتك ثلاجة؛ وأعطاه الشمن أو 
في الذمة» نقول هنا: لا يصح البيع؛ لوجود الغرر. 

کا شر االات رهي یسان کله أو قال «سغصدر بعد رین وكا 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: لو أن شخصاً أراد بناء عمارة سكنية» ووضع كتابة على 
الأرض: هذه عمارة عشرة أدوار» من أراد أن يشتري من الآن دوراً أوشقة ثمنها: مئة ألف 
)3٠٠١(‏ ريال. فلو اشترى أحدء نقول: البيع باطل؛ لعدم القدرة على التسليم» لا يوجد 
قلي لا بيهر يناه سا 

وكذلك بيع الأراضي مما يمنحه الوالي» ولا يُعرف مكانهاء فلو أى شخص يريد أن 
يشتري هذه الينْحَة - وهي: الهبة -» نقول: لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم» لأن 
الموهوب له لم يقبض هذه الأرض. وهكذا. 

لذا فالقاعدة: كل بيع متردد بين الحصول عليه وعدمه - وهو الغرر -: لا يصح بيعه. 


۲١ 


- 
2-2 و ص أ 


وخر كارا ريه 
له پا لا يَحْفِي سَلَما: لَمْ يَصِعَّ -. 
الشَّرْحُ: 


و صمَةَ - فان اشر رَى مالم يره أَوْ رَآهُ وَجَهلَّهُ ا 


قال رَجِمَُ اله: (وَآَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً يرؤْيةِأَوْصِفَةٍ ...) أي: والشرط السادس من 
شروط صحة البيع: (وَآَنْ يَكُونَ) المبيع المعقود عليه (مَعْلُومً) فلا يصح بيع ما كان 
مجهولاً؛ لأن بيع المجهول فيه غرر. 

مثال الغرر في البيع: لو أن شخصاً دخل حلاً؛ فيه بيع ما هوغال» ومنه ما هو رخيص 
جداء فلو قال البائع: أنا أبيعك شيثاً ما في هذا المحل؛ فهو غرر على المشتري» فقد يظن 
المشتري أن السلعة بعشرة )٠١(‏ ريالات فإذا هي بألف )1٠٠٠١(‏ مثلاً» ويُلزم المشتري بذلك 
العقد: 


لذاء من شروط صحة البيع: رفع الجهالة عن المعقود عليه» وترفع الجهالة في المعقود 
عليه بأحد أمرين 

الأمر الأول؛ قال: (يِرُؤْيَةِ) أي: إما برؤية للمعقود عليه» فإذا رأى الطرفان السلعة 
ورضيا بها؛ لزم البيع. 

والأمر الثاني؛ قال: (أَوْ صِمَةٍ) أي: فإن لم يكن معلوماً بالرؤية» فيكفي أن يُوصَفٌ 
وصفاً تزول به الجهالة. 


ثم ذكر بعد ذلك إذا لم يتحقق أحد الأمرين - الرؤية أو الصفة - في المبيع» فقال: 

الأمر الأول: (فإن اشْتَرَى) أي: المشتري من البائع (مَا لَمْ يرَه)» قال: (لَمْ يَصِعَّ) أي: 
البيع؛ ررد ا لحرو تاد ا 

والأمر الثاني - مما يترتب على عدم توفر أحد الأمرين -؛ قال: (أو رَآهُ وَجهِلَهُ) أي 
رأى المشتري المبيع لكن جهل أن هذا المبيع هو المقصود في العقد. 

مثال ذلك: لوأن رجلاً دخل علا لبيع الساعات» وفي هذا المحل خمسون (00) ساعة» 
ا البائع على جميع هذه الخمسينء ثم قال له: بعتك إحدى هذه الساعات التي رأيتهاء 
فهنا (لَمْ بَصِحَ)؛ لوجود الغررء لكون هذه الساعات من أنواع شَّقٌّ. 


۲ 


الأمر الشالث - ما يترتب على عدم تحقق أحد الأمرين؛ الرؤية أو الصفة -؛ قال: (أَوْ 
وْصِفّ لَهُ بَا لا يَحْفِي سَلَّما)» قال: (لَمْ يَصِمَّ) أي: كان المبيع غير موصوف وصفاً كاملاً 
يصح به عقد السَلَم» وعقد السلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ أَسْلَفٌ في شَيْءِ؛ 
قفي گيل علوم وَوَڙنِ علوم إلى أجل علوم" . 

فلو مثلاً قال له: بعتك ساعة» ولم يصف هذه الساعة» لا ببيان نوعهاء ولا لونهاء ولا 
غير ذلك؛ فهذا الوصف لا يكفي لعقد السلم - كما سيأتي -» فلا يصح به عقد البيع. 

ولو قال: عندي سلعة من النوع الفلانيء ولونها كذاء وثمنها كذاء ووصفها بوصف 
تنتفي به الجهالة؛ صح» ولو لم يرها. 


وإذا باعه سلعة لم يرهاء ولم توصف ا وضع نفس العين المبيع؛ فيبيع البائع 
مثل هذه العيّنة وهو الذي يسميه العلماء «الأَنْمُودّج)» فرأى نفس العيّنة» لكنه لم يرى 
العين المباعة» ولم توصف له» فعلى القول الصحيح: يصح البيع بالأنموذج» ويكفي فيه. 

مثال ذلك: لو أن البائع وضع جوالا» قال: أنا أبيع مغل هذا الجوالك حتى ولو لم ير 
المشتري الجوال المراد بيعه» أولم يوصف له الجوال المراد بيعه؛ يصح» لرؤيته لمثله تماماً. 


ومن هذا: لو اشترى شخص عن طريق شبكة الشراء في النت» برؤية صورة ما هو 
مثل المبيع؛ يصح» حتى ولو لم ير ذات المبيع» أو لم يوصف له بالكتابة» ونحوها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده معرض سيارات» ووضع صورة سيارة مرسيدس مغلاً 
في العتء وقال: مثل هذه أبيعها بمئة ألف )٠٠٠.٠٠١(‏ مثلاً؛ فيصح البيع. 

فلو بعد عقد البيع طالب المشتري عند القاضي فسخ البيع؛ لأنه لم ير المبيع» ولم 
يوصف له لا يحكم له؛ لأنه رأى أنموذجاً له. 


)١15(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (0٠5؟١)‏ وهذا لفظه» ومسلم »)۱٦۰٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء ولفظ مسلم: «مَنْ أَسْلّفَ في قَرِءٍ فَلِيْسْلِفْ في گيل مَعْلُومِ وَوَرْنِ مَعْلُو إلى أجل مَعْلُوِ». 


۳ 


> و و 


e‏ َل في زع مقي لا شك في أرق وی في نر 


عو رة 


الشَّرْحُ: 


ال رجه اللّه: (وَلَا باع َمل في بن وَلَبَنّ في صَرْعٍ مُنْفَرِدَيْنٍ ...). 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوماً - برؤية 
أو صفة -» فإن جهل المعقود عليه فإن البيع لا يصح مثّل رحمه الله ستة أمثلة لا يصح 
العقد عليها؛ للجهالةء لعدم العلم بها برؤية أو صفة. 

المثال الأول؛ قال: (وَلا يَبَاعٌ) أي: منفرداً ( مل في بَطن) أي: البهيمة إذا كان في 
بطنها حمل؛ فلا يجوز بيعه منفرداً عن أمه» للجهالة في هذا الحمل؛ فقد يخرج ميت وقد 
يكون ذكرين» وقد يكون أنثيين» وهكذا. 

مثال ذلك: لو أن شاة حاملاً في الشهر العالث» فأق شخص وقال: أريد أن أشتري 
هذا الحمل فقط دون أمه» نقول: لا يصح؛ للجهالة كما سبق 

أما لو باع الحمل مع أمه؛ فيصح» مثل: لو اشترى بقرة حاملاً يصح؛ لأن الحمل يدخل 
تبعاً في بيع أمه. 

والمثال الاني؛ قال: (وَلَبَنُّ) أي: لا يجوز بيع اللبن فقط منفرداً إذا كان (في ضَرْع)» 
فلو أق شخص ورأى بقرة في ضرعها لبن» فقال: أشتري منك هذا اللبن الذي في الضرع 
بعشرة )٠١(‏ ريالات» نقول: لا يصح؛ لأنه قد لا يخرج لبناً أصلاًء أو قد يخرج قليلاً فيتضرر 
المشتري» وقد يخرج كيرا فَيُغْيّن البائع؛ لأننا لا نعلم كم كمية هذا اللبن حتى يباع بهذا 
الشمن. 

أما لو بيعت البقرة بكاملها وفي ضرعها لبن يصح؛ لأن اللبن يباع تبعاً للحيوان. 

والقول الثاني: إذا كان يُعلم كم يُخرج هذا الحيوان من اللبن في اليوم؛ فيصح. 

فإذا كان يُعرف عن هذه البقرة بعينها أنها تخرج كل يوم صاعاً من اللبن؛ فيصح؛ ولو 
زاد يسيراً أو نقص يسيراً فَيُغتفر» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. 

وقال: (مُنْفَرِدَيْنِ) هذا عائد على ما سبق الحمل إذا كان منفرداً لا يصح بيعه عن 
أمه» واللبن في الضرع لا يصح بيعه منفرداً عن البهيمة. 


٤ 


والمثال الغالث - مما لا يصح بيعه للجهالة -؛ قال: (وَلَا مِسْكُ في فَأَرَتِه) أي: ولا 
يصح بيع المسك - وهو الطيب المعروف» قال عنه عليه الصلاة والسلام: «أَظيّبُ الطِيبٍ: 
المسكڭ» . - في فأرته 

ا كروي لحان نارم > رمو اارعاء الذي في داخله المسك -؛ للجهالة» فقد 
يحون المسك الذي في هذا الوعاء قليلا وقد يكون كثيرا ويباع المسك الذي في الفأرة 
- أي: الوعاء - بعد أن يفتح هذا رخا وؤنظر هقد رهذا السك 

والمثال الرابع؛ قال: (وَنَوَى في تّمْرِ)ء الحوبى: هو ما كان في داخل العمر» فلو أن شخصاً 
عنده مغة )1٠١(‏ كيلو من العمرء فأق شخص وقال: أريد أن أشتري منك العوى الذي في 
داخل هذا العمر؛ لا يصح لأن الحوى قد يڪون كبيراً وقد يڪون صغيراً. 

والنوى يستعمل طعاماً للبقر» فإذا كان صغيراً يؤثر في القلة فيغين المشتري» ولو 
أخرجت نواة واحدة من التمر حتى يعرف مقدارها: يصح؛ لزوال الجهالة عنها. 

والمثال الخامس؛ قال: (وَصُوفٌ عَلّ تفي أي لا جوز بيع الصوف إذا كان على ظهر 
ال ُه لأنه لا يعلم ميته نه وأيضاً قد يشتريه اليوم ثم بعد عدة 


والقول الثاني: يجوز بيع الصوف عل الظهر إذا بِيّع من لحظته؛ ولو زاد يسيراً أو نقص 
فهو شيء مغتفر. 


e وک‎ 


والمفال السادس؛ قال: (وفجل وو فيل قلع الجل: هر البات المعروف فلا 
يجوز بيعه إذا كان قبل قلعه من الأرض؛ لأنه لا يعلم عن حجمه» فقد يڪون صغيراً وقد 
يكون کبيراء فيه جهالة. 

وقوله: (وَنَحوُه) مثل: الجزر» والبطاطاء ونحو ذلك» ما لا يُرى لكونه في باطن الأرض. 

والقول العاي: موق بيع المجل رشن نما نهو ق باط الأرضة لعل آهل الخيرة 
بحجمهه فتزول الجهالة عنه» ويغتفر في القليل منه أو الكثير» وهو القول الراجح. 


)١15(‏ رواه أحمد »)١١811١(‏ والترمذي (431))» والنسائي »)۱۹۰٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


وأما بيع ما كان في زجاج مستور بقرطایں ونحوه» كعطر؛ فیصح» إذا كان معلوم 
الگمية مثل: مئتي (200) مِلّ» ونحو ذلك. 

أما إذا كان جهول الكمية؛ فلا يجو ويدخل في قول المصنف: (وَلَا مسك في فَأَرَتِ)» 
وكذا بقية البضائع إذا كانت مُعَلَّفة؛ فلا يصح بيع ما في باطنهاء إذا كانت الجهالة فيه من 
حيث القلة والكثرة» والكبر والصغرء إلا إذا دون على خارجه بيان مقدار ذلك» فتزول عنه 
الجهالة. 

ودليل ما تقدم أن الي عليه الصلاة والسلام تى عن يج الكرّر» ٠‏ ومن الغرر: 
الديالة: 


TS‏ إلا مُعيّاً 
وَإِنِ شتلق من نْ حََيْوَانٍ يۇك 2 راسة وَجِلْدَهُ وَأظرَاقَهُ -: صح اک الشَّحُمُ 
وَالحَملٌ. 
وَيَصِح بَيعُ مَا مَأكولة في جَوْفِهِ - كَرْمّانِ وَبطَيخٍ - وَبَيْعُ البَاقِلاء ونو في قشر 
وال حب المشْتَدٌ في سَنْبلِه. 
الشَرّح' 


2 رەو جر م بيه عل 


ل رَحمَهُ هة اللّهُ: : (وَلَا يصح بَيْعْ الملَامَسَةٍ وَالمَايَدَة رادي عك و 106 
0 الله أن المبيع لا يصح بيعه إلا أن يكون معلوماً - برؤية أو صفة -» 
فرّع عن هذا الشرط عدة أمور: 
الفرع الأول: إذا لم يره مطلقاً أولم يوصف له؛ لم يصح البيع. 
الفرع الثاني: المبيع في جوف لا يرى - ومثَّل له بالحمل في البطن -» أو يُرى لكن 
يجهل - مثل الصوف على الظهر -. 
الفرع الثالث: إذا كان المبيع يُرى ومع ذلك لا يصح هذا البيع» وهذا الفرع تحته 


(۱۷) رواه مسلم »)١5١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


75 


الصورة الأولى؛ قال: (وَلَا يَصِح بَبْعْ المُلَامَسَةِ) وبيع الملامسة له عدة تعريفات 
وصورء وکل انی فيه غرر أو جهالة؛ لا يصح البيع. 

مثال ذلك: لوأن البائع في محله بضائع مختلفة النوع والشمنء فيقول البائع للمشتري: 
ا يناع ألسها تأبيعك إياها فر( راا ت وميا ها سارى مغلا ريالاً والحدا؛ 
ففيه غرر على المشتري. 

أو العكس: لو أن المحل فيه عدة بضائع» فيقول المشتري: أي سلعة ألمسها فهي لي 
بخمسين (50) ريالاً» وفي هذه السلع منها ما هو بألف »)٠.٠٠١(‏ ومنها ما هو بعشرة )1١(‏ 
ريالات؛ فلا يجوز مثل هذا البيع؛ لوجود الغررء وللجهالة في المبيع؛ والدليل على ذلك ما في 
الصحيحين”©: (أَنَّ رَسُولَ اله يه ّى عَن المُلاَمَسَةٍ وَالمُتَابَدُو). 

الصورة الثانية - ما لا يصح بيعه وإن كان يُرى -: (وَالمْتَابَدَة)» والعبذ: هو الطرح - 
أي: الرف د 

وله - أيضاً - عدة صورء أي صورة منها فيها نبذ - أي: طرح -؛ فالبيع لا يصح. 

مثال ذلك: لو أن صاحب محل عنده ساعات بألف )1٠٠١(‏ ريال» وعنده قلم بخمسة 
(5) ريالات» وعنده ثوب بخمسين (:5) ريالاًء فيقول هذا البائع: أي سلعة عندي أرميها 
عليك فهي بخمسمئة (:50) ريال» فلو رى القلم - الذي بخمسة (50) ريالات - يدفع 
المشتري خمسمئة (000) ريال» ولو رى الساعة يدفع خمسمئة (500) ريال» وهكذا. 

فهذا لا يصح؛ لوجود الغرر فيه على المشتري» فقد يدفع خمسمئة (000) ريال» ويري 
البائع سلعة بخمسة (5) ريالات. 

وصورة أخرى من المنابذة: لو أن المشتري هو الذي قال: أي شيء أرميه عليك من 
البضائع أيها البائع فتبيعه عّ بعشرة )٠١(‏ ريالات» والسلع مختلفة الأثمان؛ لا يصح. 

والدليل على ذلك ما في الصحيحين: أن رَسُولَ يه تى عَن المُلامَسَةٍ وَالْمُتَابَدَوا. 

ومنه أيضاً: بيع الحصاة» وصورتها: أي حصاة أرميها وتقع على المبيع فأشتريه بڪذا. 


أما إذا كان المبيع من نوع واحد أو بضائع متنوعة لكن ثمنها واحد؛ يصح البيع. 


(۱۸) متفق عليه؛ رواه البخاري (57١5)؛‏ ومسلم »)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۷ 


فكل: لو أن شخصاً كتب على عله: كل شيء بالمحل بعشرة )٠١(‏ ريالات؛ يصح إذا 
كانت الأثمان واحدة ولو اختلفت السلع. 


الصورة الثالثة - مما لا يصح بيعه ولو كان يُرى -؛ قال: (وَلَا عَبْدِ مِنْ حَبِيدِ) يعني: 
لو أن شخصاً عنده أربعة () عبيدء وهم هؤلاءء وقال: بعتك واحداً منهم؛ لا يصح البيع» 
لأن أقيام العبيد في الغالب تختلف» على حسب ما يحسن العبد من صنعة» أوما في جسمه 
من قوة» ونحو ذلك. 

قال: (وَنَوِ)» مثل: لو أن شخصاً عنده سيارات مختلفة الأنواع؛ فقال البائع: بعتك 
سيارة من سياراتي هذه لا يصح البيع؛ لأنه لم يعيّن نوع السيارة. 

قال: (وَنحُوِ) ډ) يعني: ونحو عبد من عبيده؛ كالسيارات السابقة. 

أما إذا كانت السيارات من نوع واحد ووصف واحد؛ فيصح الا يى عن متها شا 
مثل: لو كانت السيارات من نوع واحد ولون واحد وهكذاء ا تلك ا دا 
السيارات؛ يصح» لانتفاء الغرر والجهالة فيها. 

الصورة الرابعة - التي لا يصح فيها البيع ولو كان المبيع يرى -؛ قال: (و لاسا 1 
مثل: لو عنده أربعة عبيد» فقال: بعتك عبيدي الأربعة إلا واحدا فهنا فيه غرر» فقد 
بكرن هذا الست فده فال فيكوق هناك غر ر عل المغتري» وقد سى المشترق عبداً 
ويڪون ثمنه قليلاً ففيه غرر. 

وكذا لو دخل في معرض سيارات» فيه ما هو غال وفيه ما هو قليل الشمن» فقال 
صاحب المعرض - وفيه عشرة )٠١(‏ سيارات -: بعتك خمس )١(‏ سيارات إلا واحدة» ولا 
ی ا 

قال: (إلّا مُعيًّ) يعني: إلا إذا عيّن المستثنى» فيقول مثلاً - وعنده خمس (ه) سيارات 
-: بعتك أربع )٤(‏ سيارات التي لونها أبيض» إلا السوداء لا أبيعك إياها؛ فهنا يصح البيع؛ 
لاتغا لهال 


ولما بيّن رحمه الله أربع صور لا يصح فيها البيع حتى ولو كان يُرىء ذكر بعد ذلك إذا 
كان المبيع يُرى لكنه متصل بغيره» فقال: (وَإِنِ اسَْنْقَ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكلُ) يعني: وإن استثی 


للد 


أجراءً من الحيوان الذي ھر رآ کله لفن سر السشدق يمني مفلا ا وَجِلْدَهُ وَأَظْرَافَهُ) 
يعني: أطراف القدمين واليدين؛ صح. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى بقرة» فقال البائع: أنا أبيعك هذه البقرة بخمسة 
آلاف (5.000) ريال بشرط أن رأسها وجلدها وأطرافها تڪون ليء ولا تدخل في المبيع» قال: 
(صَحَّ) لانتفاء الجهالة فيه؛ فالرأس يرىء والجلد معلوم» وأطراف القدمين مشاهدة. 

وقوله: (مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكلُ) احترازاً من الحيوان الذي لا يؤكل. 

مثل: لو باعه حماراً واستشنى رأسه» فقال: أريد رأس الحمار؛ فلا يصح البيع» لأنه لا 
ينتفع برأس الحمار بأكل؛ ونحوه. 

قال: (وَعَكْسَهُ: الشَّحُمُ) يعني: لو استثنى من المبيع - كالشاة - الشحم واللحم الذي 
فيهاء فقال: لا أبيعك إياها - أي: أبيعك جميع الشاة سوى الشحم واللحم الذي فيها فأنا 
5 لآ يضح 

والعلة في ذلك: لأنه لا يعرف مقدار الشحم» فقد يكون كثيراً وقد يكون قلياد. 

وكذا اللحم» فلو قال: بعتك جميع هذه الشاة إلا اللحم الذي فيها؛ لا يصح. 

قال: (وَالْحَمُلُ) يعني: إذا استشنى الحملء فقال: أبيعك هذه الشاة إلا حملهاء فعلى قول 
اأ هون لأنه قن کرو ميت وقد بكرن أن أو واتحده ركذا 


ثم لما ذكر رحمه الله الأفرع السابقة» ذكر بعد ذلك فرعا وهو: يصح بيع المبيع حتى 
ولو لم ين وله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: إذا كان المبيع مغطى بغطاء كثيف لا يُرى» ومع ذلك يصح بيعه. 

الصورة الثانية: إذا كان مغطى بغطاء أخف منه» وهو القشر. 

الصورة الثالثة: إذا كان المبيع مغطى بغطاء أخف من القشرء وهو السنبل. 

لذا قال رحمه الله - فيما يصح بيعه ولو لم ير -: (وَيَصِح بَيْعُ ما مَأَكُوله في جَوْفهِ) 
يعني: فاكهة يؤكل ما بداخلها وهذا الداخل مغطىء قال: ( كُرْمَانِ) لا يعلم هل الرمان لونه 
أحمر أم لاء وكذلك: (وَبظيخ) هل لونه أحمر أم لاء وأيضاً كموز لا يعلم هل اموز جيد أم 
لاء وبرتقال» وبيضء ومع أن هذا المبيع مغطى إلا أنه يصح بيعه؛ لأنه جرى عمل المسلمين 


۲۹ 


على ذلك» ولأن فتح أو كسر هذا المبيع يفسده» ككسر البيض حت يُرى» فسار على ذلك 
إجماع المسلمين. 

والقسم الثاني؛ قال: (وَبَيُْ البَاقِلَاءِ) الباقلاء معروفه مثل: الفول» لكن لونه أخضر 
ومغطى بقشرء (وَتَحُوهِ في قِشْرِه)» مثل: اللوز والجوزء فهذا يصح بيعه ولو كان مغطى 
بالقعرولليلة الساهة: 

القسم الغالث: إذا كان غطاؤه خفيفاًء ولا يرى» ومع ذلك يصح بيعه» قال: (وَالْحَبَّ 
المُمْتَدٌ في سُنْبْلِِ) أي: المتقوي والصلب في سنبله» يعني: يصح ولو لم يُر؛ للعلة السابقة 
ولأن النبي ب نهى عن بيع الحب حتى يشتد” » فأذن الي كل ببيع الحب إذا اشتد ولو 


ا 


2- 
>< 
ه سس يبي اس م.م 


ان يَكُونَ الكَّمَنُ مَعْلُوماً - فَإِنْ يَاعَهُ يرَفْمِهِ او يأف دِرْممٍ ذَهَباً وَفِضَّةَه أو يما 
َنْقَطِعْ به السّعْرُ أَوْبما باع رَد وَجَهلاهأَْأَحَدُهُمَا لم ب -. 
م ع 


ال رَحِمَهُ اللَهُ: (وَآنْ يَكُونَ القّمَنُ...)» أي: والشرط السابع - وهو الأخير - من 
شروط البيع: (وَأنْ يَحُونَ القَمَنُ مَعْلُوم)» أي: معلوماً كالعلم في المبيع» وذلك برؤيته - 
أي: برؤية الشمن -» أو بصفته» أو وصفه بما يصح سلماً إذا كان الشمن غائباً. 

وسبق: أن تمييز الشمن من المثمن؛ أن الغمن هو الذي يدخل عليه حرف الجر با 
فلو قلت: اغتريت هذا الكتاب برياله فالذي دخل عليه حرف الجر د الباء ت هو الفية: 
والدليل على اشتراط هذا الشرط: ما جاء في صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن الي ل نهى عن الغرر” “؛ والجهالة بالشمن نوع من أنواع الغرر. 


(۱۹) رواه أحمد »)١851١(‏ وأبو داود (۳۳۷۱))» والترمذي (۱۲۲۸)» من حديث انس بن مالك رضي 


(۲۰) رواه مسلم »)٠١۱۳(‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «تَى زول اله ب عَنْ بَيْع الحتصّاة» وَعَنْ بيع 
العَرَرِ». 


ومثّل المصنف رحمه الله للجهالة بالشمن بأربعة صور في كل صورة منها نوع من 
الها 

لمال الأول؛ قال: (فَإِنْ بَاعَهُ برقيه) والمراد بالرقم أي: رقم ثمن هذا المبيع» مثل: 
مئة ريال أومئتي ريال وهكذاء فلو باعه بالرقم الذي على المبيع لكنه مجهول عند الطرفين 
أو عند أحدهما؛ (لَمْ يَصِحَّ)» يعني: أن الشمن موجود لكنه مُخفى. 

مغال ذلك: لو أن شخصضاً أراد شراء ساعةء ومكتوب عليها الفينء لكن العمن 
مغطى بشيء»ء فيقول البائع: أنا أبيعك هذه الساعة بالرقم المكتوب على هذه الساعة من 
الدراهم (لَم يَصِحَّ)؛ للجهالة» فقد يعقد عقد البيع ويظن أن الساعة بمئة )3٠١(‏ ريالء 
ويتبين أنها بخمسة آلاف (5.000) ريال وفي هذا غرر وجهالة. 


والمثال الثاني: الشمن معلوم؛ لكنه متردد بين جنسين» لذا قال: (أَوْ بالف دِرْهَم ذَهَبا 
وَفِضَّةٌ) فلا يُعلم كم مقدار الذهب الذي سيدفعه» وكم مقدار الفضة. 

مثال ذلك: لو قال البائع: بعتك هذه الشلاجة بألف )1.٠٠١(‏ من الريالات والدولارات» 
فلا يعلم المشتري كم مقدار الريالات وكم مقدار الدولارات» فالشمن معلوم هنا لكن 
متردد بين جنسين؛ فلا يصح البيع» فقد يڪون ڌسع فنة وشبعة ی( د 
وريال واحد» فيزيد الغمن كثيراً - قرابة ثلاثة أضعاف -» وقد يڪون العكس فينزل 
الشمن كثيراً. 

والمغال الغالث: أنه لم يوضع ثمن للسلعة» لكن ما ينتهي به المنافسون للشراء 
يكون هو العمن» لذا قال: (أَوْ يما يَنْمَطِعْ به السّعْرُ) أي: بما يقف عليه السعر فالبيع يقع 

معال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري سيارة وقال المشتري: كم ثمنهاء فقال 
البائع: أنا لم أضع لما ثمن إلى الآن» ولكن إذا حضر الناس الذين يريدون الشراء فأعلى 
سعر يقف عليه الشمن أبيعك إياهاء فعلى قول المصنف رحمه الله: (لَمْ يَصِحَّ)» وهو الذي 
يسمى عند بعض الاس الآن البيع بالحراج» أو بالمزاد العلني. 


5 


والقول الثاني: أن هذا البيع يصح؛ لأنه هو الذي وقف عليه من يريد الشراء» فليس 
فيه بخس عل البائع ولا المشتري» بل هذا هو ثمنها الحقيقي» فقد يرغب البائع ببيعها بعشرة 
آلاف )1١.٠٠١(‏ ريال وإذا اجتمع الناس لشرائها قد لا يقيّمها الناس سوى خمسمتة )٠٠١(‏ 
ريال مثلآء وهكذا. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رمه الله وابن القيم. 


والمثال الرابع: الشمن معلوم» ولكن ليس عند البائع ولا المشتري وإنما عند طرف 
آخر لذا قال: (أَوْ يما يَاعَّ رَيْدّ وَجَهلَاة). 

مال ذلكه لو آراه شخص أن رى سيارة فان المقترف صاحب العرض وقال له 
بكم تبيع هذه السيارة» فقال: صاحبك زيد اشترى مثلها أمس بمبلغ نسيته الآنء 
والمشتري لا يعرف بكم اشتراها زيد» فعلى قول المصنف رحمه اللّه: لا يصح؛ للجهالة في 
الغمن. 

عقت أي: أن البائع مثلاً يعرف بأنها بعشرة آلاف )1١.٠٠١(‏ ريالء لكن 
أخفى السعر على المشتري» أو العكس: المشتري يعلم أنها بعشرة آلاف )٠١٠.٠٠١(‏ ريال» لكنه 
ما أخبر البائع» يخشى أن يزيد غلية: (لَمْ يَصِحَّ). 

والقول الثاني: أنه إذا كان الغمن فيه معلوماً غالباء مثل: سعر الساعة من هذا النوع 
بخمسمئة )٠٠١(‏ ريال» وقال: بمثل الذي اشتراه صاحبك أمسء ثم سألوا زيداً وقال: أنها 
بخمسمئة (500) ريال: يصح. 


فو 
2 ا - - 


ون باع َب أو بره أ قَطيعا - کل ذراج أو َف و 5 - يدرهم: صح 
إن باع مِنَ الصْرة: كل قَفِيزِ برهم أَوْ يمَِةِ رهم إلا د ديتارا أو ا 


الشَّرْحُ: 


ا 
200 جح ع 
ا 


ال رح اللّهُ: (وَإِنْ باع توا أو صَبْرَةَ أو قَطِيعا...). 
لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الغمن معلوماً ذكر بعد ذلك 
فيما إذا كان المبيع يُرى» والبائع سوف يبيع جميع هذا المبيع» والشمن لا يُعلم إلا بعد معرفة 
مقدار المبيع» فيصح هذا البيع كما سيأتي بإذن اللّه. 


۲۲ 


مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده محل؛ وفي هذا المحل جوالات لا يُعلم عددهاء وهي 
من نوع واحدء وقال البائع للمشتري: أنا أبيعك جميع هذه الجوالات كل جوال بألف 
)٠٠٠٠١(‏ ريال» والشرط السابع عندنا: أن يكون الغمن معلوماً وهنا الشمن ليس معلوماً في 
أول العقد لمكن السلعة تُرى وسيباع جميعها فالشمن سيكون معلوماً بسب رؤية المبيع 
فيصح هذا البيع. 

والمصنف رحمه الله مثل هذه المسألة بثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: مَثّلَ للمبيع المذروع. 

والمثال الغاني: مَنّل للمبيع إذا کان مکیل 

والمثال الغالث: مَل للمبيع إذا کان معدوداً. 

لذا قال: (وَإِنْ بَاعَ تَؤباً) أي: باع جميع السلعة التي هي من الشياب» كل ثوب بدرهم 
(صَعَ)» أو: (كلَّ ذِرَاعِ) بدرهم قال: (صَمَّ) وهو هنا مثال للمذروع والمراد بالغوب هنا: 
القماشي» ولس الب اخ 

ومثال آخر: لو أن شخصاً باع أرضاً يراها ولا يعلم كم ثمنها جميعاًء وإنما قال: كل 
متر منها بمثة )٠٠١(‏ ريال يصح هذا البيع. 

والمثال الغافي - الذي مَكّل به المصنف -: قال: (أَوْ صُبْرَةً) أي: أوباع صبرة كل (قَفِيزِ) 
- والقفيز: يساوي اثني عشر كيلو - (بِدِرْهَم: صَحَ) والصبرة: هي الكومة من الطعام لا 
يُعلم مقدارهاء لڪن ثرى. 

ومثال على الكومة: لو أن رجلاً وضع في سيارته عدداً كبيراً من البطيخ» وقال 
للمشتري: أنا أبيعك جميع ما في هذه السيارة من البطيخ كل واحدة بخمسة ريالات يصح 
البيع؛ لأن المبيع يُرى. 

الثال الغالث: مثل المصنف رحمه الله للمعدود بقوله: (أَوْ قَطِيعاً) المراد بالقطيع: 
الطائفة من البقرء أو الغنم» مثل لوقال: أبيعك جميع هذا القطيع من الغنم؛ كل شاة بدرهم؛ 
(صَحَ). 

ومثل: لو قال صاحب المعرض: أنا أبيعك جميع هذه السيارات التي نوعها واحد 
وأوصافها واحدة لكن لا أعلم عددهاء كل سيارة بعشرة آلاف )1٠.٠٠١(‏ ريال يصح. 


ردنا 


ولا مَنّل رحمه الله بما إذا كان المبيع كاملا والشمن سيّعلم بعد ذلك» ذكر بعد ذلك 
فيما إذا كان المبيع يُرىء لكن لن يباع جميعه وإنما بعضه. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً دخل على صاحب محل عنده ساعات كثيرة فقال البائع أنا 
أبيعك بعض هذه الساعات كل ساعة بمئة )٠١١(‏ ريال» على قول المصنف: لا يصح؛ لأن 
بعض ما سيباع لا يعلمه المشتري ففيه غرر كما سيأتي بإذن اللّهء لذا قال المصنف: (وَإِنْ 
بَاعَ مِنَ الصّبْرَة) يعني: بعض الصبرة - بعض هذه الكومة - (كلَّ قَفِيزِبِدِرْهَ) لم يصح. 

والقول الثاني: أنه يصح؛ لأن الشمن معلوم؛ والشمن سيكون على مقدار المبيع» فلو 
باعه مثلاً عشر ساعات» كل ساعة بألف )1.٠٠١(‏ ريال سيكون عشرة آلاف )٠١.٠٠١(‏ ريال 
ولو باعه ساعة واحدة سيكون بألف )1٠٠٠١(‏ وهكذا. 

وال اخروالى أن تاجر عند ارک كبيزة فان آنا سابيعك يعض هذه الارض کک 
متر بمئة )٠١١(‏ ريال» يصح عل القول الراجح؛ وعلى قول المصنف: لا يصح؛ لأن المبيع 
يجهول. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك فيما إذا كان جنس الفمن مستثنى من جنس 
آخرء وأنه لا يصح. 

معال ذلك :لر أن شخصاً فال يعتك هذه السيارة بعش الاق )٠٠٠١(‏ ريال إلا آلف 
)٠٠٠١(‏ دولار لا يصح البيع على قول المصنف؛ لأنه لا يُعلم كم يساوي المستثنى من 
الست عند فق الع فة كر مر الدر ا ر سرقتعاء وقد يكرق مح اقل 
رحمه الله: (أَوْ بمِئَةِ دِرّْهَم) يعني: درهم فضةء قال: (إِلّا دِيئاراً) ذهباًء قال: (لَمْ تصِحَّ) وذلك 
لأن ثمن الفضة لا يُعلم حين المبيع كم يساوي من الذهب حتى ذستثني منه. 

والقول الثاني: إذا كان الجنس الآخر سعره ثابتاً فإنه يجوز البيع» مثل: سعر الريال 
ثابت أمام الدولارء أما إذا كان الريال مثلاً أمام عملة أخرى غير ثابتة فلا يصح للغرر. 

قانذر ل قكقة )أي إذا كان العيى که رام من القن فش ةسل لو فا لمعاف 
بدينار إلا مثة )٠٠١(‏ درهم» لم يصح؛ للعلة السابقة» وسبق أن الراجح: يجوز بشرط: أن 
يكون الشمن المستثنى والمستثنى منه ثابتاً في سعر الصرفء أما إذا كان متغيراً فلا يصح. 


٤ 


ا 


تلوف وكيولا امعد 1 يتعَذّرُ عِلْمُهُ وَلَْيَقلْ کل مِنْهُمَا بكَذًا: لَمْيَصِمَ فَإِنْ لَمْ يَتَعَدَرُ: 
صح في المعلوم بِسطه. 
وَإِنْ باع مُشَاعا بيتۀ وََيْنَ غَيْرهِ - كعد - أَوْمَا يَنْقَسِمْ عَلَيّهِ التَمَنُ بِالأَجْرّاه: صَحَ 


A يتف(‎ E رأؤ مفلوما‎ E 

لما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة البيع أن يكون الشمن والمثمن معلوماًء وسبق 
أن الشمن إذا كان معلوماً يصح بيعه» أي: إذا كان المبيع جميعاً والمثمن جميعاً معلومان صمّ 
البيع. 

والقسم الثاني: إذا كان الغمن جميعه مجهولاً وكذا المثمن؛ لم يصح. 

ثم ذكر بعد ذلك ذكر فيما إذا كان المبيع المعقود عليه في عقد واحد منه ما يصح 
بيعه» ومنه ما لا يصح بيعه» يعني: شيء منه في القسم الأول - وهو المعلوم وهو ما يصح 
بيعه -» وشيء منه فيما لا يصح بيعه» وهذا النوع من العقود يسمى عند العلماء: ب "تفريق 
الصفقة"» أي: بتفريق البيع» فمنه ما يصح بيعه» ومنه ما لا يصح. 

و"تفريق الصفقة" له ثللاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المبيع منه ما هو معلوم» ومنه ما هو جهول. 

الصورة الثانية: أن يكون المبيع مشاعء أي: أن يكون المبيع مشترك بينه وبين 
غيره» فباع الجميع بغيرإذن شريكه. 

والصورة الغالغة: المبيع لا يملكه البائع وليس شريكاً فيه. 

لذا قال المصنف رحمه الله في الصورة الأولى من تفريق الصفقة: 0 و) أي: أو كان 
المبيع؛ (مَعْلُوماً وَتجْمُولاً) أي: أن المبيع فيه ما هو معلوم - برؤية أو صفة أوما يصح 
الوصف فيه سلماً - وفي المبيع ما هو مجهول» فهنا فيه ما يصح بيعه وفيه ما لا يصح» وهذا 
المجهول ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: أن يتعذر علم هذا المجهولء يعني: أن هذا المجهول يبقى مجهولاً لا 
يمكن أن نعلمه» فيصح بشرط إذا لم يقل كل منهما بكذا يعني: كل من المعلوم والمجهول 
مكر ا 

مثال ذلك: لو أن شخصاً باع شاة أمامه وأمام المشتري وباع مع هذه الشاة حمل في 
بقرة في مصرء وهنا يتعذر علم ما في الحمل» وعقد عقداً واحداً للبيع بأن الشاة والحمل 
البعيد بألف ريالء قال المصنف: (وَحَجْهُولاً يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ) وهوالحمل في البقرة (وَلَمْ يَقُلْ) 
أي: البائ (ک ِنْهُمَا بكَدَا) أي: كل من الشاة بكم؛ والحمل بكم قال: (لَمْ يَصِعَّ) 
البيع؛ لأن المعلوم الذي نراه ثمنه مجهول» فالألف ريال هنا: لا نعلم كم يخص منها هذه 
الشاة» فبطل العقد بأكمله في المعلوم وفي المجهول. 

مثال آخر: لوقال: بعتك هذا الجوال الذي تراه أمامك وقلم لن أذكر لك صفته بثلاثة 
آلاف ريال» ولم يقل البائع أن الجوال مثلاً بألنفي ريال» فلما لم نعلم كم ثمن الجوال - 
فيما بخص الجوال - بطل بيع الجوال وبطل بيع القلم؛ لأننا لا نعلم صفة هذا القلم ولا 
الشمن. 

والقسم الغاني: قال: (فَإِنْ لَمْ يَتَعَذّوْ) أي: إذا كان عندنا مجهول» والمجهول هذا لا 
يتعذر علمه؛ يعني: يمسكن أن نعلم ما هو هذا المجهول قال: (صَمَّ في المَعْلُوم بقِسْطِه). 

مثال ذلك: لو قال: بعتك هذه الساعة وثوب عندي في المستودع» وهذا الغوب الذي 
في المستودع» وقال البائع: بعتك هذه الساعة والغوب جميعاً بألف ريال» فما دام أن الساعة 
معلومة والغوب مجهولاً (صَمَّ في المَعْلُومِ) الذي هو الساعة» (بَقِسْطِهِ) يعني: بئمن الساعة 
فننظر: الغوب الذي هو مجهول لحكن يمكن معرفته» والساعة نقول مثلاً ثمان مئة ريال 
فنقول: يصح في الساعة بثمان مئة ريال» ولا يصح في العوب؛ لأنه مجهول» فإذا قيل: لماذا 
لم يصح في الشوب؟ نقول: لأنه مجهول» ولم يصف البائع للمشتري هذا الغوب فبطل بيع 
الغوب وصح في الساعة؛ لذا قال: (صَحَ في المَعْلُوم) وهو الساعةء (بِقِسْطِهِ) أي: بثمنه الذي 


نقدره. 


۳٦ 


ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الصورة الثانية من بيع "تفريق الصفقة“ 
وهو فيما إذا كان المبيع مشاع - يعني: فيه شراكة بينه وبين غيره -» وهذا المشاع ينقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأأول: لا يمكن فرزه - أي: قسمه -. 

القسم الثاني: بمڪن تجزئته بين الشريكين. 

لذا قال رمه الله عن القسم الأول: (وَإِنْ باع مُشَاعاً َه وَبَيْنَ غَيْرِِ - كُعَبْدِ) وهو 
الذي لا يصح قسمته (صَمَّ في نَصِبِهِ بقِسْطِهِ) يعني: صح البيع فيما يملكه السيد من 
ذسبة ملكه للعبد» وبطل البيع في نصيب شريكه؛ لأنه لم يأذن فيه. 

مثال ذلك: لو أن عبداً اشترك فيه اثنان» وقيمة العبد عشرة آلاف ريال» وأنت تملك 
منه سبعين بالمئة - يعني: دفعت سبعة آلاف - وشريكك يملك ثلاثين بالمئة - يعني دفع 
ثلاثة آلاف -» فإذا بعت هذا العبد بدون إذن شريكك يصح فيما يخصك» فتأخذ من 
المشتري سبعة آلاف فقطهء ونقول: البيع في الغلاثة آلاف المتبقية باطل؛ لعدم إذن 

مثال آخر: لو أن طالبيّن في الجامعة اشتريا سيارة بعشرين ألف ريال كل واحد دفع 
عشرة آلاف ريال فذهب الشريك الأول وباع السيارة - وهي لا تنقسم بالأجزاء - نقول: 
يصح فيما يخصك وهو عشرة آلاف ريال» والقسم الآخر يبطل البيع؛ لأنه لم يأذن فيه 
فالسيارة هنا نصفها صح بيعهاء والنصف الآخر لم يصح؛ لأن الشريك لم يأذن. 


القسم الثافي: المشاع الذي يمسكن فرزه قال عنه: (أَوْ مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الكَمَنُ 
ِالأَجْرَاءِ) يعني: يمحكن أن يقسم» مثل: لو أن طالبين اشتريا مئة كيلو رز بالنصف بينهما 
فلوأق أحد الشريكين وباع هذه المئة الكيلو بخمسة مئة ريال نقول: صح في نصيبه - 
وهو خمسين كيلو - فقط وتُرجع الخمسين كيلو الأخرى التي يملكها الشريك؛ لأنه لم 
يأذن في البيع؛ ويأخذ الشريك الأول ما يخصه من الغمن وهو مئتان وخمسون ريالآً» 
000 


¥ 


مثال آخر: لو أن شريكين اشتركا في أربعة علب عصيرء فأقى الشريك الأول وباع 
الأربعة» نقول: يصح بيع اثنتين منهاء ونرجع الاثنتين الأخرى للشريك الآخر؛ لأنه لم 
يأذن» وهكذا. 

وَإِنْ باع عیده وَعَبدَ عَيْرهِ د بعَبْر إِذنِه أو عَبْداً 2 وراد 
صحفي عبد رفي ا لحل بِقِسطِه؛ وَلِمُشتر الخبارإن جَهِلَ الحَال. 

الشَّرْحٌ: 


20 
صفقة 


صفقة واحدة: 


قال رَحْمَهُ اللّهُ: (وَإِنْ بَاعَ عَبدَه وَعَبْدَ غَيْره بغَيْرِذْنِه. ..(. 
هذه هي الصورة الخالغة من صور 'تفريق الصفقة" وهي: أن يجمع ما يصح بيعه وما 
لا يصح بعقد واحد وثمن واحد. 
ومكّل المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة للصورة الخالخة: 
المثال الأول: فيما إذا كان ما لا يصح بيعه لا يملكه أصلاً لذا قال: (وَإِنْبَاعَ 
عَبْدَهُ وَعَبّدَ غَيْرِ بعَبْرِِذ) في عقد واحد وثمن واحد قال: (صَعَّ في عَبَّدِهِ) قال: ( 
بِقِسْطِه) أي: يصح البيع في عبده أما عبد غيره فلا يصح بيعه» وينظر كم يساوي 
فمثلاً: لو باع عبده وعبد غيره بغير إذنه بعشرية ألاف ريال» ننظر كم يساوي 
العبد الذي يملكه» فلو كان ثلاثة آلاف ريال نقول: يصح البيع في عبده بثلاثة آلاف 
ريال» وسبعة آلاف ريال للمشتري الخيار فيه كما سيأتي. 
والثال الشافي: ه فيما إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح أصلاً في الشرع فقال: (أَوْ 
عَبْداَ وَحُرَا) قال: (صَفْفَةَ وَاحِدَةً) أي: عقد واحدء وثمن واحد فيصح بيع العبد (بَقِسْطِهِ) 
أي: بما يساويه» ولا يصح بيع الحر؛ لأن البي كك الى بيخ الحر)(21). 
ومثل: لو أن شخصاً باع أرضه التي بجانب المسجد والمسجد فالمسجد وقف لا 


يصح بيعه» فيصح في بيع أرضه ولا يصح في بيع المسجد. 


(1؟) ينظر صحيح البخاري (۲۲۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۸ 


والمثال الغالث: فيما إذا باع ما يصح بيعه وما يحرم بيعه في الإسلام فقال: (أو) 
باع (خَلَدَ وَتْرً) فيصح في بيع الخل» ولا يصح في بيع الخمر؛ لأن النبي كل انهى عن ثمن 
الخمر)(؟؟). 

وهذا فيما إذا كان بصفقة واحدة وثمن واحد» فننظر كم يساوي الخل» وكم 
يساوي الخمر» فلو اشترى الاثنين بمئة ريال مثلاً ننظر ڪم يساوي الخل؛ إذا كان يساوي 
عشرين ريالاً فنجعل البيع في العشرين» وفي الشمانين يبطل البيع» لذا قال المصنف رحمه 
الله: (صَم في عَبْدِه) أي: في المثال الأول - عبده مع عبد غيره بغير إذنه -» والمثال العاني 
- عبد وحر - (وَفي المَلّ) أي: إذا بيع مع الخمر (بِقِسْطِهِ) أي: فيما يصح بيعه ننظر كم 
يساوي وهو العبد في المثال الأول والغاني» وفي الخل في المثال الشالث. 

ولا بين رحمه الله ما بخص الغمن والمبيع» بيّن بعد ذلك ما هو موقف المشتري من 
هذا الغرر الذي حصل له فقال: (وَلِمُشْتَر الخِيَارٌ) أي: في الأمثلة الغلاثةء فيخير بين 
لطن ف الغراة كيدا بم هدن ادن الال والشاني» والخل في المثال الغالث 
- فقطء ونعيد له ثمن ما لا يصح بيعه» أو يخير بفسخ البيع فنعيد إليه كامل ما دفعه 
ونعيد للبائع ماباعه» يعني: العبد في المثال الأول والشاني» والخل في المثال الغللث» لكن 
هذا بشيط قال: (إِنْ جَهِلَ الْحَالَ) أي: غرر به إذ أن أمامه عبدين فعُرر فتبين له أن العبد 
الغاني ليس للبائع وإنما عبداً واحداًء أما إذا كان المشتري يعلم أن العبد الآخر ليس ملكاً 
له ودفع الشمن فلا نفسخ البيع» وإنما نعيد له ثمن مالم يصح فيه البيع. 

ويحكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم شروط صحة البيع السبعة التي إذا اختل 
شرط منها بطل البيع. 


(۲۲) رواه أحمد )١75(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو داود (74/.5) من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 


۳۹ 


ت 


E. 
فصل‎ 
وَلَا يَصِحّ البيُْ مِمّنْ تَلْرَمُُ ا جُمُعَةُ بَعْدَ ندَائها الَانيء وَيَصِحّ التَكاح» وَسَائِرُ العُمُودِ.‎ 
2 5 o ت ت 6 ت َم ل 2 0 1 »۾ 0م‎ 
رلا يصح بَيِعٌ عَصِيرٍ مِمّنْ يَتَخِذَهُ مرا وَلا سلاج في فِنْنَةِ وَلا عَبِدٍ مُسْلِمِ لِكافِرٍ‎ 
ذالم عق عَلَيْ ون أَسْلَمَ في يدود جير عل إزَالَِ مله ولا تَحْفِي مَكَالبنهد‎ 
تم و‎ 


ام 


قال رَحمَُ اللّ: (فَضْلٌ) 

يذكر رحمه الله في هذا الفصل البيوع المنهي عنهاء وصدّر هذه البيوع بالبيع المنهي 
عنه ويبطل به البيع» أي: أن أركان البيع إذا تحققت وكذا إذا تحققت الشروطء ولكن 
جد مانع يمنع من ذلك فمن هذه الموانع ما يبطل به البيع - كما سيأتي -» ومنها ما هو 
حرم. 

لذا قال: (وَلَا يَصِحّ البيْعٌ) فأصل البيع صحيح» لكن لأن الزمن الذي وقع فيه زمن 
عبادة جاء النهي عن البيع ا( يصح البيْعْ) آي بيبطل من اف 
الْجِمْعَةُ) وهو الحر المكلف المقيم» (بَعْدَ نِدَائْهَا النَّافي) وهو النداء الذي يُرفع إذا دخل 
الخطيب؛ لقوله سبحانه: ايها ِي عَامَُوَاِدًا ودی لِلصَّلَرةِ من وم أخْمْعَةِ فَأَسْعَوَا إل 
ذِكْر آله وَدَرُوا آلْبيْعَ لِم حير لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ)4 [الجمعة: 1٩‏ أي: فمن لم يذر 
البيع فهو باطل. 

أا إذا تم البيع تمن لا تلزمه الجمعة كالمرأة إذا باعت امرأة أخرى والإمام يخطب 
مثلاً فالبيع صحيح» وكذا لو كان في القرية من لم تلزمهم الجمعة كأن يكونوا مسافرين 
أو عبيدأء فلو تم العقد بعد النداء الغاني: يصح. 

وإذا كان البيع بعد النداء الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه - وهو أذان شرعي 
- فلا يبطل البيع؛ لأن الآية نزلت بعد النداء الذي كان في عهد الي يل حين دخول 
الخطين السعد اة 

مثال ذلك: لواشترى رجل من آخر سيارة والإمام يخطب: يبطل العقد» ونعيد السيارة 
لمالكها والغمن لمالكه أيضاً. 


وكذا إذا لم يسمع البائع والمشتري الخطبة يبطل البيع؛ لأن من وجبت عليه الجيعة 
يجب عليه السعي» فلو كان السوق مثلاً بعيداً عن الخطبة وسماعها فكل بيع بعد النداء 
العافي باطل. 

ثم قال: (وَيَصِحٌ التكاح) أي: ويصح النكاح ولو بعد النداء القاني تمن تلزمه الجمعة؛ 
لأن النهي إنما هو عن البيع» ولقلة العقود في غير البيع بعد النداء القاني. 

ثم قال: (وَسَائْرُ العْقُودِ) أي: وتنعقد سائر العقود غير البيع» كالإجارة والقرض 
والرهن وغير ذلك. 

مثال ذلك: لوأن الخطيب يخطب واثنان في الطريق إلى المسجد فقال أحدهما للآخر: 
عندي بيت هل تستأجره؟ فقال: نعم» ينعقد؛ لأن النهي عن البيع» ووقوع غيره قليل. 

ولا بين رحمه الله ما الذي يبطل» ذكر بعد ذلك البيع الذي يحرم وسيذكر رحمه الله 
أن سبب الحرمة هو المقصد وليس لذات المبيع أو زمنه» وذكر رحمه الله لذلك ثلاثة أمثلة: 
مثالاً في المطعوم » ومثالاً في الجمادات» ومثالاً في العبيد. 

لمال الأول: قال: (وَلَا يَصِح بيع عَصِيرِ) كعنب مثلاً وزبيب وغيرهماء (مِمَّنْ 
يَنَخِذَهُ مرا يعني: اشتراه ليصنع به خمراً» فعلى قول المصنف رحمه الله: لا يصح» ويبطل 
البيع. 

والقول الغاني: أن البيع صحيح؛ لكنه محرم؛ لقوله سبحانه: ولا تَعَاوَنُوا عل الثم 
وَألْعُدَوَنِ» [المائدة: ؟]» ومثل: من يبيع سّمَاً من يقتل به آخر وهكذا من المطعومات. 

والمثال الثاني: قال: (وَلَا) أي: لا يجوز بيع (سِلَاج في فِتْنَةِ) أي: بين المسلمين» وإلا 
فأصل بيع السلاح مأذون فيه» لكن إذا كان لغرض ومقصد فاسد نهى الإسلام عنه؛ لأن 
ابي عليه الصلاة والسلام: اتَقى عَنْ بَيْعِ السّلَاحِ في الفِثَْة! ) ومثله أيضاً: من يبيع 
سكيناً لمن يريد أن يقتل بها معصوماً في فتنة قامت مثلاً» وكذا بيع الكتب إذا كانت تحث 
على الفتنة بين المسلمين وهكذاء فلا يجوز ذلك. 


(۲۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (587؟) والبيهقي في السنن الكبرى )٠١70(‏ من حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه. 


٤١ 


المثال الغالث: قال: (وَلَا) أي: ولا بيع (عَبْدٍ مُسْلِمِ لِكَافِر) أي إذا كان عيد ملم 
عبدٌ مسلم فلا يبيعه لكافرء فلا يجوز أن يكون سيد هذا العبد كافراًء فالعبد المسلم 
RTT‏ لا غير؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الإسلامُ ل 
وهم a 1 hh‏ 5-08 
يَعَلَ)" ' والله عز وجل يقول: طوَِنّهِ لْعِرّهُ وَلِرَسُولِه وَلِلَمْؤْمنِينَ4 [المنافقون: ۸]» فمن 
باع عبداً مسلماً لكافر بطل البيع» إلا في حالعين: 

الحالة الأولى: قال: (إذَا لم يَعْتِقْ عَلَيْه) يعني: إذا بيع العبد المسلم على غير ذي رحم 
من العبد. 

وفي غير البيع: إذا كان العبد تحت ذي رحم منه كعمه أو ابنه أو أخيه فإنه يعتق 
العبد مباشرة» فلا يڪون العبد من ذوي رحم السيد وإنما يكون العبد أجنبياً »فإذا كان 
تحت ذي رحم: يعتق عليه فورا؛ لما جاء الحديث: ١مَنْ‏ مَلَّكَ دا رجي فَهُوَ حر والحديث 
فيه ضعف» لكن دلت عليه آثار أخرى. 

الحالة الشانية - التي يجوز فيها بيع العبد المسلم للكافر -: إذا عُلّقَ بيع العبد للكافر 
بالعتق» أي: إذا علق عتق العبد المسلم للكافر بالبيع فيصح. 

مثال ذلك: إذا قال السيد المسلم - الذي تحت يده عبد مسلم - لمشتر كافر: أنا أبيعك 
هذا العبد المسلم بشرط: إذا تم عقد البيع يعتق» فيصح حينئذ هذا البيع؛ لأن فيه مصلحة 
للعبد فيعتق مباشرة. 

ثم استطرد المصنف رحمه الله بعد ذلك في مسألة ما إذا كان عبد مسلم تحت كافر 
من غير بيع فقال: (وَإِنْ أَسْلَمَ في يَدِو) أي: وإن أسلم عبد كافر وهو تحت ولاية الكافر 
(أَجْيرَ) أي: السيد الكافرء (عَلَ إِزَالَةِ مُلَكِدِ) أي: على إزالة العبد من تحت يده إما بالبيع 
أو بالهبة أو بالعتق ونحو ذلك؛ لأن السيد الكافر لا يجوز أن يكون تحت يده عبيد 


(5؟) رواه الدارقطني في سننه )"57٠0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١5١55(‏ من حديث عائذ بن عمرو 
المزي. 
(5؟) رواه أحمد (۲۰۱۹۷) وأبي داود )۳۹٤۹(‏ والترمذي )١70(‏ وابن ماجه (1514) من حديث سمرة 


< 


دو 


قال: (وَلَا كفي مُكَانََنهُ) يعني: لا بد من إزالته فوراً من تحت يد السيد الكافر» ولو 
قال السيد الكافر: أنا أكاتبه» أي: أجعل بيني وبينه عقد مكاتبة يدفع لي مَُجّما - أ 
أقماظاً - ما يفدي به نفسه» نقول: هذا لا يكني؛ لأن العبد قن - يعني: لا زال تحت 
العبودية - وإن بقي عليه درهم واحدء فلا بد من إزالة كامل الرقّ عن السيد الكافر. 

فتبين ما سبق: أن زمناً لا يصح فيه البيع» وأن ثلاثة أحوال إن وقعت أيضاً لا يصح 
فيها البيع» وإن تمت فيها الأركان» والشروط لكن لا يصح؛ لوجود الموانع في البيع. 

وَِنْ جمَعَ ب بيع وكتَاَة أ بيع وَصَرْفِه صَعَّ في غَيْرٍ الكَِابَةِ وَيُقَسّط العو 

الشَّرْحُ: 

قال رَحْمَهُ اللّهُ: : (وإن جمع بين بيع وكتابة. 8" 

ذكر رحمه الله في أول هذا الفصل أن البيع يبطل في عدة صور: 

الصورة الأولى: وهي أن بطلان البيع بسبب زمن يحرم فيه البيع. 

الصورة الغانية: وهي بطلان البيع لقصد فاسد. 

ثم يذكر هنا صورة ثالغة من صور البيع الباطل وهي: صفة المشتريء وصفته أنه 
مكاتب لذا قال: (وَإِنْ جمَعَ بِيْنَ بع وكِتَابَةِ) يعني: إذا جمع في صفقة واحدة وثمن واحد بين 
أكثر من مبيع فيص إلا في صورة واحدة وهي فيما إذا باع السيد على عبده شيئا وكاتبه 
فلا يصح البيع؛ للعبودية. 

مال ذلك: لو أن رجلا عدده عبد رقيق وهذا العبد أراد أن يكاتب سيده - أي؛ أن 
يدفع له مالاً مقسطاً فإذا أداه عتق - فلو أن السيد قال: أنا أبيعك هذه السيارة وتكاتبني 
كل ذلك بخمسين ألف ريالء فهنا عقد البيع بين السيد والعبد لا يصح؛ لأن العبد مال 
فكيف يبيع السيد ماله لماله فلا يصح» فجمع هنا بين عقدين صحيح وفاسد» فيبطل 
الفاسد - وهو بيع المال للمال -» ويصح عقد المكاتبة» ونقيّم إما السيارة أو العبد حتى 
نعرف كم قيمة المكاتبة فمثلاً لو قلنا: السيارة بأربعين ألف» يبقى عشرة آلاف» فيصح 
عقد المكاتبة بعشرة آلاف ريال ويبطل البيع. 


<۳ 


قال: (أو بَبْع وَصَرْفِ) يعني: يجوز أن يجمع في عقد واحد وثمن واحد صنفين من 
المبيع» وهنا جمع بين بيع وصرف» والصرف: هو مبادلة نقد بنقدء مثل: لوقال: أعطني مئة 
دولار وأعطيك ثلاث مئة ريال» يعنى: اصرف لي مئة دولار بثلاث مئة ريال مثلا. 

فلو جمع بين بيع وصرفء مثل لو قال: بعتك هذه الساعة وألف دولار أعطني ثمن 
هذه بعشرة آلاف ريال» يصح. 

وإذا أردت على التفصيل - إن شئت - تعرف كم ثمن الساعة وكم ثمن الصرف 
قال: (وَيُفَسَّط العِوّضُ عَلَيْهمَا) كم قسط ونصيب الساعة؟ مثلاً بثلاثة آلاف ريال 
والصرف نقول: بسبعة آلاف ريال. 

ركذا يجوز أن يجمع بين بيع وإجارة» مثل: لو قال: بعتك هذه العمارة» وأجَّرتك هذا 
البيت الجميع بمليون ريال يصح» وإذا أردت أن تعرف ثمن كل من البيع والإجارة: تقسط 
المبلغ بينهما فمثلاً نقول العمارة تساوي قسع مئة ألفء والبيت أجرته بمئة ألف وهكذا. 

وكذا لو جمع بين بيع وعقد نكاح مثل: لو قال الرجل للمرأة: أشتري منك السيارة 

قال: (صَحَ في غير الكِتَابّة) يعني: يصح العقد بين أكثر من مبيع إلا البيع إذا كان مع 
الكتابة فيبطل البيع وتصح الكتابة كما سبق؛ لأنه لا يصح أن يبيع المرء ماله لماله» فكل بيع 
مع أي عقد آخر يصح؛ ويبطل إذا كان مع عبد» هذا معنى قوله: (صَمَّ في غَيْرِ الكتابّة). 

قال: (وبقسظ العو عَلِيِهِمًا) يعني: يقسط العوض عل العقدين الصحيحين بيع 
وإجارة إذا أردت أن تعرف بكم بيع العمارة وبكم أجرة البيع» وهكذا. 

وكذا يصح الجمع بين بيع وأكثر من عقد مثل: بيع وإجارة وعقد نڪاح» فلو قال 
رجل للمرأة: أشتري منك العمارة وأعطيك الصداق وأعطيك أجرة البيت كل ذلك بثلاث 
مئة ألف ريال: يصح» لأن هذه عقود مباحة ولا يمنع الجمع بينها بثمن واحد. 

فتبين أن من صور البيع الباطل إذا كان البيع على المكاتب» فمن باب أولى على العبد 
لا يصح. 
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بتسعة - وشِراؤه على شِرَابه - كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عِندِي فيها عشْرّة 
کک ےا ی ےو ملا العَمّدُ ذ - 
ليفسخ وَيعقَدَ مَعهه ويبطل لعقد فِيهما. 
الشَّرْحُ: 


”هوو هوو 


قال رَحمهُ الله حرم بَيْعُهُ عَلَ بَبْع أَخِيد). 

هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع الباطلة التي ذكرها في هذا الفصلء وهذا 
النوع: بطلان البيع؛ لعلا تحصل عداوة وبغضاء بين المسلمين» وهذا البيع - وهو بيع الأخ 
على بيع اشد لحو ران 

الصورة الأولى: أن يكون المتنافسان على السلعة هما بائعان. 

والصورة الثانية: أن يكون المتنافسان على السلعة هما المشتريان. 

لذا قال عن هذا النوع من الأنواع المنهي عنها - الباطلة -: (وَيحْرُمُ بَِعْهُ عل بيع 
أخيه) والمراد هنا بالأخ أي: أخوة الدين لقوله سبحانه: لما آلْمُؤمِنُونَ إِخْوَة» 
[الحجرات: 1٠١‏ ويدخل أيضاً في النههي عن هذا البيع حتى في بيع غير المسلمين» وقول 
البي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يبع الرّجْلُ عل بَيْع أَخِيه)(7؟) فى باب اعاب فان 
المتبايعين في المجتمع المسلم هم في غالبهم من أنفسهم - من المسلمين -» فالكافر معصوم 
الدم والمال تحرى عليه أحكام المسلمين في ذلك. 

وقوله: (وَيَحرُمُ بيه عل بَيْع أَخِيه) للنص» في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الا 
يبع اليّجْلُ عَلَ بيع أَخِيها» ولا يورثه من العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

والصورة الأولى منه: التنافس بين متبايعين» قال: (كَأَنْ يَقُولَ لمن اشْتَرَى سِلْعَةٌ 
بعَهَرَةِ: انا أَعْطِيكَ مِثْلَهًا بتِسْعَةِ) مثال ذلك: لو أن هناك عحلّين متجاورين يبيعان 
الجوالات فلو دخلت عل المحل الأول واشتريت منه جوالاً بثلاثة آلاف ريال وعقدت 
البيع معه» فلما رآك صاحب المحل الغاني قال: أنا عندي مثله بألفي ريال» فافسخ البيع 
مع الأول واعقد البيع معي هنا يبطل العقد الثاني 


(17؟) رواه البخاري (۲۱۳۹) ومسلم )١417(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


° 


والزمن المنهي عنه: حال العقد - يعني: في العقد -» وبعده في زمن الخيار سواء خيار 
المجلس أو خيار الشرط فكل هذا منهي عنهء أما لو قبل أن يعقد المشتري العقد مع أحد 
البائعين وإنما يُسَعّر السلعة فله ذلك» وله أن يقول للمحل الهافي: أنا رأيتها بأقل منك فهل 
تبيعني؟» فكل هذا جائز والمنهي عنه: بعد العقدء أو في زمن الخيار سواء المجلس أو 
الشرط. 

لذا قال المصنف رحمه الله (كَأَنْ يمول لِمَن اد شَتَرَى سِلعَةٌ) من محل الميوالات الأول 
( بعشَّرَةِ) مثلاً: آلاف» فيقول صاحب المحل الخافي: آنا ا مثُلهًا بتسعَةٍ) آلاف 
ريال: بطل العقد. 

والصورة الثانية: العنافس بين مشتريين. 

مثال ذلك: لو دخلت إلى محل واشتريت منه ساعة بألف ريال» فدخل بعدك مشتر 
وأنت موجود وقال للبائع: أنا أعطيك ألفي ريال - ضعف المبلغ - لكن افسخ من الأول 
واعقد البيع معي» هذا أيضاً يبطل البيع» لذا قال: (وَشِرَاؤُهُ) أي: ويحرم شراؤه (عَلَ شِرَائهِ) 
يعني: بعد أن اشترى أخوه كن يَقُولّ) أي: الرجل الغاني الذي دخل المحل» (لِمَنْ بَاعَ 
سِلعَة يتسعة: : عنڍي فِيها > عَشَرَةٌ) يعني: أزيدك عل ها اعترى هدك المشثري الأوله فيبطل 
العقد الغاني» فلو أن المشتري الأول ذهب إلى القاضي فيحكم ببطلان الشراء الغاني 
ويعطي الساعة للذي اشتراها بألف ريال. 

مثال آخر: لو أن شخصاً باع عمارة بمليون ريال» فأق شخص آخر وقال: أنا أشتري 
العمارة منك بمليون ونصف ريال فلو أن صاحب العمارة باع للثاني فالعقد يبطل؛ وتبقى 
العمارة للمشترف الأول 

قال: (لِيَفْسَعَ) يعني: قصده من هذا البيع أو الشراء الباطلء (لِيَفْسَعٌَ) العقد من 
الأول (وَيَعْقِدَ مَعَهُ) أي: مع الشاني» سواء البائع الشافي أو المشتري الغاني من الصورة الشانية. 

والححكم في الصورتين لمن باع أو اشترى على أخيه قال: (وَيَبْظلُ العَفْدُ فِيهِمًا) أي: 
في الصورة الأولى - البيع على بيع أخيه -» وكذا في الصورة الشانية - الشراء على شراء أخيه 


٤ 


وأما المساومة - أي: المزايدة - كأن تكون عمارة معروضة للبيع ووضعوا عليها 
مزاداً فقال أحدهم: أنا أشتريها بمليون» وقال الآخر: بمليون ومئتينء وزاد الفالث فقال: 
بمليون وثلاث مئة» وهكذاء فهذا يجوز لما جاء في الصحيحين: أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال في العبد المدبر: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيه 00 يعني: من يزيد» لذلك بوب عليه 
البخاري 'بَابُ بَيْع المرَايدَ)(281). 

والمنهي عنه: الحصر بعد الإيجاب والقبول في البيع» أو في الخيار» أما قبل البيع فيجوز 
الزيادة» ويجوز تسعير السلعة في جميع المحلات والأخذ بالأقل» أو يقول للآخر: عند غيرك 
أقل فهذا يجوز والحديث قال: «لا ر يبع الرَجْلُ 6 بیع :يعني بعد انعقاد البيع؛ أخِيداء 
ويدخل في هذا الولايات» يعني: مثلاً لو أن شخصاً تعين إماماً في مسجد فيذهب المسؤول 
ويقول: أنا أفضل منه في كذا وكذا فهذا لا يجوز أما قبل التعيين فللمسؤول المفاضلة. 


NS 
تَقْداً دون ما بَاعَ به مَسِيئَةَ - لا پالعکس - -: لَمْ ج‎ 
الشَرّح:‎ 


قال رَحمَهُ اللّهُ: : (وَمَنْ بَاعَ ربوا ب سد ِنَسِيَةِ وَاعْتَاضَ عَنْ تَمَنِهِ مَا لا يُبَاعٌ به مَسِينَةً. ب 

هذا هو النوع الرابع من أنواع البيوع التي تبطل» والعلة في بطلانها في هذا النوع 
هي وجود حيلة الرباء وذكر المصنف رحمه الله صورتين من صور البيع الباطل لوجود حيلة 
في الربا: 

الصورة الأولى: قال: (وَمَنْ يَاعَ ربوا بنَسِيئَة) تتضح هذه المسألة بالمثال: 

مثال ذلك: لو اشترى بمئة ريال خمس مئة كيلو بر ولما أق وقت دفع الشمن اعتاض 
عنه برباً لا يجوز فيه التأجيل فاعتاض عن ذلك بالتمر بدل البر» ووجه الحيلة أن البر مع 


(۲۷) رواه البخاري (51١؟)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
(۲۸) صحيح البخاري (59/9). 


۷ 


التمريجب أن يكون فيه التقابض وقد تأجل فيه ذلك فجاء التحريم لذا قال: (وَمَنْ بَاعَ 
ِبَّويَاً) أي: مما يدخله الرباء (بِنَسِيقَة) مثل: ألف ريال بخمس مئة كيس برء 

(وَاعْمَاضَ عَنْ نَّمَنِ) أي: عن ثمن البر بخمس مئة كيس تمرء فالبر والعمر لا يجوز 
فيه التأخير في البيع وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدا بي فكونه 
اعتاض من البر إلى التمر هنا ليس فيه تقابض فهو حيلة على الربا لذا يبطل البيع فيه. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن البيع فيه لا يبطل إذا كان لحاجة مثل: لما اى 
وقت سداد البر لم يكن عنده بر فقال: أنا أعتاض لك - يعني: أنا أستبدل - هذ البر 
بسلعة أخرى ولڪن يدخلها الربا وهي التمر مثلاً - ولم يڪن عنده بر - فيجوز أن 
داه تمر 

مثال آخر: لو اشترى بمئة ريال ملحاً ولا أى وقت السداد قال: ليس عندي ملح 
وإنما عندي شعير فخذ بقيمته شعيراً فهذا حيلة على الربا فليس هناك تقابض بين الملح 
والشعير وسيأتي بإذن الله في باب الربا تفصيل ذلك. 

والصورة الثانية - التي ذكرها المصنف مما يبطل فيها البيع لوجود الحيلة هي -: مسألة 
العينة» وتتضح مسألتها بالمثال مثل: لو أن رجلاً فقيراً أتى إلى صاحب معرض» وقال - هذا 
الفقير -: أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة أدفعها لك بعد 
سنة فاشتراها الفقير بثمن مؤجل» ثم باعها على نفس صاحب المعرض بخمسة آلاف ريال 
حال قينا كانه أقرضه شس الاق ريال كل أن يعيدها له عسره لاف ريال وجل 
السيارة تخيلة هذا التفاضل الربوي. 

لذا قال: (أَو اشْترَى شَيْئاً) يعني: ولو غير ربوي» مثل: ريالات بسيارة أو ريالات 
بلاجة مثلاً قال: (نَفْداً بدُونِ مَا بَاعَ به سِيئَة) ذسيئة يعني: أعطاه نقد بعد أن باع عليه 
السيارة» وفي عبارة المصنف رحمه الله تقديم وتأخير ومعنى المسألة: لو باعه سيارة بثمن 
مؤجل ثم اشتراها منه حالاً بثمن أقل قال: (لَمْ يجُرْ ). 

وفقال آخرة لو اق شخص إل صاحي الوا ته رذ ابول الدق هو هاحب 
الخوالات يريد نقداً ليس غنده فقال لضاحب الخوال: آنا أغشتري منك هذا اللبوال بغلاثة 


(۲۹) رواه مسلم )١51/(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


۸ 


آلاف ريال أدفعها لك بعد سنة ثم اشتراه منه صاحب المحل بألفي ريال هذا رباء يعني 
كأنه أقرضه ألفي ريالاً حالاً على أن يعيدها له بعد سنة ثلاثة آلاف ريال وجعل الجوال 
وسيلة اهرب والحيلة على الربا وهذا هو بيع العينة قال البي «إذا 
تَبَايَعْتُمُ بالعِيدَة وإ انات البقَرِء وَرَضِيتُمْ بالزَّرْع» وَتَرَكتَمُ الجهاد؛ سَلْطَ الله 
FEE‏ لا يَنِعْهُ ئی تَرْجِعُوا إل دِينِكُمًا ووا 

قال: (لا بالعكيس) يعني: لو صاحب المحل أعطى هذا الفقير أكثر ما دفعه له يجوز 

مثال ذلك: لو الجوال معروض بألف ريال فأق هذا الفقير واشترى هذا الجوال بألف 
وال اق باع صاحب المجل هت لاف ريال خانه مور لان ليس فيه ربا 
فلا يتضرر الفقير بل أتاه زيادة أربعة آلاف ريال. 

فمتى كان البيع بأحد صور فيها تحايل على الربا فإنه يبطل. 

وَنِ اشْتَرَاه َر جنْيهء أَوْبَعْدَ قَبْضٍ تَمَنْهِ أو بَعدَ تعر صِفَتِهء أَؤْمِنْ خَبْر مُشْكَرِيه 
أو اشْتََاه بوه أو انه جَارَ: 


الشَّرْح: 


قال رَه الله (وَإِنِ اشْتَرَاهُ بَبْرِ جني أو بَعْدَ قَبْضٍ َمَنْه...). 
ذكر رع الله ريم الع - وك أن بيع شين بن مزل ثم يعد الماع 

ويشتريه بئمن أقل حال - فلما ذكر تحريم هذه الصورة استثنى ست حالاتٍ لا تعد من 
العينة: 

الحالة الأولى: قال: (وَإِنِ اشْترَاهُ بعَيْرٍ جِنْسه) أي: اشترى البائع الأول - الذي هو 
العاجر مثلاً - لما باع السلعة بألف ريال مؤجلة» لو اشتراها من المشتري بغير الريالات 
كألف كيس من البرقال المصنف عن هذه الحالة: (جَانٌ)؛ لأن حيلة الربا فيه بعيدة إذ لم 
يكن الشمن من جنس واحد. 


(۳۰) ينظر مسند أحمد (8477) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


: 


وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه الحالة وإن كان الشراء الغافي من غير جنس 
الشراء الأول. 

مثال ذلك: لو باعه بيتاً بمليون ريال مؤجّلة إلى سنة» ثم أقى البائع - العاجر - 
اها دآ انار مق مر سا رات الهو وكين كته العقتر السداراك أقل هق 
ثمن العمارة؛ فعلى قول المصنف تجوز هذه الحالة» وعلى القول الغاني: لا تجوز. 

والراجح: أنها إذا كانت حيلة للربا لا تجوز. 

والحالة الغانية: قال: (أَوْ بَعْدَ قَبْضٍ تَّمَئِه) يعني: لما باع التاجر السيارة على المشتري 
بعشرة آلاف ريال مؤجلة إلى شهرء فلما مضى الشهر ودفع المشتري العشرة آلاف ريال 
ثم بعد ذلك غاد البائع واشترى السيارة مرة أخرى بثمن أقل: ليسث عينة؛ لأنه قد قبض 
الشمن وانتهى البيع الأول ثم أتانا بيع آخر منفصل عن ذلك البيع. 

والحالة الفالفة: قال: (أو بَعدَ تَمَُرْ صِفَّتِه) مثلاً: ما باعه السيارة بعشرة آلاف مؤجلة 
إلى بعد سنة ثم بعد شهر حصل حادث على هذه السيارة فأصبحت لا تساوي سوى خمسة 
آلاف ريال فلو اشتراها منه بخمسة آلاف ريال لأن صفتها تغيرت: (جَارٌ) كأنه بيع 

والحالة الرابعة - التي لا تعد من العينة -: قال: (أَوْ مِنْ غَيْرٍ مُشْتَرِيهِ) أي: لو أن 
العاجر باع السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» ثم هذا المشتري باع هذه السيارة على 
جاره بتسعة آلاف ريال» ثم أقى البائع الأول - الاجر - فاشتراها من المشتري الثاني بثمانية 
آلاف ريال: (جَارٌّ)؛ لأن البائع قل تغير فليس هو الشترى الأول: 

والحالة الخامسة: قال: (أو اشْنَرَاهُ أَبُوهُ) يعني: لو أن هذا الاجر باع السيارة بعشرة 
آلاف ريال مؤجلة إلى سنة» ثم أق أبو الاجر واشتراها من المشتري بثمانية آلاف حالّة: 
(جَارَ)؛ لأن أباء شخص مستقل في صفته فلا تعتبر من العينة. 

والحالة السادسة: قال: (أو ابْهُ) أي: لو اشترى تلك السيارة - المباعة بعشرة آلاف 
مؤجلة - ابن العاجر - البائع - فلو اشتراها بثمانية آلاف حالّة: (جَارٌ)؛ لأن الابن له صفة 
منفصلة عن أبيه في الشراء. 


لذا قال المصنف رحمه الله عن هذه الحالات الست: (جَارٌ) أي: لو وقع منه في البيع 
شيء من ذلك لم يحرم؛ لأنه ليس احتيالاً على الربا. 
ويكون المصنف رحمه الله قد ختم في هذا الفصل البيوع الباطلة. 


°١ 


ہاب الشُرُوطٍ في ابيع 

مِنها: صَحِيحٌ - كَلرّهْنء وَتَأجِيلٍ الَمَنء وكَوْنِ العبْدِ كب او حَصِيَا أَؤْمْسْيماً 
والامَةٍ برا 
وو أن يَشْترط البَائِعُ: سك الدَارِ هر أو حمْلَانٍ الجعير إلى مَوْضع مُعيّنِ. 
أو ترط المُمْئَرِي عَلَ الجائع: كمل ا حظب أو ڪي ير أو خِبَاطة الَو أو 

وَِنْ جمعَ بين شَرْطَيْنِ: بَطلَ البيع. 

الشَّرْحُ: 

ال رَحمَهُ الله: (بَابُ الشّرُوطٍ في البيْع) الشروط في البيع: هي شروط زائدة يضعها 
أحد المتعاقدين أو كلاهما زيادة على شروط صحة البيع. 

والفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع: 

أولا: أن شروط صحة البيع من وضع الشارع؛ أما الشروط في البيع فهي من وضع 
المتعاقدين. 

ثانياً: أن شروط صحة البيع كلها صحيحة» أما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح 
وفتها ما هو فاشد: 

ثالقاً: أن شروط صحة البيع لا يصح البيع إلا بهاء أما الشروط في البيع فيصح البيع 
بدونها. 

رابعاً: أن شروط صحة البيع لا يمسكن إسقاطهاء أما الشروط في البيع فييڪن 
إسقاطها من أحد المتبايعين أو من كليهما. 

والشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الشروط الصحيحة؛ ويلزم المتعاقدين العمل بها وإن لم يو بها 
أحدهما فللآخر الخيار في الفسخ» أو طلب الأرش. 

والقسم الثاني: الشروط الفاسدة؛ وسيأتي بيانها بإذن اللّه. 


o 


والشروط الصحيحة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: شرط هومن مقتضى العقد» يعني: تأكيد لما في العقد» مثل: أن يشترط 
المتبايعان تسليم الشمن والمثمن» وهذا الشرط متحقق في العقد حتى ولو لم يشترطه 
المتبايعان» وهذا النوع لم يذكره المصنف رحمه الله لأنه معلوم. 

والنوع الثاني: شرط من مصلحة العقد يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما. 

والنوع الغالث: شرط فيه منفعة للمتعاقدين أو لأحدهما. 

فالنوع الأول من الشروط الصحيحة لم يذكره المصنف رحمه اللّه؛ لأنه متحقق حق 
ولو لم ډشرط. 

والخوع الغاني من الشروط الصحيحة في البيع الذي منها ما هو في مصلحة العقد 
قال فيه: (مِنّْهَا) أي: من الشروط الصحيحةء (صَحِيعٌ گلرَهُنء وَتَأَجِيلٍ الَمَن). 

الموع الثاني هو الشروط في البيع من مصلحة العقد» وأحياناً تون مصلحة العقد 
من قِبّل البائع ومثّل له بقوله: (كالرَهْنٍ) يعني: من مصلحة البائع ليحفظ حقوقه أن يطلب 
رهنا على ما تضمنه هذا البيع. 

مثال ذلك: لو أن البائع باع سيارته لزيد بعشرة آلاف ريال» فلو شرط البائع أن 
يرهن هذه السيارة - يعني: لا يبيعها - حتى يسدد المشتري ما عليه» أو غير السيارة؛ صم 
هذا الشرط؛ لأنه من مصلحة البائع. 

وأحياناً يكون الشرط من مصلحة المشتري في العقد ومَكّل له بقوله: (وَتَأْجِيلٍ 
التَمَنٍ) مثال ذلك: لو اشترى زيد عمارة بمليون ريال فطلب المشتري من البائع أن يدفع 
له الشمن بعد سنة فهذا الشرط صحيح. 

وأحياناً يكون الشرط الذي في البيع يتعلق بالمبيع نفسهه ومثل له بقوله: (وَكَوْنٍ 
العَبْدِ تباً) يعني: بحسن الكتابة (أَوْ خَصِياً) أي: نزعت خصيتاه فلا يشتهي النساءء 
وهذا أمر حرم - وهو نزع الخصيتين أو رضّهما -؛ لأنها مثلة. 


or 


ل ی راف أن کرو ا 2 ة بخُراً) يعني: 
اشترط لما أراد أن يشتري أمة أن يڪون وصفها أمة بكراء ومثل لو اشترى سيارة واشترط 
أن کین نها امود أو اشترى ساعة و قرط أن كرون رها ايض ومكذاء فهذه 
أوصاف في المبيع وهو شرط صحيح. 

والنوع الثالث - من أنواع الشروط الصحيحة في البيع -: إذا كان فيه منفعة للبائع 
أوالمشتري» ومكّل رحمه الله إذا كانت المصلحة في الشروط في البيع للبائع فقال: (وتخوأَنْ 
يشرط البَاد ع سكت الدَارِ د شَهْراً) هنا مكل بزمن» أي: انتفاع بالسلعة زمناًء مثال ذلك: لو 
eel EEE‏ 
بيت آخر فهذا الشرط صحيح؛ لأن فيه منفعة للبائع. 

ومكّل للمكان فقال: (أَوْ مان البَعِيرِ إِلَ مَوْضِع مُعَيّن) مثل: لو أن شخصاً من أهل 
المدينة ذهب إلى مكة وباع سيارته في مكة واشترط على المشتري أن يأخذ هذه السيارة 
المبيعة إلى المدينة ولا يسلمها له إلا في المدينة فيصح هذا الشرط؛ لأنه في مصلحة البائع. 

ومَكل رحمه الله إذا كان الشرط فيه نفع للمشتري فقال: (أَوْ يشْتَرط المُشْتَرِي عل 
الجائع: عمْلَ التظب) فلو اشترى حطباً وقال: أشترط عليك أن تحمل هذا الحطب من 
مكانك إلى بيتي فيصح هذا الشرط (أَوْ تَحُسِيرَةُ) اشترى هذا الحطب واشترط تحكسيره. 

ومثل لو اشترى منه لحماً واشترط تقطيعه یصح» أو اشترى مكيفاً واشترط تركيبه 
٤‏ ع 

قال: (أَوْ خِيَاظة التَؤْب) مثل: ما إذا كان فيه شق وطلب المشتري أن يرقع هذا الشقء 
أو أن يصل قطعة بقطعة يصع (أو تَفْصِيلَهُ) يعني: يفصله على جسده ليكون ثوباً صال ما 
للبس صح 


6: 


ومثل: لواشترى شخصاً جوالاً واشترط أن يعلمه عليه أوأن يدربه عليه وهكذا. 

قال: (وَإِنْ جمَعَ بَيْنَ شَرْطيْنِ) يعني: من النوع الغالث ما فيه منفعة للمشتري أو البائع 
قال: (بَطَلَّ البَيِعٌ) على قول المصنف رحمه الله» فعلى قول المصنف رحمه الله لو اشترى 
شخص مكيفاً واشترط على البائع أن يذهب به إلى البيت وتركيبه على قول المصنف يبطل 
البيع لقول البي عليه الصلاة والسلام: الا ييل سَلَفٌ وبي وَل رطان في بي . 

والقول الثاني: أنه لو جمع بين شرطين أو أكثر يصح البيع لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المُسَلِمُونَ عل شُرُوطِهة0) ولأن الأصل في البيع وما تفرع من الشروط إن 
كانت صحيحة فهي مباحة وأما الحديث - «وَلا شَّرْطانٍ في بَيّع) - فمحمول عل بيع العينة 
أوما فيه ظلم وجهالة. 

وأما النوع الغاني من القسم الأول من الشروط الصحيحة التي ذكرها كون العبد 
كاتباً أو خصياً لو جمع مئة شرط يصح؛ لأنه وصف في السلعة فلو اشترط المشتري على 
البائع أن تكون السيارة سوداء» ومن الداخل أسود أيضاً وأنوارها كذا وكذا يصح. 

والراجح هو جواز الجمع بين شرطين - النوع الغالث - وإليه ذهب شيخ الإسلام 
وابن القيم رحمهما الله وغيرهما. 


(۳۱) رواه أحمد (17171) وأبو داود )©5٠ ٤(‏ والترمذي )۱۲۳٤(‏ والنسائي )55١1١(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳۲) رواه أبو داود (5514) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والترمذي )١757(‏ من حديث عمرو بن 
عوف رضي الله عنه. 


oo 


وَمِنْهَا: فَاسِدٌ يُبْطِلُ العَقْدَ - كاشتراط أَْحَدِهِمَا عَلّ اللكرهندا احن سات 


وَقَرْضِ َي وَإِجَارَةِ وَصَّرْفِ -. 


الشَّرْح: 


قَالَ رَحمَهُ اللّهُ: (وَمِنْهَا: فَاسِدٌ ...). 

لما ذكر رحمه اللّه الشروط الصحيحة وأنواعهاء ذكر بعد ذلك الشروط الفاسدة. 

والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: شرط فاسد؛ ويبطل به العقد. 

النوع الثاني: شرط فاسد؛ يفسد الشرط ويصح العقد. 

النوع الشالث: شرط لا ينعقد به العقد أصلاً. 

وبدأ المصنف رحمه الله في ذكر النوع الأول من الشروط الفاسدة فقال: (وَمِنْهَا) 
أي: ومن الشروط ما هو (فَاسِدٌ يَبْطلُ العَقُدَ) يعني: إذا اشترط أحد المتبايعين هذا الشرط؛ 
فالشرط يبطل» وعقد البيع يبطل. 

قال: (كاشتراط أَحَدِهِمَا) أي: البائع أو المشتريء (عَلَّ الآكَرِ عَفْداً آكَرَ)» مثاله: لو 
أراد شخضاً أن يشثرق سيار فقال المغتري: آنا أشثريها منك يغبرط عقد آخر - کا 
سيأتي -» أو البائع قال: أنا أبيعك بيتي بشرط أن نتفق نحن وإياك على عقد آخرء سيأقي 
مثاله. 

ومتّل المصنف رحمه الله - للعقد الآخر الذي مع عقد البيع - بخمسة أمثلة: 

المثال الأول؛ قال: (كَسَلّفِ) يعني: إذا باعه شيئاً واشترط عليه أن يعقد معه عقد 
السلفه والمراد به: عقد السلم» وهو عقد على موصوف في الذمةء بشمن حالٌ أقل من البيع 
الحال. 

مثال ذلك: لو قال له: أنا أبيعك مزرعتي» بشرط أن أعقد معك عقد السلف - وهو 
السلم - بأن تعطيني عشرة آلاف حال وأنا أعطيك سيارة موصوفة في الذمة بعد سنة؛ 
فعلى قول المصنف رحمه الله: إن اشتراطه لعقد السلم - أو السلف - باطل» ويبطل به عقد 
البيع؛ فلا يصح عقد بيع المزرعة. 


كه 


والمثال الثاني (وَقَرْضِ) يعني: قال له: أنا أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني ألف ريال 
فهنا الشرط فاسد» ويبطل عقد بيع العمارة» والدليل على هذا أن النبي 4ل قال: كل قَرْضِ 
جَرَ مَْمَعَةَ فهو وجه مِنْ وُجُوو الرّبَاا(7"), فهنا قرض بألف ريالء زاد على هذا القرض نفع؛ 
وهو العمارة. 

والمثال الغالث؛ قال: (وَبَيّع) يعني: إذا أراد أن يبيعه شيئاً واشترط عليه عقد بيع 
لخر 

مثال ذلك: لو قال له: أنا أبيعك سيارتي بشرط أن أبيع عليك بيتي؛ فالشرط - وهو 
بيع البيت - باطل» وعقد بيع السيارة أيضاً باطل» على قول المصنف رحمه اللّه. 

والمثال الرابع؛ قال: (وَإِجَارَةٍ) يعني: لما أراد أن يشتري سلعة شرط عليه عقد إجارة. 

مثاله: قال: أنا أريد أن أشتري منك هذا المكيف»ء بشرط أن توْجُرني محلك الذي 
بجانب محلء فعلى قول المصنف رحمه الله: شرط الإجارة باطل» وعقد بيع المكيف باطل. 

والمثال الخامس؛ قال رحمه الله: (وَصَرْفٍ) أي: أن يشترط شرطأً مع عقد البيع» وهذا 

مغال ذلك: قال: أنا أبيعك سيار بشرط أن أغطيك عشرة آلافه ريال وتصرفها لي 
بالدولارء فعلى قول المصنف رحمه الله: يبطل عقد الصرف» ويبطل به عقد البيع. 

ومثله أيضاً: لو قال أنا أبيعك سيارتي بعشرة آلاف ريال بشرط أن تزوجني بنتك؛ 
فعلى قول المصنف رحمه اللّه: يبطل الشرطء ويبطل به أيضاً عقد البيع» وهكذا. 

واستدل المصنف رحمه الله على هذه الأمثلة الخمسة بأن النبي عليه الصلاة والسلام 
«نَقى عَنْ بَيِعَتَيْنِ في يَيُعَق)(4). 

والقول الثاني: أن جميع هذه الشروط صحيحة» سوى الشرط الغاني - وهو القرض - 
؛ لأن القرض إذا جر نفعاً فهو رباء أما بقية العقود الأربعة الق اشترطت فهي صحيحة. 

وأما الحديث؛ أن اا يه «تھی عَنْ بَيَعَتَيْنِ في يَيِعَوَا فالمراد به: بيع العينة» فهي 


(۳۳) رواه البيهقي »)٠١۹۳۳(‏ من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. 
(5؟) رواه أحمد (35/885).» والترمذي »)۱۲۳١(‏ والنسائي (1۱۸۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


/اه 


وأما الاشتراط هذا فعقد البيع الأول عقد مستقلء والشروط الأخرى يجري لها عقد 
مستقل آخر؛ فليس بيعتين في بيعة. 

وإلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله وهو الراجح؛ وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه اللّه. 

فكل شرط يراد به عقد آخر: صحيح؛ سوى القرض» وما كان حيلة للربا. 

مثل: لو باعه بمئة ريال مئة کيلو بُر» واشترط عليه أن يشتري منه متي كيلو بر؛ 
فهذا فيه ربا - مئة مع مئتين من البر - فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه حيلة للربا. 

وأما ما عداه من الشروط فهي صحيحة. 

والفرق بين الشروط هنا والشروط الصحيحة: أن تلك الشروط في نفس العقد» أما 
هنا فيشترط إنشاء عقد آخر. 


انث دخان انه رن لنق اتن رارك زلا ريع وال بيت زلا 
َي إن أغتق فَالوَلَامُ له أَوْأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ: : بَطلَ الشَّرْظ وَحْدَة؛ إلا إِذَا شَرَط العنق. 
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ال رَحمَهُ اللهُ: (وَإِنْ شَرَط أل حَسَارَة عَلَيِّ..) هذا هو النوع الثاني من الشروط 
الفاسدة 

والنوع الغافي من الشروط الفاسدة: إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقدء ومثّل له 
المصنف رحمه الله بخمسة أمثلة: 

المثال الأول: قال: (وَإِنْ شَرَط) أي: المشتري كم عَلَيْه) يعني: إذا اشترى 
هذه السلعة وأراد أن يبيعهاء فهذا الشرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقد» فمقتضى 
العقد أن الغنم بالغرم» وأن السلعة تنفصل عن البائع إذا باعها فلا وجه لاشتراط هذا 
الشرط على البائع لذا قال: (وَإِنْ رظ ألا خَسَا كَسَارَةَ عَلَيْه) الجواب سيأق: (بَطلَ الشَّرْظ 
وَحْدَهُ) وصح العقدء فلو خسر المشتري فليس له الحق أن يرجع على البائع ليعوضه عن 
الخسارة. 


مه 


مثال ذلك: لو اشترى رجل سيارة وشرط على البائع إذا أراد أن يبيعها ألا يخسر؛ 
فالعقد صحيح والشرط باطل. 

والمثال الغاني: قال: (أَوْ مى تَمَقَ المَبِيع) أي: راج أي: اشْبُرِيَ هذا المبيم (وَإِلَا رَد 
أي: على البائع. 

مثال ذلك: لو أن رجلا أراد أن يبيع لبناً على محل تجاري فقال له صاحب المحل: أنا 
أشتري منك مئة علبة لبناً إذا بيعت وإلا أرد عليك الذي لم يباع؛ فالعقد هنا صحيح 
والشرط باطل» ولو ادعى صاحب المحل على شركة الألبان ليرد عليها ما زاد من الذي لم 
يُشترى لا يحكم له. 

والمخرج في مثل هذه: أن يكون صاحب المحل وكيلاً عن شركة الألبان مثلاً في 
بيعها ويعطيه ثمن أتعابه وهكذا. 

والمثال الغالث: قال: (أَوْ لا يَبِيعُ) يعني: باعه الأرض وشرط عليه ألا يبيع هذ 
الأرض بل تبقى في ملكه» فالبيع صحيح والشرط باطل. 

وما يتبع المثال الغالث قال: (وَلَا يَهَبُ) أي: لو باعه ساعة واشترط عليه ألا يهبها 
لأحد فعقد البيع صحيح والشرط باطل. 

ومثل الحال في الحدية: لو أهدى شخص لآخر هدية وقال: الحدية لا تهدى فلا تهديها 
لأحد» فالهدية تلزم والشرط باطلء فالهدية تُهدى وتباع؛ لأن المُهْدَى له قد ملكها فله 
أن يتصرف فيها كما يشاء. 

وما يتبع المثال الخالث قال: (وَلَا يَعْتِقُ) مثل: لو أن سيداً عنده عبد وأراد أن يبيعه 
واشترط على المشتري ألا يعتقه فالبيع صحيح والشرط فاسده فله أن يعتقه والدليل على 
ذلك قصة بريرة اعَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهاء قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: 000 
قشع َوَاقِء في کل عام وقي َأعينيني» > قَقُلْتٌ: ِن أَحَبّ اهلك أن أَعْدَها لهم ود 1 
رداك تفلك َذَهَبَتْ بَرِيرَةُ د إل أغلياء فَقَالَتْ لَهُمْ ابرا ذَلِكَ عَلَيّهَا e‏ 

عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللّهِ يل جَالِسٌء فَقَالَتُ: إن قذ عر ذلك علي َب إلا أن يڪو 
الوَلآء لهم 42 فَسَيعَ الت يله دأَخبَرَث عاك َة التي كَل فَقَالَ: اخذِيهًا واشترعي لهم الآ 
َنَم الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَّ» فَمَعَلَت عَائْمَهُ ف ام رَسُولُ الله يل في الاس» فَحَيِدَ الله وان 


4 
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tA 


ا 


عَلَيْه م قال: «أمّا بَعْدُ مَا َال رجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ اللَهِء ما کان مِنْ 
قوط بشن کتاب الله فَمُوَبَاطِلُ وَإِنْ كن مِانَةَ شَرْطِء قَضَاء الله أَحَقٌء وَسَرْظ الله ونی 
وَإِنَّمَا اوَلآهُ لِمَنْ أَعْتَقّ؛(29) فأبطل الي يل شرط الولاء وصحح البيع وقال: «حُذِيهَا 
واشترطي لَهُمْ الوَلآءَا يعني: قولي لهم الولاء لكنه شرط باطلء لذا قام فخطب الناس وقال: 
اما عد مَابَالُ رِجَالٍ يَشْتَرطونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ اللَّه...) 

والمثال الرابع: قال: (أَوْإِنْ أَعْمَقَ فَالوَلَاءُ لهُ) يعني: باعه العبد واشترط له الولاء وسبق 
حديث عائشة. 

والمثال الخامس: قال: (أَوْأنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) يعنى: باعه الأرض واشترط عليه أن يبيعها 
على زيد أو باعه الأرض واشترط عليه أن يهبها لأخيه» فهذا الشرط باطل والبيع صحيح 

لذا قال رحمه الله في الأمثلة الخمسة: (بَطَلَّ الشََّوْظ وَحْدَهُ) أي: وصح العقد (إِلا إِذَا 
شَرَط العِنْقّ) فلو أن البائع باعه عبداً واشترط البائع على السيد أن يعتقه فهذا الشرط 
صحيح لحديث بريرة لما اشترتها عائشة واشترطوا عتقها فأعتقتها رضي الله عنهاء ولأن 
الإسلام يتشوه فو إل العا 

ودليل هذه الأمثلة الخمسة قصة بريرة رضي الله عنها لما اشترتها عائشة واشترط 
أهلها أن الولاء هم صحح البي بي الشراء وأبطل الشرط» وقاسوا على الولاء والشراء بقية 
الأمثلة. 
تيك عل أذ ن¿ تَنْقَدَ SS‏ 0 
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قال لَه (وَبعْتُكَ عَلَ أَنْ تَنْمَدَني القَمَنَ. ( 


(5؟) رواه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم )١5١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


1۰ 


لما ذكر رحمه الله النوع الغاني من الشروط الفاسدة وهي التي يصح فيها العقد ويبطل 
فيها الشرط» ذكر بعد ذلك فيما إذا علق البائع البيع على دفع الشمن في زمن معين وأن هذا 
شرط صحيح لذا قال: (وَبِعْتَكَ) أي: قال البائع للمغتريه (عل أن تنقدق القمن) أي: أن 
تدفع لي العمن نقداًء (إِلَ ثَلَاثِ) أي: خلال ثلاث ليالء (وَإِلّا فلا َي بيْنََا) أي: نفسخ 
عقد البيع؛ قال: (صَمَّ)؛ لأن التعليق هنا ليس على العقد وإنما على الفسخ» وأيضاً هذا فيه 
مصلحة للبائع بحفظ حقه لعلا يتأخر بدفع الشمن إليه. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أراد أن يشتري عمارة بمليون ريال» فقال البائع للمشتري: 
بعتك بشرط أن تدفع الشمن خلال أسبوع وإلا نفسخ العقد فرضي المشتري بذلك فيصح 
هذا الشرط فإذا مضت المدة ولم يدفع المشتري للبائع الفمن فالعقد ينفسخ. 

ولا فرغ رحمه الله من النوع الغاني من الشروط الفاسدة وما سبق في المسألة السابقة» 
شرع بعد ذلك في النوع الشالث من الشروط الفاسدة التي لا يصح معها البيع» ولا ينعقد 
أصلاً وهذا الدوع هو تعليق البيع على شيء؛ فالبيع المعلق لا ينعقد» ولا ينعقد سوى العقد 
المنجز على قول المصنف رحمه اللهء لذا قال: (وَيعْتكَ إِنْ جتني بكَذًا) أي: والنوع الغالث 
من الشروط الفاسدة التي لا ينعقد بها العقد أصلاً: إذا كان البيع معلقاًء وذكر المصنف 
رحمه الله لهذا الشرط الفاسد المُعَلِق للبيع ثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: إذا علقه بأمر يستطيعه المشتري لذا قال: (وَبِعْتْكَ ِن جتني بڪَدَا) 
مثل لو قال له: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تحضر لي إمام المسجد يسلم عل فعلى قول 
المصنف رحمه الله العقد هنا لم ينعقد أصلاً؛ لأن الشرط فاسد فلم يصح العقد به» ومن 
باب أولى إذا كان المشتري لا يستطيع أن يأتي به» أو يجهل المدة في ذلك. 

ومثال آخر: لو اشترى رجل أرضاً وقال أنا أشتريها منك بشرط أن يڪون دفع الشمن 
إذا خرج قرضي من صندوق التنمية مثلاً فهذا بيع معلق لا يصح. 

والمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله في الإتيان بشيء معلق قد يستطيعه وقد لا 
يستطيعه. 
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والمثال الغاني - للشرط الفاسد الذي لا يصح معه عقد البيع -: إذا علق الرضى بالبيع 
برجل آخر فقال: (أَوْ رَضِيَ رَد يعني: لو قال شخص أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط 
إن رضي والدي فالبيع هنا معلق لا ينعقد معه العقد. 

والمثال الغالث: إذا علق البيع ببيع آخر لا يصح ومكّل له بقوله: (أو يَقُولُ للْمرْتهن: 
ِن ْنُك بحقَّكَ) يعني: بثمن المبلغ الذي اشتريت به وان قد رهن بيت (وَإِلَّا قَالرهْنُلَقَ) 
يعني: أذنت لك بالبيع فجعلت بيع الرهن معلقا؛ فيبطل بيع الرهن. 

مقال لله لو أن خض ای من اخ يبا م رل کو وچ ال سد 
فقال البائع: اعطني رهناً إذا لم قسدد المبلغ أبيع هذا الرهن» فقال: هذه الأرض التي بمئة 
ألف رهنتها لك إذا لم أسدد فبعتك هذه الأرض بيعاً معلقاً بعدم سدادي لشمن السيارة 
قال: (لَا يَصِحٌ البيعٌ). 

مثال آخر: لو أن شخصا اشترى من آخر قلماً بخمسين ريالاً ويدفع المشتري الشمن 
بعد أسبوع فقال البائع أعطني رهناً أخشى أن تسافر ولا تدفع حقي فقال خذ هذه الساعة 
رهناً عندك إذا لم أعطك حقك بعد أسبوع فبعتك هذه الساعة كأنها ساعة مقابل قلم 
فبيع هذه الساعة التي هي رهن معلق بثمن القلم لا يصح بيع القلم؛ لأنه معلق برهنء 
وأيضاً لا يصح بيع الرهن؛ لأنه معلق بعدم دفع ثمن القلم في المثال السابق فيبطل العقد 
رفيطل الغبرط: 

والقول الثاني: أن البيع المعلق يصح وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن 
اليم 

والراجح: إذا كان الععليق ليس مجهولاً جهالة كبيرة يتضرر منها أحد الطرفين. 

ومثل الجهالة الكبيرة التي يتضرر منها الطرفان: لو أن شخصاً قال أنا أبيعك هذه 
الأرض إن حدث زلزال هذا بيع معلق يتضرر منه المشتري فلا يعلم متى يأخذ هذه 
الأرض؛ ولكن إذا كان التعليق الجهالة فيه يسيرة يصح. 
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وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ کل عَيْبٍ عَجْهُولٍ: لم برا 


وَإِنْ بَاعَهُ دارا عَلَ انها عَشَرَةُ رع فَبَانَتثْ اتر أو أكَلَّ: صَمَ وَلِمَنْ جَهِلَهُ وَقَاتَ 


الشَّرْح: 


قال رَحِمَهُ الله (وَِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءة ِن کل عَيْبٍ عَجْهُولٍ: َم يَوا) . 

لما ذكر رحمه الله البيع المعلق بشرط وأنه لا يصخ» ذكر بعد ذلك إذا شرط البائع على 
المشتري شرطاً وهذا الشرط وجوده كعدمه ولا يؤثر أصلاً في البيع فقال: (وَإِنْ بَاعَهُ) أي: 
وإن باع البائع المشتري سلعة» (وَشَرَط) أي: البائع على المشتري» (البَرَاءَة) أي: السلامة 
والخلو (مِنْ كَل عَيْبٍ تَخْهُولِ) بخلاف المعلوم (لَمْ يَبْرَ) ولا يلتفت إلى هذا الشرط. 

مثال ذلك: لو باع البائع مشترياً جوالاً وقال له: أنا - أي البائع - بريء من كل عيب 
فيه لأنه مليء بالعيوب» فالبائع لامرته من هذا الشرطه لأنه إذا كان البائع يعلم بالعيب 
الذي يجهله المشتري يكون بيعه هذا فيه غرر وتدليس. 

وإن كان يعلم البائع بالعيب وقال - متهرباً من بيان هذا العيب -: إن جميع العيوب 
موجودة فيه؛ ليتهرب من هذا العيب وهو يعلم هذا غش وكذب على المشتري فلا يلتفت 
إلى هذا الشرط لذا قال المصنف رحمه الله: (وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ ِن كلّْ عَْبِ) يعني 
مليء بالعيوب وأنا بريء منها ولا يلزمني شيء. قال: (َجْهُولٍ) يخرج ما إذا كان العيب 
معلوماً وظاهراً للمشتري ورضي به فلا يرجع المشتري على البائع؛ لأنه علم بالعيب ورضي 
به» أما إذا كان المشتري يجهل ذلك ومشروط عليه البراءة لم يبرأ بل للمشتري الرجوع على 
البائع بالفسخ أو الأرش إن أمسك. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى شرط شرطه البائع على المشتري ووجد جزء منه وفي هذا 
تفصيل هل يصح أم لا. 

فقال: (وَإنْ بَاعَهُ دَاراً) أومزرعة» أو عدداً من النخيل أوالسيارات» (عَلَ انه عَشَرَة 
ذْرْعِ) أي: بشرط أن الدار طوطا عشرة أذرع في عشرة أذرع (قَبَانَتْ أَكْثرَ) أي: ظهر أنها 
أكثر من عشرة أذرع فيصح البيع؛ لأن المشتري مستفيد من هذه الزيادة وإن رضي البائع 
بإضافة هذه الزيادة من غير زيادة في الشمن فهذا حق له وإن طالب بمبلغ فهذا حق له. 
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مثال ذلك: لو قال بعتك ما في هذه الأرض من النخيل العشرة كل نخلة بمئة ريال 
المجموع ألف ريال» وبعد البيع تبين أنها عشرون نخلة فيصح البيع» فإذا قال البائع: لا 
مانع لدي من بيع عشرين نخلة بألف ريال كأنها عشر نخيل» وإذا قال: أنا أريد مبلغاً زائداً 
على ما زاد على العشرة فله ذلك. 

قال: (أَوْأَكَلّ) يعني: باعه داراً على أنها عشرة أذرع في عشرة أذرع فتبين أنها ثمانية 
في ثمانية قال: (صَمَّ) البيع ويعيد البائع ما زاد عن قيمة هذه الأذرع وهما ذراعان. 

مثال ذلك: لوقال: هذا الكرتون فيه عشرة جوالات كل جوال بألف وبعد البيع تبين 
أنها تسعة جوالات فالبيع يصح ونقول للبائع: رد على المشتري ألف ريال؛ لأن هذا الشرط 
حصل خطأ في جميعه» وصح في غالبه. 

ثم بعد ذلك ذكر أن المشتري له أن يفسخ هذا البيع إذا تبين له أنها أقل أو أكثر 
بشرطين: 

الشرط الأول: قال: (وَلِمَنْ جَهِلَّهُ) أي: جهل هذا الخطأ - الأذرع مثلاً -» أو العدد. 

والشرط الثاني: (وَقَاتَ غَرَصْهُ) أي: لما نقص أو زاد لا يستفيد المشتري من هذا 
الشراء المقصود. 

قال: (الخِيَارٌ) أي: له الخيار في فسخ البيع. 

مثال ذلك: لو باع على المشتري أرضاً على أنها ألف مترليبني عليها عمارة من عشرة 
أدوار ولو درن النظام إذا كانت الأرض ألف متر فصاعداً يبنى عليها عشرة أدوارء وإذا 
كانت أقل يبنى عليها خمسة أدوار فقطء وبعد البيع تبين أنها تسع مئة متر فقط فهنا 
الغرض الذي اشتراها من أجله المشتري - ليبني عمارة كاملة - فات عليه بهذا الخطأ وهو 
يجهل أيضاً مساحتها؛ فله الخيار» أما إذا جهل المشتري هذه الزيادة أو النقصان ولم يفت 
غرضه فليس له الخيار. 

مثال ذلك: لوأن شخصاً اشترى مجموعة من الأقلام على أنها أربعة أقلام وبعد البيع 
بانت أنها خمسة فهنا لا يتضرر المشتري إذا كان المبلغ يسيراً فليس له الخيار في الفسخ» 
وهكذا. 
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ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم بيان الشروط في البيع - الصحيح منها 
والقاكتك:وننا له عقا ووم شترط وتن أنه غل هين الضيوات 2 


(يَابٌ الِيَارٍ) 

لما ذكر المصنّف رحمه الله باب الشروط في البيع وهي شروط مِنْ وضع البشر يشترطونه 
فيما يريدون مالم يكن محرّما أعقبه بعد ذلك بباب الخيار» حتى ولو لم يشترطه أحدهما 
فالإسلام جعل له ذلك» يعني: كأنّه شر وضعه الإسلام له إلا إذا أسقطه باختياره كما 
سال 

قوله: ((بَابٌ الخيّار)) يعني: باب الاختيار للمشتري وللبائع هل يستمر في البيع والشراء 
أم لا؟ يعني: له الحقٌ في عدم إتمام هذه الصّفقة في البيع والشراء في إتمام هذا العقدء وله 
حن الا رار قي قله التكثيار ف ذلك وهذا ون كاسن الین حبك جل المشترف حن 
حى ولو أبرم العقد جعل له حق التّريث والتّأمل, وان شاء فسخ العقد فله ذلك وكذا 
البائع. 

مثال ذلك في الخيار- يعني: له حق الاختيار -: لو شخص في المعرض اشترى سيارةً وهو 
جالس في مكتب المعرض» وكتب المبايعة بإيجاب وقبول وهو جالس بعد نصف ساعة وهو 
جالس في نفس المكان» قال: ما أريد البيع لماذا أبطلت البيع؟ بدون سبب» نقول: له الحق 
في ذلك» فهذا من محاسن الدين فإِنَّ من استعجل في إبرام العقد في الشراء أو البيع له الحق 
في ذلك. 

وكذلك لوأنَّ شخصاً دخل عندك في بيتك وقال: بيتك جميل أريدك أن تبيعني إياء 
فقال: بعتك إياه» ثم فكر وهو في نفس المكان في المجلس فقال: لا أنا لا أريد أن أبيع لك» 
لماذا أعرضت عن البيع؟ نقول: له ذلك حتى ولو استلم المبلغ حتى ولو كان فيه شهوداً؛ فهذا 
من محاسن الدين. 

ومثل أيضاً لوأنَّ شخصاً في البقالة واشترى أغراضاً وأعطاه المبلغ ثم اتصل عليه أحد 
فقال: لا نريد أغراضاً فأراد إرجاع الأغراض وقال: أعطني المبلغ فله ذلك له حق الخيار. 

فمعنى الخيار يعني: حق الاختيار في إتمام هذا العقد سواء للبائع أو للمشتري» هذا 
باب الخيار. 

والإسلام جعل لك ثمانية أقسام مِنْ أقسام الخيار» المصنّف رحمه الله ذكر سبعة وأغفل 
خياراً ثامناً يأتي - إِنْ شاء الله -, فذكر المصنّف منها سبعة: القسم الأول مِنَ الخيار: خيار 
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المجلسء معنى خيار المجلس يعني: خيار المكان الذي في المتبايعان» المكان سواء سيارة 
عق اوشخض ساف ر هن المديية إل مكة وهاي السيارة ركبا ققال له: أريد أن أختزي 
بيتك فقال: بعتك» ولم ينزلا مِنَ السيارة فلمًا اقترب من مكّة قال البائع: لا أريد أن أبيعك 
لماذا؟ ما أريد» فله الحق في ذلك ما دام في مكانٍ واحد سواء سيارة, كذلك طائرة في مدَّة 
مكانهما في الطائر: ة مالم ينزلاء وكذلك لو كانا في المكتب في العمل, أو کان في البيت و هكذا. 

فقوله: ((خيار المجلس)) يعني: خيار المكان الذي فيه المتبايعان. 

والعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام مِنْ ناحية خيار المجلس فيها: 

قسم: لك فيه حق الخيار. 

وقسم: ما في خيار أصلاً ساقط عقد؛ لأنّه عقد لازم يمضي مباشرة. 

وقسم: الخيار فيه مفتوح ما ينتهي» وهي العقود الجائزة 

القسم الأول الذي فيه الخيار وهو خيار المجلس لك الحق في ذلك وهي: العقود اللّازمة 
والتي جَعِلَ لك فيها الخيان مثل: بيع» إجارة» سلم» صرف وهكذاء كمن رهن بالنسبة 
للراهن. 

وقسم أصلاً ما فيه خيار مثل: العتق» لو شخص قال لعبده: أعتقتك لوجه اللّهء ثم وهو 
في المجلس قال: لا, أعرضت ما أريد أنْ أعتقك» هذه ليس فيها خيارء كذلك التكاح لو 
قال: زّجتك بنتي فلانة وفي شهود ما فيه خيار العقد يلزم» كذلك الوقف لو أن شخصاً 
قال: وقفت داري فليس له حق الرجوع» كذلك الطلاق لو شخص طلّق زوجته ليس له 
حق الرجوع في ذلك» هذا القسم الذي ليس فيه خيار. 

القسم الغالث: الخيار فيه مفتوح سواء في المجلس انتهى المجلس قام مِنَ المجلس 
بعد سنة سنتين الخيار مفتوح» وهي العقود الجائزة» مثل: الوكالة» لو شخص وكلك لك الحق 
أن تأت في أي لحظة تقول: ما أريد أن أتوكل عنك أريد أنْ أفسخ أريد أنْ أرد توكيلي لك. 

ومثل: اللهبة إذا لم يكن فيها قبضا لو قال شخص: أنا وهبتك سيارتي لكن ما أعطاه 
سيارة هذا عقد جائز, لكن لواستلم السيارة تلزم. 
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وكذلك الوديعة لو شخص أعطاك مثلاً كتباً فلك الحق 0 
إليه» تقول: ما أريد أن أحفظ كتبك عندي خذهاء فهو مفتو سوا ق المجليين أو يعد 
انتهاء المجلس. 

كذلك العارية عقد جائزء لوشخص أعطاك قلم ثم قال: لو سمحت أعطي قلمي فلك 
الحق أنْ تأخذ القلم متى ما شئت» هذا عقد جائز بمعنى لك الحق في أي وقتٍ أن ترجع 
عن هذا العقد. 

والمصنّف رحمه الله يتكلم عن القسم الأول وهو الذي جُعِلَ فيه خيار المجلس, فما 
دمت في المجلس لك حق الرجوع عن هذا العقد. 

لذلك قال: ((يَنْبْثُ في البيّع - وَالصّلحٌ بمَعْنَاهُ - وَالإِجَارَة وَالضَّرْفِء وَالسَّلَمِ دُونَ 
سَائر العَقُودِ)) ما دمت في المجلس دون سائر العقود التي فصلناها لكم؛ مثل: الوقف ما 
فيه كيان ل عقد لازم» عتق طلاقٍ نڪاح عق من الود الال زمر ودوث أيضا منا 
ليست عقوداً لازمة وهي العقود الجائزة التي سبق لكم ذكرها مثل: الوكالة عارية وديعة 
وهكذا. 

قوله: (الأَوَلُه حيار المجُليس) يعبي: الأول من الخيارات الى جعلها الإسلام لك خبار 
المجلسء فما دمت في المجلس لك حق الرجوع» والدليل الي صل الله عليه وسلم قال: 
(البَيّعَانِ با ِيّار)) يعني: ار المجلس ((فَإِنْ صَدَكًا وَبِينَا بُورِكَ لَهُمَّا في 
بَيْعهِمَاء وَإِنْ كُتَمَا وَكَدَبَا حِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعهِمَا)) والحديث في البخاري ومسلم, ولقول الي 
صل اللّه عليه وسلم: ةا ا بای يَعَ البَجُلَان؛ ف وَاحِدٍ مِنهمًا بار مَا لم يَتَمَرََا وَكاا 
بس ب ا كد م إلى العرف ((أذ 5 

خذفها الكو كان كز أخذهنا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَ ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ البَيْمُ)) والحديث في 
م 

وخيار المجلس لا يجوز أن يتعمّد الشخص الخروج من هذا المكان ليكون العقد لازم 
فان خرج أحدهما باختياره يلزم؛ أما هو يتعمد لاسقاط يان التفر لا خرو مقل ماقال 
التي صل الله عليه وسلم: ((وَلَا يحل لَه أَنْ يُقَارَِهُ حَشْيَةَ أنْ يَْتَقِيلهُ)) والحديث في 
الترمذي, يعني: لا يحل لمسلم أن يسقطه يقوم خشية أن يرجع عن هذا البيع ويقول: 
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أبطلت هذا البيع, يعنى: خشية أنّْ يبطل هذا البيع؛ فان رجا با غار ها شخض أن 
إليك في المكتب وأبرم العقد ثم يريد أن يخرج باختياره فخرج هنا خيار المجلس سقط 
فيلزم البيع. 

والمجلس بحسب الغرق ف الطاكرة د لوانت كنف ق الطائرة خغسة عشرساعة 
هذا يسمى مجلساً فإذا نزلا من الطائرة يسقط المجلس» وكذلك في العمل لو شخص مع 
ضاحيه فق العمل ق الغرقة شس ماغات بغيار المحلس شعت هس اداه اتيت 
للمحل وقلت: أريد هذا وأعطيته المبلغ ثم خرجت من الدكان وأردت الرجوع يسقط 
الخيار. فإذا أراد صاحب المحل أَنْ يقيلك مِنَ البيع ندباً منه فله ذلك» وإِلّا لزم البيع. 

وإذا لم يكن هناك مجلس بينهما مثل: الشراء عن طريق الإنترنت أو الماتف, فنقول: 
ليس فيه خيار مجلس الي صل الله عليه وسلم يقول: ((مَا لَمْ يََقَرَهَا وتا ججبيعاً)) فإذا 
علقت سماعة الحاتف ينتهي الخيارء وكذلك الإنترنت إذا انتهت المبايعة بينهما ينتهي 
العقد بينهما؛ لأنَّ الي صل الله عليه وسلم قال: ((مَا لَمْ يَتَقَرَقَا وتا ججبيعاً)). 

فإذا لم يكونا جميعاً فإذا أبرما العقد انتهى فلا خيار بينهما لا ُشترط بعد إغلاق 
الماتف أن يتحرّك أحدهما عن الآخر ليلزم البيع» وك مشتر له الحق في ذلك الخيان 
وكذلك البائع فهو يأتي مع العقدء اشترطه أحدهما أو لم يشترطه فلا حاجة لثن يشترطه 

ولوأنّ أحدهما أسقطه مِنَ البداية يعنى قال: أنا أريد أَنْ أشتري هذه السيارة لكن 
أنا ما لي خيار إذا بعتك لنْ أرجع هنا أسقطهء وكذلك المشتري لو قال: أنا أريد أنْ أشتري 
ولواشتريت لنْ أرجع عن البيع هو ما له خيار يسقطء هذا متى أسقطاه؟ قبل العقد. 

ولوقالا جميعاً بعد العقد بعني السيارة اشتريت, ثم قال أحدهما: أنا وأنت ما لنا خيار 
انتهينا حتى وإِنْ لم يتفرقا سقط الخيار وإذا أسقطه أحدهما البائع أو المشتري يبقى الخيار 
للآخرء فإذا قام أحدهما يلزم البيع» وقبل لا يلزم. 

لذلك قال المصنّف: (بَابُ الخيار, وَهْوَأَقْسَامٌ) يعني: وهو أقسام ثمانية, (الأوَّلُ: خِيَارُ 
المَجلس) ودُسئَّى خيار المجلس يعنى: لك الاختيار ما دمت في المجلس الذي أنث فيه في 
المكان الذي أنت فيه. 
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قال: (يَْبتُ في البَيّع) يعني: خيار المجلس يكون هذا الخيار في عقد البيع. (وَالصَلَحٌ 
بمَعْنَاُ) يعني: والصّلح الذي بمعنى البيع وهو كما سيأتي الصّلح على إقرار؛ لأنّ الصلح 
ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرارء وصلح على إنكارء الذي بمعنى البيع هو الصلح على 
إقرار. 

مثال ذلك: لوأق شخص للآخر في بيته قال: أنا أقرضتك مئة ألف ريال» فقال: نعم 
لك حق عندي مئة ألف ريال لكن أنا ما عندي مال الآن» فقال: أعطني خمسين ألف 
ما أريد الباقيء الآن صّلح على الإقرار هو مقر بالمبلغ فهنا خيار, فإذا كان في المجلس الذي 
أسقط المبلغ قال: يا أخي أنا رأيت منك أنّك أنت متلاعب الآنء ما أريد أَنْ أسقط عنك 
شيء أريد المئة كاملة» فإذا أ إلى القاضي وقال: هو أسقط عني نصف المبلغ» القاضي 
يسأله: متى أسقط عنك؟ فقال: في المجلس» فتسأل الذي أسقطه لما أسقطته هل عدت عن 
الإسقاط؟ إذا قال: نعم عدت عن الإسقاط» متى عدت؟ في المجلس فلا يعتبر؛ لأنَّ له 
الخيار. هذا الصلح على إقرار في دين. 

وفي عين مثلها لو قال له مثلاً: يا خي أنت أخذت مني خمسة أقلام فقال: نعم صح 
فقال: أعطني ثلاثة وأنا متنازل عن اثنين» ثم بعد ذلك قال: آنا لا أريد أنْ أتنازل أنا أريد 
حي كاملا خمسة أقلام؛ هنا ما دام أنّهما في المجلس له - أي: المتنازل - الرجوع عن الذي 
تنازل عنه ويطالب بالخمسة الأقلام حت ولو قال: هو تنازل اسأله, متى الگنازل؟ فقال: في 
مجلس العقد» هل رجعت عن هذا الكّنازل؟ فإذا قال: نعم فله حق الرجوع. 

لذلك قال: ((وَالصّلُحُ بِمَعْنَاُ)) يعني: والح الذي مِنْ أقسام البيع وهو الذي بمعنى 
البيع وهو الصلح على إقرار» لا الصّلح على إنكار. 

قال: (وَالإِجَارَة) يعني: عقد الإجارة لكلّ واحدٍ منهما الخيارء مال ذلك: لو شخص في 
مكتب العقار وقال: أريد أن أستأجر شقة» فقال: هذه الشقة موجودة وهذا صاحب الشقة» 
نقال أكرقك التق ركا الد ينما ف صاحب القتقة قال ها أريد أن الجرلك آنا 
رجعت عن عقد الإجارة له الحق في ذلك. 

وكذلك المستأجر قال: أنا بكّللت عن الإجارة لا أريدها فقال: الموُجّر يوجد عقد بيننا 
نقول: حتى ولو کان في عقد بينكما فما دمتا في مجلس العقد لكل واحدٍ منكما الرجوع. 


قال: (وَالِضَّرْفِ) الصرف هو نوعٌ مِنْ أنواع البيوع لكن يفردونه العلماء لكثر 
مسائله وإِلّا هو بيع أصلأء مثل ما قال الي صل الله عليه وسلم: ((سَوَاءٌ دِسَوَاء يد 
بِيَدِ)) فهو بيع. 

مثا ذلك: لوذهبت إلى البنك وقلت له: أنا معي مئة ألف ريال أريدك أن تصرفها لي 
بدولارات, فيصرف لك وأنت في مكانك قلت: أنا لا أريد دولارات عطي المبلغ؛ لأنَّ 
مبلغ الصرف عندكم قليل فأعطني إياه» له حق الرجوع في ذلك. 


o:‏ ل دا 


قال: (وَالسَّلَم) كذلك السّلم نوعٌ مِنْ أنواع البيوع, لكن الغمن مُعجّل والسلعة 
مُؤْجّلةء مثل: مطعم الجامعة لو شخص طالب أقى عند الذي يبيع أوراق البيع فقال: أعطني 
شهر كوبونات شهر كامل مطعم» بكم؟ بمئة ريال» وهو في المكان ما تحرّك قال: لا ما أريد» 
أريد أن أشتري من مطعم آخر له ذلك هذا سلم. 

قال: (دُونَ سَائِرِ العَقُودِ) التي ذكرناها لكم مثل: العتق» والطلاق والتكاح» أو العقود 
الجائزة مثل: الوكالة وغيرها وبيّنا كيف يكون ذلك. 

قال: (وَلِكلُ مِنَ المُتبَاعَيْنِ) يعني: البائع والمشتريء سبي البائع بائعاً والمشتري كذلك؛ 
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لأنَّ كلّ واحدٍ منهما يمد باعه للآخر يعني: ذراعه» هذا يعطيه المال وذاك يعطه السلعة 
(الخِيّارُ) يعني: إبطال البيع وللمشتري إبطال الشراء (مَا لَمْ يَتَمَرََا عُرْفا) يعني: ما هو 
ضابط الكّفرق؟ نقول: العرف فما كان في الطائرة في الطائرة والسيارة حت ينزل مِنَ السيارة 
في المكتب في المكتب وهكذا (بِأَبْدَانِهِمَا) التفرق بالأبدان. 

فال حاتف ما يدخل فيه والإنترنت كذلك, فإذا انتهت المكالمة بينهما نقول: هنا انتهى 
العرف انع الخيار الى ينهم 

قال: (وَإِنْ نَقَيَاهُ) يعني: قبل إبرام العقد قبل أن يشتري قال: أريد أنْ أشتري سيارتك 
بشرط ما فيه خيار والبائع يقول: ما فيه خيار هنا نفيا الخيا رلا يردانه. (أَوْ أَسْقَطَاهُ) بعد 
العقد» اشتريت السيارة؟ اشتريت» بعت؟ بعت» طيب قلّ: ما أريد خيار, فقال: ما أريد 
الخيار, أو هذا قال: ما أريد الخيارء فجلسا في المكتب خمس ساعات ثم قبل أنْ يقوما قال 
أحدهما: أريد الخيار ما أريد البيع» نقول: (سَقَطَ) أنت أسقطته. 
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قال: (وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا: ت خِيَارُ الآكَرِ) يعني: لوأسقطه البائع أوالمشتري والآخر 
ما أسقطه فله الحق في ذلك» بمعنى: أنَّ إسقاط أحدهما الخيا رلا يسقط الآخر. 

ثم قال: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّنّةُ) يعني: لو قال: إذا ته ا 
يقول: ((إِذَا تباي يَعَ البَجُلَانِ؛ ف ادا ا مَا لم يمر يَكَقَدََا وتا جمِيعاً)) أي: أنَّ 
الخيار ليس له مدَّةه وإنّما حال مكان (لَرِمَّ البِيَعُ) مثل ما قال الي صل الله عليه وسلم: 
((فَقَدْ وَجَبَ البَيُعٌ)) إذا تفرقا ينتهي خيار المجلس. 

سبق لكم أنَّ أقسام الخيار ثمانية أقسام» وسبق القسم الأول وهو خيار المجلس» 
اليوم يَذكرُ المصنّف رحمه الله القسم الغاني من أقسام الخيار وهو خيار الشرط, وخيار 
الشرط أن يشترط أحد المتبايعين مدَّةٌ معلومة؛ لزيادة خيار المجلس. 

مال ذلك: لو شخص اشترى سيارةً وقال لصاحب المعرض: أنا أشتري السيارة ولي 
الخيار إلى مدَّة أسبوع قد أفسخ البيع وأستلم السيارة بعد أسبوع» لكن لي الخيار إلى 
أسبوع أفكر هل أمضي العقد أم أفسخ العقدء فهنا جعل الخيار إلى أسبوع في فسخ العقد. 

والفرق بين خيار الشرط وخيار المجلس: أنَّ خيار المجلس لأحد المتبايعين الخيار 
حقٌّ وان لم يشترطه فالخيار ثابت في حق کل مشتر, مثل ما قال الي صلی الله عليه وسلم: 
(البَيّعَانٍ بالخيّارِ)). أما خيار الشرط فلا يكون إلا إذا اشترطه أحدهما هذا أمر. 

يعني: خيار المجلس خيار شرعي وضعه لك الإسلام لا يسقط إلا إذا أسقطتهء يأي مع 
كل عقد بيع» والعقود السابقة كما ذكرناها لكم؛ أما خيار الشرط فلا يأتي إلا إذا اشترطه 
أحد المتبايعين أو كلاهما. 

الفرق الغاني: أنَّ خيار المجلس في الغالب قصير؛ لأنّه كما سبق لكم ينتهي إذا تفرقا 
بأبداتهما, أما خيار الشرط فهو أطول من خيار المجلسء فلأحد المتبايعين أو كلاهما أن 
يشترط الخيار ولو سنة كاملة يُفكّرهل ؛ يُمضي البيع أو يفسخ البيع؟ 

مثل: لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري أرضأ لكن لي الخيارستة أشهر في خلال هذه 
الفترة أنا أفسخ البيع؛ لأنّي أنا أبحث عن أرض أخرى إذا ما ناسبتني الأرض الأخرى آخذ 
أرضك» فجعل الخيار لنفسه هنا ستة أشهر بعد أن أبرم العقد, أما خيار المجلس ينتعي 
إذا رقا يابدانهما. 
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فخيار الشرط هو طلب تمديد فترة خيار المجلس فهذا هو خيار الشرط» يعني : إذا 
كينها هو غبار القرعا ر ل سنيف طلب ديد فة هار الملجلس» إذا قد يعدا 
الشرطان. 

مغل ذلك: لو قال شخص وهو جالس في المعرض: أنا أريد أن أشتري السيارة التي 
ستصل إليك بعد شهر واشتريتها وهذا العقد بيني وبينك ولي الخيار أفكر أسبوع» وهو 
جالس الآن عنده خيار مجلس وهو أيضاً خيار شرط» فلوقام من عنده يبقى خيار الشرط 
وينقضي خيار المجلس. 

إذاً خيار المجلس وخيار الشرط يتّفقان إذا كان الشخص ما زال في خيار المجلس: إذا 
انفعض كيان المجلين مدا غبار الشرظ بعد اللقه وفية كيار اللخلس وار الشترظ ايض 
لأنّه داخل في تلك المدّة. 

لذلك قال المصنّف: (الكَاني) يعني: الثاني مِنْ أقسام الخيار خيار الشرط وهو (أَنْ 
يَشْتَرِطَاهُ) يعني: العقد أصلاً تام» فأضفنا الشرط إلى السبب وهو العقد, فاشترطنا هذا 
الشرط مِنْ أجل العقد وإلّا فالعقد صحيح أصلاً» فيشترطه أحد البائعين أو كلاهما 
لمصلحة يراها أحد الطرفين لنفسه. 

قال: (في العَقْدِ) يعني: إذا قيل: ما هو محل الشرط هذا؟ متى يكون العقد صحيحاً إذا 
اشترطناه؟ هل أثناء العقد قبل العقد أم بعد العقد؟ المصنّف رحمه الله يرى أنَّ الاشتراط 
يكون في العقد, بحيث أنّهِ قال: بعتك هذه السيارة ويقول: اشتريت ويقول: لي الخيار مدّة 
شهر, يعني: أثناء العقد أثناء التبايم» ولو اشترطه قبل العقد على قول المصنّف لا يصح؛ 
لأنَّ المصنّف يقول: في العقد وهو مذهب الحنابلة. 

فلوأنّ شخصاً قال: أنا أريد أن أشتري السيارة يتكلم مع شخص اشتري منك سيارة 
ولي الخيار أسبوع أفكرء فقال: نعم تعال عندنا في المعرض غداً نكتب المبايعةء ثم أتيا في 
المعرض مِنَ الغد وكتبا المبايعة بناءٌ عل الخيار السابقء إذاً الشرط يسري. 

وإذا كان الخيار بعد العقد مدَّة يسيرة في المجلس نقول: كذلك له أنْ يشترط عل 
الصحيح ذلك» فلو قال: اشتريت السيارة بعتها, ثم رأى شخص يتحدّث مع الآخر فقال: 
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لي الخيار مدّة أسبوع؛ نقول: له ذلك فإذا كان قريباً منه من العقد فالعقد يسريء إذاً محل 
خيار الشرط نقول: أثناء العقد ويصح قبل العقد وملا 

لذلك تال( مشلومة) يعني: يُشترط تحديد المدّة شهر أسبوع ساعة سنة وهكذا, 
فلابدٌ أن يحدّد الزمن في الخيار. 

فلو قال شخص: أنا أشتري هذه السيارة لكن لي الخيار شرط متى؟ قال: إذا أت يوم 
حار حر أو برد أومطرينتهي الخيارء نقول: المدَّة مجهولة ما يُعلم متى يأتي يوم شديد البرودة 
أو المطر ونحو ذلك فهذا الزمن مجهول. 

أو يقول شخص: أشتري هذه السيارة ولي الخيار إذا تزرّج فلان متى يتزوج؟ ما نعلم؛ 
فعلى قول المصنّف المدّة المجهولة لا يصح فيها الشرط. 

ويرى ابن القيم رحمه الله أنَّ المدّة المجهولة في خيار الشرط يصح» ويحمل كلامه هذا 
فيما إذا كان هذا المجهول يُوُول إلى العلم مثل: لو قال شخص لصاحب المعرض: أنا أشتري 
هذه السيارة ولي الخيارإذا خرجت نتيجة ابني, فخروج النتيجة تكون معلومة في الغالب 
محدّدة بعد أسبوع أسبوعين أو شهر فيعرف» فمآل هذه الجهالة إلى العلم فهي جهالة يسيرة. 

قال: ((مُدَةَ مَعْلُومَةٌ)) نقول: ولو مجهولة لكن الجهالة فيها يسيرة, قال: (وَلَوْ طوِيلَةٌ) 
يعني: لقال آنا أشتري منك هذه الأرض ول الخيار مدّة سنة لاق ی غر بيا آخره ققد 
أفسخ هذا البيع إذا احتجت إلى المبلغ؛ نقول: له ذلك. 

ثم ذكر ما هو ابتداء هذا الخيار ومتى ينتهي هذا الخيار؟ قال: (وَآبِتَدَاؤُهَا مِنَ العَمَدِ) 
لماذا قال: مِنَ العقد؟ لأنَّ المولّفٌ يرى أنَّ الاشتراط لا يكون إلا في العقدء يعني: لو قال: 
ولي الخيار أسبوع يعني: من حين العقد» فخيار الشرط يبدأ من حين إبرام العقد. 

فتكلا لر قال ل ا للبار م دة شهر فين حين العققد يُعطن ااخيار ده ين الك قال 
((وَآنِتَدَاؤُهَا)) يعني: ابتداء مدَّة خيار الشرط ((مِنَ العَقْدِ)). 

قال: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّنْهُ) يعني: مثلاً قال: شهر خلاص ينتهي الشرط هنا قال: 
((بَطلَ)) يعني: البيع» والمصنّف رحه الله جمع بين الابتداء والقطع بالبطلان لا 
بالاختصار, وإِلّا الأصل إذا انتهى الشرط لا نقول: يبطل الشرط وإِنَّما نقول: يلزم البيع. 
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لذلك لو قال المصتّف: ((وَإِذَا مَضَتْ مُدَمُهُ: لم أو قَطَعَا: بَلّ)) تكون العبارة أدق» 
لكن المصنّف جع بين اثنين المضي والمدّة. والقطع والحكم في باب البطلان من باب 
الاختصار, يعني: بطل إذا قطعه» أما الأول فيّلزم البيع فلا نقول: أنَّ معناه يبطل الشرط 
لاء وإنّما يلزم البيع. 

يعني: لو قال شخص لآخر: أنا أريد أنْ أشتري منك هذا الكتاب ولي الخيار عشرة أيام 
قد أرجع عن هذا الشراءء فإذا انتهت العشرة أيام يلزم البيع, فإذا أق في اليوم الحادي عشر 
قال: أعطني مبلغي وخذ الكتاب نقول: لا, البيع لزم» ولا نقول: الشرط بطل وإنّما نقول: 
انقضى. 

E‏ قَطعَاة) يعني: إذا قطع خيار الشرط البائع أو المشتري (بَطلَّ) يعني: بطل 
الشرط ولزم البيع. 

فلو أن شخصاً ذهب إلى صاحب المعرض وقال: أريد أَنْ أشتري سيارة ولي الخيار 
أسبوع» ثم بعد يومين قال: خلاص أنا أريد شراء السيارة, الخيار أريد أن أبطله ما وجدت 
أفضل من سيارتك, خلاص هنا انتغى خيار الشرط ويلزم البيع. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنّف رحه الله ما هي العقود التي يثبت بها أو يدخل فيها خيار 
الشرط. 

شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنَّ خيار الشرط يثبت في جميع العقود نكاح؛ هبة» وقف. 
وكالة, سواء عقد جائز أو لازم مِنْ أحدهما كالرّهن والمرتهن» وفي الإجارة وهكذاء وهذه 
قاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله لكن يُنظر في الوقف هل الوقف فيه خيار؟ نقول: ما 
فيه خيارء فلو علّقه مُعلَقاً على غير الموت يبطل؛ وبالموت يبقى الشلث» وكون تعليق الوقف 
على الشرط فيه نظر. 

فقوله: (وَيَْبْتُ) يعني: خيار الشرط (في البيْع) فكل عقد بيع لكل أحدٍ مِنَ المتبايعين 
أنْ يشترط خيار الشرط, (وَالصّلْحُ بِمَعْنَاهُ) يعني: والصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصّلح 
على إقرار» كما سبق لكم أنَّ الصّلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنڪارء 
ويأتي - إِنْ شاء الله - في باب الصلح» والذي بمعنى البيع هو الصّلح على إقرار. 


كيف معن إقرار؟ لو قال شخص: أنا أطالبك بمئة ألف فقال: نعم أنا في ذمتي لك مئة 
ألف لكن أنا رجل فقير ما عندي» فيقول: أنا أصالحك أعطني نصفها وأنا متنازل لك 
عن الباق فتصا حا على إسقاط النصف. 

فلو قال صاحب المبلغ: أنا أسقط عنك نصف المبلغ لكن لي الخيار مدَّة أسبوع فر 
هل أسقط أم لا؟ نقول: له الحق في ذلك الخيارء هذا معنى ((وَالصلْحُ بمَعْنَاهُ)) أي: والصّلح 
الذي بمعنى البيع وهو الصلح على إقرار. 

قال: (وَالِجَارَةِ في الذَّمَّة) يعني: الإجارة التي لم يبدأ المستأجّر العمل فيه كيف؟ عندنا 
إجارة مُنجزة» وإجارة في الذمة» إجارة مُنجزة لو شخص قلت له: احمل الخشب من هذا 
المكآن إلى هذا المكان, ثم حمل هذا الخشب الآن هذه إجارة ليست في الذمة ب ھل 

القسم الغاني: إجارة في الذمة مثل تقول لشخص: أنا عندي أرض أريد أنْ تبني فيها 
جداراً فيقول ذلك الشخص: أنا أبني الجدار أبدا فيه بعد أسبوع هل بداً؟ لاء إجارة في 
الذمة عَقدا بينهما عقداً والإجارة في الذمة إلى الآن ما حدثت. 

ومثل: لو تعطي ثوبك للخياط وتقول له: فصل هذا الغوب» فيقول: بعد أسبوع ينتهي 
هل بدأ فيه؟ لاء يبدأ فيه بعد أيام. ومثل: لو تريد أنْ تستأجر سيارة» فيقول لك: ما عندنا 
سيارات اليوم غداً إنْ شاء الله تُحضر السيارة ما أتى الوقت هنا إجارة في الذمة. 

خيار الشرط يصح في الإجارة في الذمة, يعني: لو ذهبت إلى الخياط وقلت له: خذ هذا 
3 وفصّل هذا الغوب» فقال لك الخياط: ما عندي مانع أفصّل هذا الغوب لكن لي 

لخيار مدَّة ثلاثة أيام قد أفصله وقد ما أفصله؛ لأني أيريد السفر فهنا جعل له الخيارء 
ل 

وكذا العكس لو المستأجر طلب فقال له: فصل هذا الغوب لكن لو ما انتهيت مِنَ 
الغوب بعد أسبوع أنا فک ا يرفيف لان قد أسافر فآخذ منك العوب بدون تفصيل 
ونلغي العقدء نقول: له ذلك» هذه الإجارة في الذمة إلى الآن ما عملها. 

قال: (أَوْ عَلَ َة لا تي العَفُدَ) عبارة المصنّف فيها غموض عبارة غير واضحةء ((أَوْ 
عَلَ مُدّةِلَا ي العَقْدَ)) يعني: والإجارة التي تلي مدَّة العقد يصح فيها الخيارء يعني: والإجارة 


۷٦ 


التي يبدأ موعدها بعد انتهاء خيار الشرط هذا معنا» يعني لو قال: أو مدَّة تلى العقد أو 
قال: أومدَّة الأجرة التي تبدأ بعد نهاية خيار الشرط. ٠‏ 

مال ذلك: لو أنت وشخص في رمضان أتيت إلى مكتب عقاري» وتريد أن قستأجر 
منه بيتاً متى تريد استئجار هذا البيت؟ اتفقتما أنت وإياه العقد يكون في واحد واحد 
فإذا قلت: لي الخيار إلى نهاية شهر شوال» هل بدأ العقد؟ ما بدأ, يبدأ العقد في واحد واحدء 
فهنا الشرط صحيح؛ لِأنَّ الإجارة تبدأ بعد أن ينتهي خيار الشرط» خيار الشرط مت ينتهي؟ 
في نهاية شوال» وعقد الأجرة يبدأ في واحد واحد يصح الشرط. 

صيغة أخرى لا تصح التي يحترز منها المصنّف» لو أنت وإياه في رمضان قلت له: الأجرة 
تبدأ في واحد واحده لكن لي الخيار أفكر إلى شهر اثنين» فمعناها إلى شهر اثنين الأجرة 
متى تبدا؟ واحد واحد وأنت قلت: سوف أفكر إلى شهر اثنين, عندنا شهر كامل لو شهر 
حرم الأجرة صاحب العقار لا ينتفع بها؛ لأنّه لك الخيار فلا يعلم هل تريدها أو ما 
تريدها؟ وأنت أيضاً لا تستفيد منها؛ لأنَّ العقد مُعلّق بالخيارء فقد تفسخ هذا العقدء فلو 
فُسِحَ هذا العقد ثم أتيت أنت في شهر اثنين وقلت له: ما أريد أن أستأجر وجدت بيتاً 
أفضل من هذا البيت, معناه الشهر هذا ذهب هباءً على صاحب البيت وأنت أيضاً ما 
انتفعت منه؛ لأنّكَ جعلت لك فيه الخيار» أو انتفعت منه لكن ما أعطيت الرجل حقَّه؛ 
لأنّهِ لك الخيار ففسخت الأجرة هذا المعنى. 

قال: ((أَوْعَلَ مولا ني العَقْدَ)) فإذا كان خيار الشرط يدخل في عقد الأجرة لا يصح 
اسار ها الا 

وذهب بعض أهل العلم إلى أله يصح خيار الشرط في الأجرة في المدَّة التي في الأجرة 
ا وای لماعي ال جروا مغلا خرن قير وا ال 
باثني عشر ألفاً نقول: المستأجر يدفع للمالك ألف ريال أجرة ا مغل ألف ريال في مثل هذه 
الحالة. 

لذلك قال: ((أَوْ عَلَ مُدَّةِ لا ي العَقْدَ)) يعني: يصح خيار الشرط بشرط أن لا يمتد 
الخيار إلى وقت بداية الأجرة» هذا معنى هذه العبارة» ولو قلنا: أنه يصح الخيار في ذلك وله 
أجرة المثل فهذا هو قول لبعض العلماء وقال المصنّف: أنَّه لا يصح؛ لأنّهِ يُفْوّت عليه المنفعة 


كا 


يعني: المستأجر لا يستفيد مِنَ الشقة وأنت كذلك لا تستفيد أو تضر صاحب الشقة فقد 
تسكن فيها ثم تقول: إذا انتهى الشرط ما عجبتني هذه الشقة فتخرج فيتضرر المؤجّر من 
ذلك. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ خيار الشرط هو حق للمتبايعين يشترطاه إذا أراداء وأنَّ مدَّته تبداً 
مِنَ العقد وينتهي إذا مضت مدَّته أو قطعاه أي: البائع والمشتري» وأنَّ خيار الشرط يصح 
في البيع وفي الإجارة التي في الذمة, وفي الصلح الذي بمعنى البيع. 

لا رَالَ المصنّف رحمه الله يتكلم عن خيار الشرط وهو أن لكل مِنَ المتبايعين سواء البائع 
أو المشتري أن يشترطا ذلك الشرط يذكرٌ اليوم هنا أنَّ لكل واحدٍ مِنَّ المتبايعين أن يسقط 
كيار الاخر يطلت ذلك هنه: 

فمثلاً: عندنا البائع والمشتري شخص يريد أنْ يشتري سيارة وقال البائع: لي الخيار مدّة 
شهر أفكر في البيع مثلاًء فللمشتري أن يقول: أنا أطلب منك أن تسقط خيارك وأريد 
البيع حالاً بدون خيار شرطٍ لك فله ذلك. 

وكذا لو قال المقترف: اا أريد أن أشترى كن ل ايان إلى كلاش ماغات افك 
فللبائع أن يقول: إما أن تشتري الآن وليس لك خيار أو ما قشتريء فله ذلك. 

لذلك قال: (وَإِنْ شَرَطَاةُ) أي: البائع أو المشتري اشترطا خيار الشرط وخيار المجلس 
يدخل فيه (لِأَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ) يعني: يكون الخيار لي وليس لك خيار (صَمَّ) يعني: 
يصح لأحد المتبايعين أن يطلب إسقاط خيار الآخر, فإذا أسقط الآخر خياره له ذلك. 

فإذا المتبايعان أرادا خيار الشرط أو أحدهماء وقالا: لي الخيار إلى يوم غد» فمتى ينتهي 
الخيار؟ فمثلاً: الآن بعد العشاء ذهب المشتري للبائع وقال: أريد أنْ أشتري السيارة ولي 
الخيار إلى يوم غد فإذا طلعت الشمس ينتهي الخيار ويلزم البيع, إذاً اليوم يبدأ مِنْ طلوع 
الشمس والليل يبدأ من غروب الشمس. 

لذلك قال: (وَإِلُ العَدِ أو الثيل: يَسْفْظ بول يعني: أول النهار وأول الليل, يعني: إذا 
قال: لي الخبار إلى يوم غد ليس معناه إلى نهاية اليوم وإكّما إلى أوله الله يقول: (كُمّ نموا 
الصّيّامَ إلى اللَيْلٍ) [البقرة: 181 فإذا دخل جزءٌ مِنَ الليل فقد أفطرتم مِنْ صوم ذلك 
اليوم. 


۷۸ 


فهنا إذا دخل الأمد انتهت المدّة إلا إذا كان هناك عرف عند الباعة بأنَّ الليل عندهم 
يمتد مثلاً إلى حين إغلاق المحلات» فالعُرف يكون كالمشروط شرطاً في ذلك» فلك مِنَ 
المتبايعين أن يسيرا على العُرف الذي اختاراه. 

ثم قال: (وَلِمَنْ له الخِيّارُ) يعني: الآن جُعِلَ الخيار للبائع وللمشتري» فإذا أراد أحدهما 
(الفَسْعُ) أن يسقط خيار الشرط لا يشترط منه أَنْ يتقابلا جميعاً بان يكونا عند بعض 
ويخبره بأني أسقطت خيار الشرطء وإنَّما يصح إسقاط خيار الشرط أو فسخ البيع ولولم 
يرضى الطرف الآخر. 

لذلك قال: (وَلَوْ مَعَ عَيْبَةِ الآخَر) يعني: لو شخص يريد أن يشتري سيار من عند 
المعرض فقال صاحب المعرض: أمهلني ثلاثة أيام خيار شرط, لي الخيار ثلاثة أيام» ثم لما 
أنى مِنَ الغد قال صاحب المعرض لمن حوله: اشهدوا أنا فسخت البيع ما أريد الاستمرار 
في البيع لا يشترط حضور المشتريه فإذا فسخ أحد المتبايعين البيع الذي له خيار الشرط 
ار ل 

لڪن نقول: اا يشت ذلك ببينة» فلو أنكر أو تداعيا يكون عند مَنْ 
فسخ البيع البينة على آله فسخ اليم مثل: الشهود, أو يكتب ورقة» أو يرسل أحداً إلى 
الطرف الآخر ويقول: أنا فسخت البيع وخذ هذا المبلغ وأعد لي السيارة. 

لذلك قال: ((وَلِمَنْ له الخِيّارٌُ المَسْعُ - وَلَوْمَعَ غَيْبَةٍ الآخَرِ)) لا يشترط حضوره 
(وَسْخْطِه) يعني: له أن يفسخ البيع ولولم يرضى الطرف الآخرء لماذا؟ لأنَّ له الخيار. 

مغال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى أرضاً وأعطاه المبلغ, والمشتري قال: لي الخيار مدّة 
يومين اثنين أبحث عن أرض أخرى إِنْ وجدت وإلا البيع يلزم بعد يومين» ثم لما تى مِنَ 
الغد أقى المشتري وقال: أنا فسخت البيع أو أرسل أحداً إليه وقال: فسخت البيع» وأعد لي 
المبلغ, فلو عَضِبَ صاحب الأرض؛ لأنّه فَرِحٌ بأخذ المال» نقول: لا يلزم منه رضا الطرف 
لخر اف ركذا لاا رلوم مده اللتصوز. 

فكل مَنْ لا مُشترط حضوره لا مُشترط رضاه مثلاً الشخص لو أراد أَنْ يُطلَّقَ زوجته لا 
يشترط حضور الزوجة؛ ولا يشترط أن تسمع المرأة الطلاق لماذا؟ لأنّهِ لا يشترط رضاها في 
الطلاق. 


۷۹ 


ثم بعد ذلك يذكر مسألة وهي: إذا كان وضعنا الخيار الآن واستلم أحد المشتري 
السلعة» أو البائع أبقى السلعة عنده فحصل هذه السلعة نماء وزيادة, هذه الزيادة والنماء 
لمن تڪون للمشتري أم تڪون للبائع؟ 

مغال ذلك لو أن شخضا ازى مو فصن لحر ناف رهد الناقة كافك حاقل وعد 
البيع قال: لي الخيار مدّة شهر لأرى تلك الناقة خلال هذا الشهر تصلح أو ما تصلح لي» 
هذا الذي يقوله المشتري» ثم بعد أسبوعين هذه الناقة ولدت» ثم بعد ذلك أ المشتري 
للبائع وقال: أنا ما أريد الاستمرار في البيع أريد فسخ البيع, هذا الذي وُلِدَ ولد الناقة يڪون 
للمشتري؛ لاله وُلِدَ عنده أو يڪون للبائع؛ لأنّه تبع لأمه؟ هذا التماء لا يخلو: إما أَنْ 
يكون نماءً منفصلاً انفصلت الأم عن الولد فهذا الدماء يڪون للمشتري لماذا؟ لاله 
وقت الولادة العقد كان له فهي في ملكه بحيث لو تلفت هو يتحمّلها ولا يُرجعها إلى البائ» 
هذا العماء المنفصل نماءً منفصلاً تكون للمشتري؛ لأنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال: 
((ا حراج بالضَّمَانِ)) كما في الترمذي, يعني: فكما أَنّك أيّها المشتري تضمن ما يحدث فيها 
كذلك الربح يكون لك» ((فالغنم بالغرم)) فكما لك غنمه وعليك غرمه هذا النماء 
اقا 

ن و أن شخسا ای ع ا وف ا ر الل شار 
أشهر مثلاً, فلمًا غرس هذه الشجرة أخرجت ثمراً ثم قطف المشتري الشمرة وما زال الخيارء 
ثم بعد ذلك أ المشتري البائع وقال: أريد فسخ البيع ما أريد البيع, فأق البائع يقول: أريد 
الشمرة ما دام فسخت البيع أريد الشمرة نقول: الشمرة للمشتري» هذا بالنسبة للنماء 
المنفصل يڪون من نصيب المشتري. 

القسم الغاني: النماء المتصلء» الكّماء المتصل يعني: لا يمحكن فصله عن أساسه مثل: 
تعليم العبد, ومثل: السّمن في الشاة أو في العبد كذلك لمن يكون الحماء المتصل؟ 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى شاءً هزيلة؛ ثم وضعها عنده عشرة أيام فسمنت تلك 
الشاة, ثم البائع قال: أريد فسخ البيع؛ لأنَّ يبنهما شرط» فقال المشتري: أنا علّفت هذه 
الشاة حتى سمنت فزادت عشرة كيلو أنا أريد هذه الزيادة, لمن هذه الزيادة؟ على المذهب 


هذه الزيادة تحكون مع أصلهاء فلمن تڪون؟ تكون للبائع؛ لأنّها ترد للبائع فتبقى مع 
البائع. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ الكماء المتصل يتكون لمن كان عنده ذلك الكّماء 
وهو هنا المشتري. 

فإذا قيل: كيف نعطي المشتري هذا الكماء وهو متصل به ما نستطيع أنْ تُقَظع الشاة أو 
نأخذ شحمها حتى تكون كما كانت ماذا نصنع؟ نقول: تقوم هذه الشاة لما كانت هزيلة 
وتُقرّمها لما أصبحت سمينة فكم الفرق بينهما؟ فإذا كان الفرق بينهما خمسين ريال مثلاً, 
لما كانت حيفة مئتين وخمسين والآن قساوي ثلاث مئة الفرق خمسين ريال» تُعطي 
الخمسين ريال للمشتري قيمة ما دسبّب فيه من نماءٍ متصل لذلك المبيع. 

لذلك قال: (وَالمُلَكُ مُدَةَ الخِيّارَيْن لِلْمُشْتَرِي) يعني: له الغُنم وعليه الغرم ((وَالمْلْكُ 
مُدّةَ الْخِّارَيْنِ لِلْمُشْتَرِي)) لأنّ العقد أبرم كيف؟ لو أنَّ شخصاً اشترى سيارة واشترط 
الطرفان خيار الشرط» نقول: السيارة الآن في ملك المشتري» فوقت الخيار تڪون 
للمشتري» لأنَّ العقد أبرم لكن فيه خيارء فلو مثلاً لوحدث للسيارة حادث مَنْ تُطالب؟ 
المشتري» ولو سرقت السيارة لو حصلت فيها تلفيات مَنْ تُطالب؟ المشتري. 

لذلك قال: ((وَالمُلْكُ مُدَّةَ الْخِيّارَيْنِ لِلْمُشْترِي)) فإذا طلب أحدهما الفسخ بناءً على 
خيار الشرط حينذاك تعود للبائع من حين الفسخ للبائع كما سبق لكم. 

قال: (وَلَهُنَمَاؤَه المُنْفَصِلُ) مثل: شخص اشترى بقرة ثم كل يوم يحلب من هذه البقرة 
يُخرج عشرة لتر ويبيع منهاء واشترط الخيار له مدّة شهرء ثم بعد عشرين يوماً أنى المشتري 
للبائع وقال: أنا ما أريد البقرة» لماذا؟ أنا ما أريدها أريد فسخ البيع أعطني خمسة آلاف 
التي اشتريتها وخذ البقرة. 

فلو قال البائع: أنت لك شهر وأنت تبيع مِنَ اللّبن بعت بألف ريال أريد هذا الذي 
بعته» نقول: لا, نماؤه للمشتري لماذا؟ لأنَّ في وقت العقد هي للمشتريء والتّي صل الله 
عليه وسلم يقول: ((اخَرَاجٌ يالضَّمَانِ)). 


۸۱١ 


فلوأنَ البقرة ماتت عند المشتري ما نقول للبائع: يا بائع عوّض عن تلك البقرة لاء له 
غنمها وعليه غرمهاء فكما أنه ينتفع بهاء وكما لو مرضت تلك البقرة عنده الذي يعالجها 
مَنْ؟ المشتريء إذاً ينتفع بها المشتري. 

قال: (وَكَسْبَةُ) سواء في الموالي والعبيد» أو في الشاة ونحو ذلك, مال ذلك: لوأنّ شخصاً 
عنده عبد فقال له: أذهب وعلّم الصبيان كلّ يوم بألف ريال» وکل يوم هذا العبد يأتيه 
بألف ريالء ثم بعد خمسة أيام قال البائع: أنا أريد عبدي أريد فسخ البيع فرجع العبد إلى 
البائع» هذا الكسب الذي كسبه العبد يكون مِنْ نصيب المشتري؛ لاله في مُلك المشتري. 

مثال آخر: لوأنَّ شخصاً عنده خيل وهذا الخيل شخص يوْجّره» وأق له بألف ريال مدّة 
عشرة أيام عشرة آلاف بعد أسبوعين وكان بينهما شرط مدّة شهرء قال البائع: أنا أريد 
الخيل أريد فسخ البيع» فعشرة آلاف ريال هذه تڪون للمشتري. 

اکر ن ب بر ر ی عا لا 
يكن بالنسبة للنّماء وبالنُّسبة للكسب. 

فإذا قيل: ما الفائدة مِنَ الخيار؟ نقول: الفائدة مِنَ الخيار أنَّ لأحد المتبايعين الحق في 
الفسخ فقط, فلولم يفسخاه لمضى البيع ولزم. 

لما ذكر المصنّف رحمه الله أنَّ مدّة الخيار يكون الملك فيها منتقلاً إلى المشتري» فإذا 
كان منتقل الملك إلى المشتري فيحرم تصرف البائع أوالمشتري في ذلك المبيع أوفي العوض؛ 
إلا بإذن صاحبه. 

مثالُ ذلك: لو شخص اشترى من آخر بيتاً وقال المشتري والبائع كل واحدٍ منهما اشترط 
عل الآخر مدّة شهر خيار الشرط» الآن السلعة شرعاً انتقلت إلى المشتري» لكن المشتري 
في خيار الشرط لا يجوز له أَنْ يتصرف في هذا المبيع إلا إذا انتهى خيار الشرط أو أَذنَ البائع 
فسا الفط 

فلا يجوز أنْ يتصّف فيها مغلا المشتري إذا اشترى البيت, فلا يجوز أن يتصرف فيها 
في وقف لا يوقفها, ولا يبيعها على شخص آخر, ولا يؤجّرها, ولا يهبها, ولا يعيرها ونحو 
ذلك إلا إذا أذن البائع. 


AY 


فلو قال للبائع: لي الخيار مدّة شهرء وقال البائع: لي الخيار أيضاً شهرء لكن استأذن 
مِنَ البائع وقال له: سوف أسكن هذا البيت شهر أو اجره مدَّة شهر حتى أرى العين ونحو 
ذلك» نقول: يصح, أما إذا لم يأذن وخيار الشرط لا زال فإِنَّ هذا لا يصح القّصرف مثلاً 
الوقف يبطل» والبيع يبطل؛ والإجارة تبطل التي فعلها المشتري بعد أن اشترى ذلك. 

فإذا قيل: ما حكم تصرف المشتري في ذلك؟ نقول: يأثم؛ لماذا يأثم؟ لأنَّ الئي صل 
الله عليه وسلم قال: ((المُسْلِمُونَ عل شَرُوس)) والمشتري لم يلتزم بالشرط الذي بينهماء 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: ((كلٌّ المُسْلِمِ عَلَ المُسْلِمِ حَرَام دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضّْهُ)) فلا 
زال بينهما شرط. 

لذلك قال: (وَيَحْرُُ) لقول الي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هدا ما 
ل ل ل الال للعقد الأول. 

قال: (وَلَا يح صرف أَحَدِهِما في المَبيع وَعِوَضِهِ المُعيّنِ فِيهًا) يعني: خلال هذه 
القترة المشتري ها يضاق فبياه وأيضا خلال هذه الفثره صناصيا البيت الذق ياغ ل 
ل مي ل ل سي سي 
السلعة للمشتريه والمشترى ثقول له لا كه تتصرّف فيها إلا بإذن البائع. 

لذلك قال: (يِعَيْرِإِذْنِ الآخَرِ) فإذا أَذِنَ البائع وقال له: أذنت لك تؤجّرها أ وتتصرّف فيها 
كيفما شتت فمعق ذلك؛ أن البائع أَذِنَ له بالقصرف فيتصكف. 

قال: (بِعَيْرِ تَجْربَةٍ المَببع) فلا يحتاج إلى إذن البائع. مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى 
بقرةً مثلاً أواشترى جملاً وهذا الجمل اشتراه لِيّخذه للركوب» فللمشتري أَنْ يجرّيهِ يركبه 
من هنا وهناك ليْجرّب ذلك الجملء هل هو قوي في السير والحمل ونحو ذلك أم لا؟ 

وكذلك لوأنَّ شخصاً اشترى خيلاً يجرّبها له ذلك» وكذلك لوأنَّ شخصاً اشترى سيارة 
فله أن يسير بها وينظر إلى سرعتها وينظر إلى خللها ونحو ذلك» فهنا في تجربة المبيع. 

قال: (إلّا عِنْقَ المُمْثَرِي) يعني: لو الشخص اشترى عبداً ثم هذا المشتري تصرف أعتق 
هذا العبد, فهذا تصرف مِنَ المشتري نقول: تصرفه ينفذ فقط للعتق؛ لأنَّ الشرع يتشوّف 
للعتق» أما تصرفاته الأخرى وقف هبة إجارة بيع على شخص آخر ونحو ذلك نقول: باطلة» 
وعقوبة له لآنّنا أبطلنا هذا العقد نعاقبه بأنَّ الخيار انفسخ في حمَّه. 


AY 


مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى بيت ثم أَجّر هذا البيت على شخص آخر, جعل بينهما 
خيار ثلاثة أشهرء فبعد أسبوعين أجَّره ثم أقى البائع قال: أنا أريد بيتي أريد فسخ البيع» 
فإذا قال اهاري انا عند حارم دات هرر وها مکی موق اسبرعين این و انعا 
إليك نقول: بتصرفه هذا بالأجرة بسقط خيار المشتريء ومطالبة البائع للفسخ له الحق في 
a‏ ل ا ا 

ال: (و قف المشتري: فَسْعٌ لخِيارِهِ) كيف؟ لو أنَّ شخصاً اشترى البيت وقال 
كلاهما لنا الخيارمدّة ستة أشهرء فالمشتري باع البيت على شخص آخر هنا تصرف المشتري 
لما تصرّف بالبيع معناه أنه فسخ خياره لم يبقى له خيار, ولم نقل تصرف البائع ذ فسخ البيع 
لاذا؟ لأنَّ أصلاً السلعة منتقلة إلى المشتري. 

لذلك قال: ((وَعِوَضِهِ المُعَيّنِ)) كيف لأجل الكصرف في العين المباعة» وكذلك بغير 
العوض المعين؟ بغير العوض المعين مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً وقال: العوض فيها 
مزرعة»ء فلا يجوز للبائع أَنْ يتتصرّف في هذا العوض وهو المزرعة إلا إذا أَذِنَ المشتريء فهنا 
عوض معين المزرعة. 

وكذلك لو اشترى بيتاً بسيارة فلا يتصرّف في هذه السيارة - أي: البائع - إلا إذا 
فيها المشتري؛ لأنَّ هذا هو العوض. 

وقوله: ((المُعَبّنِ)) يُخرج غير المعين الشيء المطلق» مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً 
بعشرة آلاف ريالء العشرة آلاف ريال ليست معينة فهذه العشرة لو أتى بأرقام غيرها 
عشرة آلاف تُغني عنها هي نفسها وتؤدّي الشمن والسلعة» فللبائع أَنْ يتصرف بهذه العشرة 
آلاف لماذا؟ لأنَّ العشرة غير معينة» يعني: آتني أي عشرة آلاف تؤدّي الغرض فلا يُشترط 
هذه العشرة أما إذا عيّن المبيع فلا يتصرف فيها البائع إلا إذا اذد بذلك المشتري. 

لذلك قال: ((يِعَيْرِإِذْنِ الآخَرِ - بعَيْرِ رة المبيع -)) فإذا أَِّنَ أحدهما في القصرف 
فله ذلك» يعني: لو قال: بعتك السيارة بهذه المزرعة الصغيرة» وأذنت لك بالكّصرف في هذه 
المزرعة كيفما شئت» نقول: يصح» لماذا؟ لاله أَذنَ له بالتصرف. 

ثم قال: ((وَتَصَرُفُ المُشْكَرِي)) في المبيع ((قَسْحٌ لخِيّارِِ)) يعني: لو قال المشتري: أنا 
أريد أن أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار مدّة شهر» ثم بعد أسبوع هذا المشتري باع 


ا 
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A٤ 


السيارة فهنا تصرّف فيهاء وتصرفه هذا يسقط خياره يعني معناه: أنه سقط خيار البيع 
ويرغب في لزوم البيع» وعدم وضع الخيار له, ولم يقل: أن تصرف البائع سقط خياره؛ لأنَّ 
السلعة أصلاً انتقلت إلى المشتري لكن لو تصرف المبيع هناك المشتري في المبيع تصرف 
فنقول له: نفس حكم تصرف المشتري فيه. 

لذلك قال: ((وَتَصَوّفُ المُشَْرِي)) يعني: بالسلعة وقف هبة إجارة ونحو ذلك ((فَسْحٌ 
لخِيّاره)). 

ثم ذكر المسألة الأخيرة في خيار الشرط: أنَّ الموت يبطل خيار الشرط» فخيار الشرط 
يبطل بأمرين: 

الأمر الأول ةا أسقطه أحدهما. 

والأمر الغاني: بالموت. 

أمر ثالث يسقط خيار المشتري بالكّصرف» وإذا مضت المدَّة ما نقول يبطل خيار الشرط 
وإنّما نقول: يلزم البيع. 

لذلك قال: (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا: بَطلَ خِيّارهُ) فإذا مات المشتري أو البائع يبطل خيار 
الشرط فيه, بمعنى: أَنَّ الخيار لا يكون من حقٌّ الورثة من بعده, فخيار الشرط حق من 
حقوق المشتري, وحق من حقوق البائع لا ينتقل إلى الورثة. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً باع بيتاً وقال للمشتري: لي الخيار مدّة شهر ثم بعد ثلاثة أيام 
مات البائع يلزم البيع ويبطل خيار الشرط بالموت, فلو أق الورثة وقالوا للمشتري: نريد 
فسخ البيع؛ لأنّنا ما زلا في خيار الشرطء وأعد لنا الشمن الذي اشتريت به الأرض» نقول: 
خيار الشرط لا ينتقل إلى الورثة فهو حق من حقوق الشخص المتعلّقة بذاته مثل: العلم 
القوة القدرة السمع وهكذاء فهو حق من حقوقه التي يجريها فيها العقل البشري عليه مما 
يوافق الشرع. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أله لا يجوز التٌصرف أحد المتبايعين بالسلعة في المبيع وعوضه المعين 
إلا بإذن الطرف الآخر, هنا قال: ((وَيِحرُمُوَلَايَصحُ)). 

ثم قال: ((تَصَيْفُ أَحَدِهِمًا في ابيع وَعِوَضِهِ المُعَيّنِ فيه بير إذْنِ الآحَرِ)) هو في 
البداية قال: لا يصح كيف قال: يبطل الخيار؟ نقول: معناه في الأصل يبطل الخيار فإذا 


بطل الخيار في ذلك تُصحّح حينذاك البيع» فيكون فيه جمع بين الأمرين» ولو قلنا: إِنَّ 
تصرف المشتري في المبيع إذا تصرف فيه باعها نقول: يبطل هذا البيع على قول المصتّف؛ 
لاله قال: ((وَيخْرُم ولا يَصِحٌ)) يبطل. 

ثم قال: ((وَتَصَوُفُ المُشْترِي: فَسْحٌ لخِيّارو)) فكيف نجمع بينهما؟ فالأمر الأول يحرم 
ولا يصح تصرف أحدهما بغير إذنهما بغير تجربة المبيع في عوض المعين» فهنا عندنا عوض 
المعين والقّصرف في المبيع, فتصرفه يبطل لو أوقفها نقول: باطل» وتصرفه هذا يفسخ خياره 
فعندنا أمران يترتب عليه: البطلان والفسخ» فعقوبة له على تصرفه جرى الفسخ. 

بمعنى: لو أن شخصاً عنده مزرعة وقال المشتري: لي الخيار مدّة شهرء والبائع قال: لي 
الخيار مدّة شهرء فأقى هذا المشتري وباع المزرعة على شخص آخرء ثم قال البائع: أنا أريد 
إرجاع الشمن نقول: لك ذلك لماذا؟ لأنَّ تصرّفه في البيع أبطل فسخه» فإذا أنت أبطلت 
فسخك لك الحق في إرجاع المبلغ. 

لا رال المصتف رحمه الله يتكلّم عن الخيار» وسبق لحكم أن الخيار ثمانية أقسا» وسبق 
القسم الأول: وهو خيار المجلس, والقسم الغاني: وهو امتداد لخيار المجلس وهو خيار 
الشرط, والقسم الغالث اليوم خيار الغبن. 

والمراد بالغين يعني: خيار الخديعة, يعني: إذا حُدِع البائع أوالمشتري في المبيع, فالإسلام 
جعل له حقّاً في فسخ ذلك المبيع وأنْ عاد إليه السلعة بالنسبة للبائع» والمشتري إذا غُينَ 
يعاد إليه المبلغ. 

فخيار الغين يعني: الخيار لأحد المتبايعين إذا حُدِعً في البيع هذا معنى خيار الغبنء 
ويتصور ذلك خيار الغبن يعني: خيار الخديعة يُتصوّر في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: تلقي الركبان. 

الصورة العانية: بيع التتجش. 

والصورة الغالخة: زيادة المسترسل. 

الصورة الأولى ما ذكرها المصنّف لكن يذكرها العلماء في هذا الخيان خيار تلقي 
الركبان يعني: شخص أ من خارج البلدة» ومعه سلعة فيتلقاه المشترون قبل أنْ يدخل 
السوق» والذي أ مِنَ الخارج لا يعرف كم قيمة هذه السلعة» فيقولون له: السلعة بكم 


۸٦ 


تبيعها بخمس مئة؟ يقول: نعم» يقولون: يبيعونها في السوق بثلاث مثة فيصدقهم ويبيعها 
عليهم بثلاث مئةء فهنا البائع له الخيار فإذا أق إلى السوق ورأى أنَّه قد حُيِعٌ في البيع فإنَّ 
له خيار الفسخ ويعاد إليه الشمن؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((لا تَلَقّوَا الْجَلّبَّ» فَمَنْ 
لت فَآشْترَى مِنْهُ قدا أ سَيّدَهُ اسوق قَهُوَيالخيَارِ)) والحديث في صحيح مسلم. 

مال آخر: لو أن شخصاً أراد أن يبيع السيارة» فذهب إلى معارض السيارات, وقبل أنْ 
يدخل معارض السيارات بنصف كيلو تلقاه بعض أصحاب المعارض هناك فقالوا: كم 
سيارتك تبيعها؟ فقال: أبيعها بعشرين؛ قالوا: الآن خرجنا مِنَ السوق - وهو لا يعلم انهم 
أصحاب معارض يظتّهم صادقين -, قالوا: مثل هذه السيارة الآن خرجنا من السوق باع 
بعشرة آلاف ريال فبعها عليهم بعشرة آلاف ريال, فلمًا دخل السوق فوجد أنَّ مثلها يُباع 
بعشرين ألف ريال فله أن يذهب إلى أولعك الذين اشتروا منه» ويقول هم: أنتم بالخيار 
إما أنْ تعطوني فرق الأرش وهو عشرة آلاف ريال, أو تعودوا إلي السيارة» لذلك له الخيار 
للفسخ إذا ا أن يفسخ البيع أو أن وا 

لذلك التي صل الله عليه وسلم قال: ((لا تَلَقَوًا ا جَلَّبَ)) فيُنهى أنَّ الىاس يتلقون 
الذي يريد أَنْ يبيع بضاعته وهو لا يعرف السوق. 

تقال اخ لو اق االواوع عة روات ريد أن لها إل ار تفيل أن بول 
السوق آتاه الباعة قالوا: تبيع هذه الخضرة؟ قال: نعم» بكم تبيعها؟ قال: أبيعها بألف 
يقولون: لا مثلها كثير في السوق يبيعونها بمئتي ريال فيُصدقهم يظن انهم صادقون 
فيعطيهم السلعة, فإذا دخل السوق يعلم أنه قد خدعوه ولم يصدقوا معه» فهو بالخيار إما 
أن يقول: أعطوني البضاعة الخضروات, أو أعطوني الفرق بين الشمنين» هذه الصورة الأولى 
مِنْ خيار الغبن وهي تلقي الركبان. 

الصورة الغانية: مُتصوّر الغبن في زيادة الاجش» وزيادة التّاجش يعني: الذي يزيد في 
السلعة وهو لا يريد شرائها مثل: لو كان شخص في معرض مثلاً» وأق شخص يريد أَنْ 
يشتري سيارة من صاحب المعرض» فقال الذي يريد الشراء: بكم تبيع هذه السيارة؟ فقال: 
أبيعها بعشرة آلاف ريال, وعنده رجل يكذب قال: بعشرة آلاف أنا أريد أن أشتريها منك 
يها البائع صاحب المبلغ بأحد عشر ريال» فيأتي هذا الرجل ويقول: أنا أزيد عليه ألف 


AY 


ريال اشتريها منك باثني عشر ألف ريالء فيقول: أنا أريد أَنْ أشتريها بثلاثة عشر ألف 
ريال وهو يزيد ويڪذب؛ لاله قد يكون اتفق مع صاحب المعرض الزيادة في الشمن» فهنا 
فعله ذلك محرم. الي عليه الصلاة والسّلام يقول: ((وَلا تَتَاجَشُوا)) فلا يجوز فعل ذلك 
الرجل وهو الزيادة في الشمن وهو لا يريدها. 

أما إذا كان صادقاً في الشراء ولم يتواطاً مع غيره وأتى إلى صاحب المعرض ويريد الشراء, 
فاق شخص آخر كلاهما يريدها هذا لا بأس؛ لأنَّ الي صل الله عليه وسلم لما قيل هذا 
بدرهم قال في سنن أَبِي داود: ((مَنْ يزيد)) فلا بأس بالزيادة لمن كان صادقاً في الشراءء فقد 
يكون کاذباً وقد يكون يريد رفع قيمة السلعة وهو لا يريد شرائها بدون مواطأة لكن 
يريد أن يضر هذا المشتريء هذه هي الصورة الغانية مِنْ صور خيار الغبن. 

فإذا عرف ذلك الذي اشترى السيارة بِأنَّ هذا الرجل يريد رفع السلعة فقط ولا يريد 
الشراء, فللمشتري حق الفسخ يقول: خدعني الذي بجانبه وأنت متواطئ معه أعد إلي 
المبلغ ما أريد البيع» هذا خيار الفسخ واضح لكم؟ فله خيار الفسخ هذه الصورة الثانية. 

الصورة الخالشة فيما يُتصوّر فيه خيار الغبن: زيادة المسترسل, يعني: لوأنَّ شخصاً يدخل 
مفلا خلا رهزلا يعرف القيدة وتفول ساهو العدل هذه الا عة سين فة ريال 
فادها ضاف هذا ارال كني اانا وبال أله تيوك برشتي عبر لاك أو 
يدخل هذا البلد ويصدقه, ويقول له: هذا القلم بخمسين ريال ويصدقه يسترسل معه يظنّه 
صادقا, ثم بعد ذلك يتبيّن له أنه كاذب في ذلك أي: البائع» فللمشتري الحق في خيار الفسخ» 
فله أن يفسخ المبيع فيقول له: أعد لي المبلغ, أو أعطني الفرق بين هذه القيمة وهذه القيمة. 

لذلك قال: ((وَالِمُسْتَوْسِلِ)) الدليل: ((ذَكَرَ رَجُنْ ِلنَّيَ صل الله عليه وسلم أنه دع 
في البيُوعِ فَمَالَ: إِدَا بَايَعْتَ فَقُلُ: لا خلابَة)) يعني: أنّني لا أعرف البيع ولا أعرف في 
الشراء فلا تخدعوني فمن خدعني فلي الخيار» فهذه هي زيادة المسترسل. 

ومثلها أيضاً: لوأنَّ شخصاً دخل محلاً تجارياً فاشترى ثلاجة مثلاً قال له: بكم؟ قال: 
بألفين» ثم وجدها عند المحل الآخر بخمس مئة ريال وهو قد خُدِعَ فهنا خيار الغبن» هنا 
خيار الغبن, لكن كيف نعرف أنه غين في هذا المبيع؟ 


A۸ 


هل مثلاً لوسلعة تباع بمئة ريال لو زاد عليه ريال فوق المئة هل نعده غبناً ونقول له: 
الخيار والفسخ» أم نقول: هذا شيء يسير؟ 

هنا المصنّف رحمه الله قال: الرجوع في ذلك إلى العُرف فينظر إذا كان في عرف هذا 
البلد أن زيادة ريال فوق المئة شيء يسير ما يعتبر غُينء قال: وجدته هنا بمئة وهنا بمئة 
وريال فرق يسير فلا يعتبر غبناًء فلو المشتري رفع أمره إلى القاضي يقول: هذه زيادة يسيرة 
مالك حق طلب فسخ البيع. 

لكن لو اشترى سيارة مثلاً بعشرين ألف ريالء فوجدها تُباع بعشرة آلاف ريال؛ هنا 
الفرق الصف فالعُرف يعده غبناء فإذا كان المجتمع يعد ذلك غبناً فله حق الفسخ, 
فالمصئّف رحمه الله وضعه إلى مرد الزيادة والخديعة والغش إلى العرف وهذا أضبط. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الغين إذا كان في ثلث القيمة فصاعداً يعني: لو اشترى 
سيارةنمفة ألف» وهي ثباع حمسين ألف هنا الزيادة بالنضق فيعتير غبنا ولو السيارة 
بمئة ألف اشتراها بمائة لف ووجدها عند غيره بتسعين ألف هنا الغين في العُشْرء فبعض 
أهل العلم يرى أنَّ الغبن في الغلث فما يزيد» وبعض أهل العلم يرى أنَّ الغبن السدس فما 
يزيد ونقول: الصحيح في ذلك الرجوع إلى العُرف مثل ما ذكر المصنّف رحمه الله. 

فإذا كان مثلاً السيارة بمئة ألف وتباع بتسعين ثم عبن في العشرة آلاف ريال» نقول: 
هذا فرق كبير هذه عشرة آلاف ريال المجتمع يعد ذلك غشاً نقول: فله الفسخ. 

لذلك قال المصنّف رحمه الله: (القَايِتُ) يعني: مِنْ أقسام الخيار خيار الغبن يعني: خيار 
الخديعة في البيع أو في الشراءء الخديعة في البيع بالنسبة للبائع إذا حُدِعً في بيعه للسلعة 
مثل: صاحب المزرعة إذا خُدِعٌ في بيع منتوج المزرعة» أو الخديعة مِنْ قبل المشتري اشترى 
ساعة بألف ريال فوجدها مُقلّدة مثلها يباع بخمسين ريال فهنا غبن يعني: خديعة وغش 
عليه. 


قال: (إِذَا عُينَ في المَبيع عَبْناً) يزيد في هذا الأمر عمّا هو متعارف عليه هنا يعتبر 
عرفاً (يَخْرْحٌ) هذا الغبن (عَن العَادَةِ) يعدّه الناس أَنّه غش واضح» هنا له حق الفسخ. 


۸۹ 


قال: (يزِيَادَةِ التَاحِشٍ وَالمُسْتَرْسِلٍ) لم يذكر المصنّف رحمه الله القسم الأول في المتن 
وهو مثل: تلقي الركبان» مثل: زيادة المسترسل» مثل: زيادة الناجش لا يريد الشراء وإِنّما 
يريد رفع الشمن فيخدع ذلك المشتري فله حق الفسخ. 

قال: ((يِزِيّادَةِ التَاجِشٍ وَالمُسْتَرْسِلٍ)) يعني: يشتري ثم يتبيّن له أنَّ الأمر على غير 
اللقيقة مها + لو أن شخضاً اشترق أرضاً فلا أراة عدارتها ور الا رض وحد أن القاعدة 
ليست صلبةء وإنّما مدفون فيها تراب وحخلّفات في الأسفل» فهنا فيه غبن بحيث لو كانت 
الأرض صلبة تساوي مثلاً ثلاث مئة ألف, فلمّا كانت بهذه الصورة خُدِعٌ فتساوي الأرض 

تي ألف ريال» هنا نقول: في غبن له حق فسخ البيع» وله أن يطالب برد الفرق بينهما. 

لذلك قال: (إِذَا غينَ في المَبيع غعَبْناً يرح عَن العَادةِ)) فجعل المرد في ذلك العُرف 
والعادة» وأهل العلم يقولون: العادة محكّمة هذه مِنَ القواعد الشرعية العادة محكّمة فما 
صار عليه الناس يكم في ذلك الأمر. 

ذكر المصنّف رحمه الله أنَّ أقسام الخيار سبعة أقسام وعلى التفصيل ثمانية كما سيأتي, 
ذكر منها: خيار المجلس, ثم خيار الشرط» ثم خيار الغبن» واليوم يذكر خيار الكّدليس. 

والمراد بالتّدليس الإخفاء» والإخفاء خيار التدليس يكون في صورتين اثنتين: 
الصورة الأولى: إظهار السلعة على أحسن مما هي فيه - يعني: ليزيد ثمنها -» مثل: لو أنَّ 
شخصاً اشترى سيارة فيها مكيف تم قبل أن يأ المشتري إل السيارة يشغل المكيف فإذا 
فتح الباب ونظر قال: انظر مكيفها بارد جداً. 

فهنا يخفي عنه الضعف الذي هو فيه من أجل زيادة السعرء فجعل المكيف يشتغل قبل 
أن يأتي المشتري, فلمًا ى المشتري وفتح الباب وجلس وشغل السيارة ثم شغل المكيف 
قال: انظر المكيف باردء هنا فعل ذلك لزيادة الشمن, المكيف ضعيف يسيراً لكن فعل 
ذلك ليزيد الغمن هذه هي الصورة الأولى. 

الصورة الغانية: ليظهر السلعة في حالةٍ كاملة لعيسرفيهاء مثل: لو شخص عنده تمر 
فوضع التمر الجيد أعلى والتمر الرديء أسفل هنا فيه عيب في التمر» فما فيه العيب جعله 
في الأسفل وما كان جيّداً جعله في الأعل؛ ليظهر ذلك في أحسن صورة. 


يفقل أيضاء لو أن شخضا أراذ أن يبيع يتاه .وقيل أن يبيعه وضع اوو چ 
ليظهر للناس أنَّ البيت جديد ليزيد الغمن هو ما فيه عيب لكن ليزيد الغمن, فهنا خيار 
تدليس يعني: أخفى الحقيقة أنَّ البيت قديم. 

ومثل: لوأنّ شخصاً عنده سيارة والسيارة مصدومة, فيريد أَنْ يخفي هذا العيب وأصلح 
ما في السيارة من عيب وباعها ووضع لها دهاناً ليُخْفِي على المشتري العيب الذي حدث في 
السيارة من قبل وهكذا. 

ول أيضاهياز القدليسن: لو مخض راد ال يشتر سيار فلا نظر ف عاد السيارة 
فإذا هو مقطوع فترة مِنَ السير ويظهر للناس - أي: البائع - أنّها ما مشت إلا شيئاً يسيراء 
فهنا يفعل ذلك ليزيد الشمن هي ما فيها عيب لكن من أجل أَنْ يزيد الشمن؛ لعلا ينقص 
عليه العمن لوقيل مشت سيراً كثيراً 

ومثل: لو كان أحد كفرات السيارة فيها عيب فيأخذ هذا الكفر الذي فيه العيب 
ويضعه في شنطة السيارة ويضع الحكفر الجديد هنا؛ ليّخْفي ما كان فيها من حادث ونحو 
ذلك. 

لذلك قال: (الرَابعْ : خيار القَدْلييس) هنا مكّل بثلاثة أمثلة: 

المثال الأول قال: (كْتَسْوِيدٍ سَعْرٍ الْجَارِيَةِ) يعني: الأمة التي تُباع إذا أراد أَنْ يبيعها 
مثلاً شعرها أبيض أو أشقر ويكون جمالحا في الشعر الأسود مثلاً. فيصبغ الشعر الأسود 
ليوهم أنَّها صغيرة, فهنا خيار تدليس أخفى العيب الذي هي فيه. 

المثال الغاني قال: (وَتَجْمِيدِه) يعني: جعله يلتف غير سبط يعني: غير مسترسل الشعرء 
فإذا كان الشعر في القديم مسترسل معناه علامة الجوع والضعف ومتساقط» لكن إذا 
كان ملفوف وفيه تجاعيد ونحوذلك؛ هذا فيه دلالة على كمال البدن والصِحّة فليس الشعر 
متساقطا, فإذا أراد أن يبيعها يوهم المشتري بلف الشعر ونحو ذلك كأنَّ هذا شعرها دائماً. 

ومثل: لو شخص يُلبس الأمة عدسات للعين ملونة ليظهر الأمة أجمل مما هي عليه 
ومثل: صبغ سيارة بلون أجمل ممّا هي فيه ليظهر أَنَّها جميلةء وكذلك لو شخص يدهن منزله 
بلونٍ غير هذا اللّون ليظهرأَنّها جديدة, ومثل: لو شخص يبيع ساعات مُقلّدة ويضع عليها 
العلامة الأصلية هذه الساعة وهكذا كثير. 


1١ 


المثال الخالث قال: (وَجَمْع مَاءِ الرّعى وَإِرْسَالِهِ عِنْدَ عَرْضِهًا) الرّحى مثل الدولاب يتحرّك 
لطحن القمح والحبوب وهو أنواع؛ مِنَ الأنواع منها ما هو يدوي تحركها باليد الرَّحى 
فتطحن الدقيق والبر ونحو ذلك» ومنها: الذي يحركه الماء يجعل الماء أسفل يدخلها ثم يخرج 
منها, فهذا الماء الذي في الأسفل يحرّك الرّحى الذي في الأعلى ليطحن الدقيق ونحو ذلك. 

فإذا أراد الشخص أن يشتري هذا الرّحى يفتح فتحاً خفياً يدخل فيه الماء ليوهم 
المشتري أنَّ الرّحى خفيف سريع في الحركة. 

ومثلها: لو شخص أراد أَنْ يبيع سيارة وقبل أَنْ يأتي المشتري يُبرّد السيارة بالتكييف 
فيشغل المكيف يقول: التّكييف بارد» وهكذا لو أراد شخصاً أن يشتري بيتاً يشغل 
مكيفات البيت ثم يطفثها, فإذا دخل المشتري يقول: الجدار فيه عازل انظر كيف المواء 
بارداً مغل هذا الفعل تدليس. 

وممّا يُذكر أيضاً بيع المصرّاة د يعني: الإبل والغنم إذا أراد شخص أنْ يبيعها البائع يخادع 
المشتري فيمكث يوم ما يحلب الشاة أو الناقة, فإذا أراد بيعها يقول: لبنها كثير انظر إلى 
الدرع هذا كل يوم وهو قد خادع المشتري له يوم ما حلبها أو يومين» فإذا أخذها المشتري 
وحلب ثم أن مِنَ الغد ينظر يبحث عن كمية نفس التي حلبها فإذا هي أقل هنا غشّه. 

لذلك الكّي صل الله عليه وسلم قال: ((لا د ُصَرُوا الإيل وَالْعَتَمَ)) فنهى عن بيع المصرًات 
قال: ((قَمَِ فَمَن آبْتَاعَهَا بَعْدُ َل حَيْرِ التََرَينٍ بَعْدَ أَنْ بَا إن اء أَمْسَكَه ون مَاءَ رَدهَا 


ا قفر کر 


وضاعاً ین كثر)) وق« ضحيح مسا (( تهر با ار ككاقة آ)) يعني: بعد قلافة أيام 
يسقط خياره. 

يعني: لو شخص اشترى شاة ثم حلبها اليوم الأول وجده مغشوشاً في الكمية, واليوم 
الغاني عرف, واليوم الغالث عرف وسكت, وفي اليوم الرابع والخامس يريد أن يعيدها في 
اليوم الخامس أو الرابع نقول: ليس لك ذلكء هنا الخيار لك في المصرّاة إلى ثلاثة أيام. 

أما في اليوم الأول والعاني إذا خُدِعت في ذلك ترد هذه الشاة التي خُدِعت فيها أو الحاقة 
ومعها صاع من تمر, صاع من تمرليس قيمة ما شربته في اليوم الغافي عندك واليوم الأول 
الذي تجمع الحليب عندك لاء وإلّما قيمة اللّبن الذي كان مُتجمّعاً فيها لما اشتريتهاء فإذا 
مثلاً يومين أو يوم البائع ما حلبها ليغش المشتري فإذا أتى المشتري وحلب هذه الحلبة إذا 


۹۲ 


أردّت أَنْ تردها ترد قيمة هذه الحلبة الأولى ترد الشاة ومعها قيمة هذه الحلبة وهي صاع 
من تمر, وإذا لم يڪن هناك صاع من تمر فهو من أقرب قوت في البلد بر أرز قمح وهكذا. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أله يكفي غير التمر» مثل: الدّقيق قمح شعير وغير 
ذلك ممّا هو مِنْ قوت البلد ولا يشترط صاع التمر؛ لأنَّ التمر ذكره التي صل الله عليه 
وسلم؛ لأنّهِ هو غالب قوت أهل المدينة فكانت المدينة في عهد الي صل الله عليه وسلم 
مليئة بالتمر والنخيل. 

فتبيّن مما سَبَّقَ: أنَّ مِنْ أنواع الخيار التي يحق للمشتري الفسخ فيها خيار الكّدليس 
وهو إظهار السلعة أفضل مما هي عليه, هي جميلة لكن يظهرها أجمل مما هي عليه. 

مثل: لو كانت السيارة قديمة جدّاً وذهب شخص قبل بيعها يُلمّعها وإذا كان في هذا 
الگلميع غش فهو نوعٌ مِنَ الإخفاء تدليس. 

أو إخفاء عيب فيها وإذا أخفى العيب الذي فيها يزيد الشمن, مثل السيارة: إذا أخنى 
عدّاد السيارة أو صمّر عدّاد السيارة أو وضع مسافة قصيرة, هذا من خيار الكّدليس 
فللمشتري الحق في فسخ هذا البيع أوطلب الأرش. 

فلو مثلاً لو اشترى سيارة قد سارت مئة ألف كيلو وهو وضعها عشرين ألف فتُقدّر 
السيارة وهي ماشية عشرين ألف وقد مشت مئة ألف كم الفرق بينهما؟ مثلاً عشرين 
ألف ريال» نقول للبائع: رد عليه عشرين ألف ريال, أو إذا أراد المشتري أَنْ يمسك السلعة 
فله ذلك أو يطالب بالفسخ. 

سبق لك أن حار مجلس ونار العترظ خله اللكان ةخياز الغين ,عل الشيوة حيار 
القكدليس عل السلعة, وخيار العيب عل السلعة» لكن خيار الكدليس لزيادة ثمن السلعة؛ 
وخيار العيب إذا ظهر يُنقّص ثمن السلعة. 

مثالُ خيار التدليس مثل: لو شخص اشترى ساعة فقال له البائع: هذه الساعة أصلية 
قيمتها مئتي ريال, فتبيّن أنّها ساعة مُقلّدة قيمتها خمسين ريال» هنا خيار تدليس يعني: 
أخنى الحقيقة فأظهر بأنّها جميلة ليرفع الشمن» هي أصلاً بخمسين فأخفى حقيقتها ودلّس 
لويد العم هنذا بار الكدليس. 


۹۳ 


خيار العيب بالعكس فيها عيب لوظهر لنزلت القيمة مثل: لو شخص اشترى سيارة 
زهت السا ردقال اا لها مكيدة رسيس قي ایامک مفلا ی كفي أصلا 
مكينة مرسيدس فغيّرها ووضع مكينة تويوتا وأظهر هذا العيب على البائع, فلمًا ظهر هذا 
العيب تول العمة: 

مال ذلك: لو أن شخصاً باع ساعة» وهذه الساعة فيها عيب إذا أتتها حرارة تتوقّف 
ولم بر البائع بهذا العيب فباعها, فلمًّا عَلِمَ بهذا العيب ينقص الغمن» فضي هذ العيب 
نقصان. 

مال آخر: لوأنَّ شخصاً اشترى بيتاً لكن أعمال السباكة فيها عيب ولم يُبيّن البائع 
هذا العيب» فمثلاً: قيمة العمارة مليون ريال فإذا ظهر هذا العيب أصبح مبلغ العمارة 
ثمان مئة ألف ريالء فلمًا ظهر العيب نقص السعر فهنا خيار العيب» فهذا هو الفرق بين 
خيار التّدليس وخيار العيب. 

خيار الدليس ليزيد في الشمن, خيار العيب ينقص العمن فهذا الفرق, وإلّا فكلاهما 
في السلعة في المبيع. 

لذلك قال: (الخاِش) يعني: مِنْ أقسام الخيار (خِيَارُ العَيّبِ) هذا مضاف والعيب 
مضاف إليه, يعني: الخيار الذي سببه العيب في السلعة ليس في الشمن ولا في المكان وَإِنَّما 
ARE‏ 

وَهُوّ) أي: خيار العيب الذي للمشتري أو البائع الخيار فيه (مَا نَقَصَ قِيمَةَ المَبيع) لا 
ظهر العيب, مثل: لو أنّ شخصاً اشترى كتاباً يظنٌ أنَّ جميع ما في هذه المجموعة مِنَ الكتب 
نفس الطباعة» فتبيّن أنَّ طباعتها تختلف ففيها عيب نزلء مثلاً فيها نقص في الصفحات 
لكنّه لم يبين هذا العيب وهكذا. 

ومثل لو أنَّ شخصاً باع شخصاً آخر ثلاث سيارات» وإحدى هذه العلاث السيارات 
فيها خراب ما تعمل ولم يُبيّن ذلك كل سيارة مثلاً مئة ألفه فلمّا ظهر العيب نقص السعر 
إلى مثلاً مئتي ألف ريال هنا خيار العيب. 
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ثم مثّل له قال: (كمَرَضِِ) يعني: مثل مرض العبد» فلو كان عند شخصٍ أحد العبيد 
وهذا العبد مريض ولم يُبِيّن البائع أله مريض لا يستطيع الحركة إلا يسيراً. فهنا ينقص 
السعر خيار عيب أخفاه هذا البائع. 

ويُمكن أنْ يكون العيب أيضاً ليس في البائع حتى في المشتريء مثل: لو أنَّ شخصاً 
باع على آخر سيارة بمئة ألف ريال» ففي ضمن هذه المئة ألف ريال عشرة آلاف ريال 
مُزوّرة مثلاً هذا عيب في الشراء في الشمن. 

إذاً العيب قد يكون من قبل البائع ويظهره, وقد يڪون من قبل المشتري, وهو عند 
البائع أكثر. 

قال: (وَفَقَدِ عُْضُو) مثل: لو باع عبداً وعليه الإزار وعليه الرداء ويد العبد مقطوعة 
مثلاً ولم يُبيّن البائع أنّ يده مقطوعة» ثم لما أصبح الصباح نظر في يد العبد فإذا يده 
مقطوعةًٌ هنا خيار عيب نقص الفمن, فلو مثلاً لو كان العبد يُباع بخمسين ألف ينقص 
ويصبح ثمنه ثلاثين ألف ريال. 

قال و ن مغل لو أن الغبن كا أراد أن ية سيد قإذا خلاكة أستان من أستاقة 
مفقودة مُتكسّرة لا يستطيع أَنْ يأكل مما يؤدي به إلى الهزال» نقول: هذا عيب» لكن فقد 
السن الواحد إذا لم يكن غرفاً يؤثر فهو ليس بعيب, فهو راجمٌ إلى العرف في ذلك. 

قال: (أَو زَيَّادَتِهِمَا) يعني: أو زيادة العضو أو زيادة السن» زيادة العضو لو أن شخصاً 
مثلاً في يده أصبع سادسة هذا عيب في المبيع فإذا أراد أن يبيعه ينقص به الهمنء كذلك 
إذا كان في قدمه أصبع زائدة أو زيادة بن لو فيه أسنان زائدة يظهر بها العيب كعدم 
القدرة على الأكل أو الكلام ونحو ذلك, فهذا من العيوب. 

قال: (وَزِنَا الرَقيق) لآنَّ هذا ممّا ينقص به القيمة ممّا يدل على عدم عفافه, وخشية 
نساء الرجل المشتري على ذسائه منه, (وَسَرقته) كذلك إذا كان العبد يسرق هذا مما يُنقَّص 
قيمته (وَإَِاقِهِ) إذا كان العبد يهرب دائماً, کل ما يأقي به يهرب هذا يُنقّص قيمته؛ لِأنّه 
يجعله لا ينقاد إلى سيده, وكذا: إذا كان العبد يرفع صوته على سيده ونحو ذلك. 


قال: (وَبَوِِْ) يعني: بول العبد (في الفِرَاش) يعني: إذا كان كبيراً, أما إذا كان صغيراً فإنَّ 
بعض الصغار يوجد انهم يتبرّلون في فراشهم وهذا ليس بعيبٍ تمن هو في سنّهم فمثلاً: لو 
كان الشخص عشر سنوات فصاعداً قد يُوتّر هذا في بيع العبد وفي أوصافه الكاملة. 

الآن ذكر أمثلة للعيوب, ونحن مثّلئا لكم بأمثلة مثل: سيارة بيت» أو لو شخص 
اشترى أرضاً فتبيّن أن هذه الأرض في داخلها مشهورة ممّا حوها ويمينها بخروج المياه من 
تحتها لكن البائع أخفى ذلك هذا يُنقّص الغمن خيار العيب وهكذا كثير. 

لو شخص مثلاً اشترى ملابس وبعض الملابس مُتقطّعة مِنَ الأسفل, وهو اشترى 
رة م الاس واخ ذلك عليه هذا تقض العمى بسب العيب. 

قال: (قَإِذَا عَلِمَ المُشْتَرِي العَيْبَ بَعْدُ: أَمْسَكَهُ بِأَرْشِهِ) الآن ظهر عندنا عيب, الساعة 
خربانة في الحرارة ما تشتغلء يي المشتري بين أمرين اثنين: 

الأمرالأول: إما أن يُقدّرقيمة الساعة وهي سليمة وقيمتها وهي بهذا العيب, فإذا كان 
الفرق مثلاً لو كانت قيمتها وهي سليمة مئتي ريال, وهي بعيبها قساوي مثلاً مئة وخمسين 
ريالاًء الفرق خمسون ريالاًء فيقول للبائع: أعطني خمسين ريالاً عوضاً عن ذلك العيب 
الذي وج في ساعتي هذا الأمر الأول: إما أنْ يأخذ القيمة قيمة العيب مِنَ البائع. 

أوله أَنْ يرد هذه الساعة ويقول للبائع: ما أريد الساعة أعطن المثتي ريال, فيخي بين 
أمرين: إما أنْ يأخذ قيمة الفرق بين الساعة وهي صالحة وبعيبهاء أويقول: ما أريد الساعة 
خذ الساعة وأعطي المبلغ. 

وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنْ ليس له سوى الرد» يقول له: خذ هذه الساعة وأعطني 
المبلغ» أ يسك اللسترى الا بحا لسن ا له ا إذا رَضِيَ البائع بذلك؛ لأَنّه 
- أي: للعوض - عقدٌ جديد فلا يتم إلا برضا الطرف الآخر, وهو قول الإمام أحمد ومذهب 
الأحناف. 

فعندهم ليس فيه أرش إما أَنّك ترد المبيع بكامله تقول: خذ الساعة وأعطي المثتي 
ريال, أوتُمسكها بعيبها ولا تأخذ منه الأرش إلا إذا رَضِيَ بذلك البائع؛ وأما الجمهور ففيه 
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لذلك قال المصنّف رحمه الله: ((فَإِذًا عَلِمَ المُمْتَرِي العَيْبَ بَعْدُ)) يعني: بعد العقدء 
وهذا يفيد بأنَّ المشتري إذا كان يعلم بالعيب قبل العقد فليس له الأرش وليس له رد 
المبيع. فمثلاً لو قال له البائع: الساعة مع الحرارة تتوقّف فقال: أريدها حتى ولو كان فيها 
عيب, فليس له الخيار - أي: المشتري -» فإذا علم بعد العقد» أما قبل العقد إذا كان يعلم 
فليس له خيار. 

((فَإِدَا عَلِمَ المُشْتَرِي الا كك بأَرْشِه)) يعني: اميك المبيع ارش 
يأخذ الساعة ويمسك ويستلم الأرش. 

ثم بيّن ما هو الأرش؟ قال: (وَهُوَ قِسَط ما بَيْنَ قِيمَةِ الصّحَةٍ وَالعَيْتِ) وهذه العبارة على 
طالب العلم أنْ يحفظها كثيراً ومتقناً؛ لأنّه يحتاج إليها في المعاملات كثيراً, ويحتاج إليها 
في الجنايات. 

فإذا قيل لك: ما هو الأرش؟ تقول: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب» وكذا يحتاج 
إليها في الوقف والبيوع» ويحتاج إليها في التكاح» ويحتاج إليها في الجنايات ونحو ذلك» 
فيحفكليا الطالب كت انها هن ا رو شيك ها و ت ال وال 

قال: ((وَهُوَ قِسظ)) يعني: نصيب الحصة» يعني: الفرق بين قيمة الصحّة والعيب» هنا 
القيمة والمراد بالقيمة يعني: قيمتها عند الناس, لو كانت قيمتها عند الشراء كم تساوى؟ 
وقيمتها الآن كم تساوي؟ هذا الفرق بينهما هو الأرش. 

قال كاف او فف ا سا جد ينين ارال سما علبيا عات 
وبعد تقدير أهل الخبرة للسيارة بعد الحادث كم تساوي؟ قالوا: قساوي أربعين الف كم 
الفرق؟ عشرة آلاف» العشرة آلاف هذه مُسمَّى أرش»؛ عل SE‏ 
نقول: الأرش على وزن الأرض. 

عندنا قيمة وعندنا ثمن؛ لذلك قال المصنّف: ((وَهوَ قِسط ما بَيْنَ قِيمَةِ الصَّحَةٍ 
وَالْعَيّبِ)) العمن وقت الشراء» فتقول: اشتريت البيت بمليون ريال؛ لاله عند الشراء» بعد 
الشراء يأ شخص يقول: كم قيمة هذا البيت الآن؟ وليس وقت الشراء, الآن؟ مغلا: 
شخص اشترى سيارة مِنَ الوكالة بمئة ألف ريال وهي عنده سنة» تقول له: بكم قيمتها 
يعني: الآن؟ فتقول: القيمة بكذاء فلا تقول: اشتريت سيارة قيمتها مئة ألفء وإِنّما تقول: 


۹۷ 


اشتريت سيارة ثمنها مئة ألف ريال» واضح؟ فالشمن عند العقد» القيمة الحالية للسيارة 
الآن. 

فمثلاً: البيت اشتريته بمليون وأنت سكنت فيه عشر سنوات» تأي له وتقول: بكم 
البيت يعني الآن؟ يقول: البيت قيمته كذا, فهنا الأمر الأول الذي يخير فيه المشتري إذا 
نخصل العيب إما أن يمسكه بالا رش. 

الأمر العاني قال: (أَوْ رَدَهُ وَآَخَدّ الكَمَنّ) يعني: يرد الساعة التي حدث فيها العيب 
ويقول: أعطني ثمنها مثتي ريال» هنا يُخيّر بين الأمرين 

قال: إلا في حالتين اثنتين ليس فيها رد المبيع» فليس لك فيها سوى الأرش» (و) هو 
(إِنْ تلف المَبِيعٌ) مثلاً عندك ساعة التي تريد ردَّها فاحترقت هذه الساعة وذابت أو 
سرقت فهي في حكم اللف» هنا ليس لك سوى الأرشء» فتقول: إِنَّ فيها عيباً كذا وكذا 
قيمته خمسين ريال» فتذهب إلى البائع وتقول له: أعطني الفرق خمسين ريالء ما يمسكن 
ردّها؛ لفقدانها. 

قال: (أَوْ أَعْتَقَ العَبْدَ) يعني: لو شخص اشترى عبداً وعرف أنّ هذا العبد يسرق» فقال 
له: أنت حر لوجه اللّهء وأتى للبائع وقال له: العبد الذي بعتني إياه يسرق» والفرق بين أله 
يسرق ولا يسرق عشرة آلاف ريال» سوف أرد عليك العبد» نقول: الآن الرجل لم يصبح 
عار ا عر كيين لك سوق أذ غ مي قيينة الفرق يك الخيرؤية:ق حال العيب 
وعدم العيب» فتقول له: أعطني الفرق عشرة آلافء لماذا؟ لأنَّ العبد قد عتق. 

قله E ND‏ بسك الأرش الأكه لا بعكم أذ مدرو لخر إل عبد كته ع 
وكذا إذا تلف المبيع لا يُمكن أن يرد لعدم القدرة على ذلك لعلفها. 

فتبيّن مما سب أن خيار العيب هو الذي يفص القيمة » وإذا كان وَضعٌ فيها أمراً ليزيد 
القيمة فهذا سى خيار الكّدليس؛ لألّه لم يظهر الساعة مثلاً على حقيقتهاء ثم بين أمثلة 
یار العيب وان يق اكترى هيدا وتن له أن فية عيبا کر بين أمرية؛ إها أن یرد وبا خد 
ثمن المبيع» وإما أنْ يأخذ الأرش ويمسك المبیع, وشيخ الإسلام یری أنَّه ليس له سوى رد 
المبيع ويأخذ الفمن, أو يبقي السلعة عنده وهي معيبةء إلا إذا رَضِيَ البائع بالأرش. 


۹۸ 


لا رال المصنّف رحمه الله يتحدّث عن خيار العيب, وظهور العيب في السلعة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إما أَنْ يظهر عيبها والسلعة كما هي لا يضرها شيء على البائع لو ردها 
اليه معز لو أن شخصاً اعترى قلاجة لكر هذه العلاجة نا اشتراها وتجدها لا تعمل إل 
ساعات وساعات لا تعمل» فهنا لما استخدمها لم يتأثر شيء في السلعة» فلو ردَّها لم يتضرر 
البائع» فيُعلم ذلك العيب بدون إحداث ضرر على تلك السلعة» فهذا حكمها مثل ما سبق 
لكم: ((فَإِذَا عَلِمَ المُشْتَرِي العَيّبَ بَعْدُ: أُمْسَكهُ بأرشه)) قال: ((أو رده وأَحَدَ الكَّمَنَ)) 
كما سبق لكم» هذا القسم الأول. 

القسم الغاني ذَكرَهُ بقوله: (وَإِنِ آشْتَرَى مَا لَمْ يُعْلَمْ عَيْبَهُ بدُونِ كَسْرِهِ) وهذا القسم لو 
استخدم المشتري تلك السلعة يبقى شيءٌ منها ينتفع بها البائع» مثل ما مثَّل المصتف قال: 
(كجَوْرِ هِنْدِء وَبِيضٍ نَعَاعٍ). 

القسم الغالث: إذا استخدمه المشتري لم يبق فيه أي نفع» مثل بيض الدجاج إذا 
تكسّ رلا يعرفه إلا بڪسره فلا ينتفع به حينذاك هذا هو القسم الغالث. 

القسم الأول: سبق لكم أنه ير بين إمساكه بأرشه أو يرده ويأخذ الفمن» القسم 
الغاني: الذي كجوز اند وبيض النعام يُخيّر المشتري إما أَنْ يمسكه ويطلب مِنَ البائع 
ارش واد أن دورد ا الفاق ارش ها نض عن تلك السلعة مسب كتير كا 
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مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى شاد فلمًا ذبحها تبيّن فيها جرثومة في الكبد أو في 
القلب لا ينتفع بلحمهاء نقول لهذا المشتري: أنت خُحيّر بين أمرين: إما أن تُمسك هذه 
الذبيحة وتأخذ الأرش» كيف؟ ما هو الأرش؟ عندنا الآن الشاة مُكوّنة من عِدَّة منافع؛ 
فيه جلدء فيه أظلاف قد يُنتفع بهاء فيه قرون إذا کان ينتفع بهاء وفيه لحم؛ وفيه كرش 
مغلا وفيه الأمعاء. 

فالنّحم الآن تبيّن لما أنه لا يأكله الإنسان فاسدء لكن قد ينتفع به يبيعه لأصحاب 
حيوانات ليأ كلوهاء وقد يبيع الجلد على أشخاصء وقد يبيع الأمعاء كذلك» فإما المشتري 
مير خصم قيمة اللّحم الذي لا يأكله الإنسانء مثلاً الذبيحة بأربع مئة ريالء الآن لما 


۹۹ 


ت 
0 


أصبح اللّحم لا يأكله الإنسان لا ينتفع به قساوى مثتين وخمسين ريال» نقول: أنت 
تأخذ مئتين وخمسين ريال مِنَ الرجال البائع» أو أنّك ترد تلك الذبيحة للبائع, لكن أنت 
يها المشتري نخصم عليك قيمة الذبح هذه وهي مئتين وخمسين ريال فهو تُخيّر بين هذا 
وبين هذا؛ لأنّه فوت الانتفاع على صاحب الشاة» حتى ولولم يكن المشتري يعلم ذلك؛ 
لأنّهِ تسبب في هذا الأمر. 

مال آخر: لوكانت عندنا جوز الحند» جوز لهند كبير ينتفع به في الإناء» ينتفع به زينة 
وهكذاء فلمّا فتح جوز الهند تبيّن أن فيه عيبا نقول: أنت حُحيّ إذا كان جوز لهند يساوي 
خمسين ريال مثلاً» فلم تبيّن فساد ما في داخله أصبح يساوي عشرين ريالاً» نقول: أنت 
تحير تأخذ مِنَ البائع ثلاثين ريال قيمة هذا المتلف» وإما أَنْ ترد جوز الهند وقيمة الكسر 
الذي تضرّر به البائع؛ بسبب كسرك له تعطيه للمشتري فيُّخصم تلك القيمة ويعطيك. 

ومثل أيضاً: لوأنَّ شخصاً اشترى بطيخاًء فلمًا ذهب إلى البيت وشقّها تبيّن أنّها فاسدة» 
نقول: أنت خُحيّر بين أمرين: إما أن ترد هذه البطيخة للبائع» فلو كان باعك بعشرة ريال 
تردها ويخصم عليك قيمة فتحك لا مثلاً قيمة ريالين اثنين فيعطيك ثمانية؛ وإما أَنْ 
تمسكها انت ويعظيك هو'قيمة العيب ثنائية ريالآت» وقد تستفين آنت عن البطيخة 
بأمورٍ أخرى غير أكل الإنسان لهاء مثل تبيعها على إفسان عنده حيوانات بقر يأكلها مغلا 
أو نك تستفيد من تجويف البطيخة هذه يوضع إناء للشرب أو كمنظر للزينة ونحو ذلك 
فما تستفيده أنت يُخصم منه تلك القيمة. 

أما إذا كان لا يستفاد من تلك السلعة إلا بعد إتلافها كاملة مثل: بيض الدجاج» فلا 
يُمكن أن يستفاد منه كسرها فلا يستفاد منها انتهى الانتفاع بهاء فلمًا تبيّن أنّها فاسدة 
تذهب للبائع وتقول له: أنا اشتريت منك خمس بيضات بخمسة ريالات وانظر إليها فاسدة 
أعطني خمسة ريالات فيأخذ خمسة ريالات وليس للبائع شيئا فإذا قال البائع: أنا لم أفسد 
تلك ولا عِلمَ لي بهاء نقول: حتى ولو كان» فالمشتري ليس هو المتسبب في إفسادها فيعطى 
ما دفعه من أجل شراءها. 

وهكذا كثير مِنَ البضائع أُومِنَ المأكولات لا ينتفع بها إلا بعد فتحهاء فمثلاً: لو سمك 
مُعلّب يباع؛ فلمًا فتحه الشخص وجده أنَّه فاسد» نقول: أنت خير بين أمرين: إما أَنْ 


تمسكها وتأخذ الأرشء وإما أن تعطيه إياه وتأخذ قيمة ما فتحته وهو قد يبيع السمك 
المعلب إل لخريق ينتفعوا به. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً فتح لبناً أو ق: قشطة ونحو ذلك نفس الحم إذا فتحه ما دام 
يُمحكن الانتفاع به ما أنْ يمسكه بأرشه وهو يبيع مثلاً على آخرين» أو يرده ويقول: أنا 
اشتريت خمسين علبة فلمًا فتحتها أصبح سعرها الآن ثلاثين ريالات يعطيك عشرين 
ريال وهكذا سلع كثيرة. 

وهناك سلع ل وأخذها ما ينتفع بها تماماً كبيض الدجاج نقول: ليس لك سوى أنْ تأخذ 
قيمة ذلك الشمن. 

لذلك قال المصتّف: ((وَإِنِ آشْتَرَى)) هنا الآن عطف على ما سبق, ((فَإذَا عَلِمَ المُشْتَرِي 
E a‏ بأَرْشِه)) هنا إذا كان العيب يعود ما يتضرر البائع باستخدام المشتري 
هاء مثل: الغلاجة ما يتضرّرء لما أتيت وشغّلت الغلاجة في البيت ما تعملء فتُعيدها كما 
كانت بجرمها بحجمها. 

النوع الثاني: ((وَإِنِ آشَْرَى ما لم يَعْلَمْ عَيْبّهُ بدُونِ كُشره- كجَوْزْ مِنْدِ)) يُمكن 
ينتفع به» ((وَيَيْضٍ نَعَامٍ -)) لأنّه كبير فإذا كسره كسراً لا يتضرّر أبداً ينتفع المشتري به» 
نقول للمشتري: رده إليه وخذ كامل الشمن؛ لاله لم يتضرّر مِنَ الكسرء وإِنْ تضرر في الكسر 
أي يض العا ثقول: خض غليك بها المقتري ارش الكسر. 

لذلك قال: ((كَجَوْرِ هِنْدِ وَيَيْضِ نَعَاِ)) لأنَّ بيض العام يُمكن أنْ مُستفاد منه في 
الرسم» يڪن يستفاد منه في الشرب كأس ونحو ذلك» يُستفاد منه في تجميل زينة ونحو 
ذلك. 

قال: (فَكْسَرَهُ) كسر جوز اند كسر بيض النعام» كسر البطيخ» كسر الشَّمام ونحو 
ذلك مثله (فَوَجَدَهُ قَاسِداً) لكن لو کان يعلم بالفساد قبل ويريد أَنْ يرده عليه» نقول: 
يرده عليه ويأخذ جميع الشمن» هنا الكلام لما لم يعلم بالعيب إلا بعد الاستخدام. 

لذلك قال: (فأمسكة: قَلَهُ أَرْشُهُ) فزما ان کسید ا المبلغ قيمة القسط, (وَإِنْ 
َدَهُ) المشتري (رَدَ ارش گشرو) بعد أن كير جوز اند أوالبطيخ كم وساوي؟ فنقول: لما 
كسرته أنت أُيّها المشتري يُخصم عليك مبلغ من الذي اشتريته. 


ثم بعد ذلك بين إذا كان يتلف المبيع تماما إذا أراد المشتري أن يستخدمه» مثل: بعض 
الأدوية إذا هتحت لا ترد» فتحته لما فتحته وجدته أن الدواء فاسد» نقول: کت (وَإِنْ کان 
كُبَيْضٍ دَجَاج: رَجَعَ بِكُلَّ الكَمَن) وإذا كان يستفاد منه فكبيض النعام هناك ((وَإنْ كنَ 
قيش دَجَاجِ: رَجَعَ كَل الثَّمَنِ)) يأتي للبائع ويقول: هذا البيض فاسد العصير فاسده ما 


لما ذكر المصتّف رحمه الله خيار العيب وأنواع الخيار الذي فيه منه ما هو كجوز الهند 
ومنه ما هو كبيض الدجاج» ذكر بعد ذلك مدَّة خيار العيب» وذكر أيضاً كيفية فسخ البيع 
إذا عَلِمَ المشتري بوجود عيب في السلعة» ثم بعد ذلك إذا اختلف البائع والمشتري في 
العيب فما هو االحكم في ذلك؟ 

قال رحمه الله: (وَخَِارُ عَيْب: مُتَرَاخْ) يعني: لا يلزم منه لما عَلِمَ المشتري بالعيب أَنْ 
يعيده في نفسه اللّحظة وإِنْ لم يعده في نفس اللحظة فليس له خيار لا, بل له الخيار. 

فإذا قيل: ما هي المدّة في ذلك؟ نقول العرف, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً اشتري العصر اليوم 
ثلاجة فوجد فيها عيباً ما تشتغل» فلو أعادها يوم غدٍ نقول: ما فيه بأس خيار العيب 
متراخ» فلا يُشترط أن يردها في نفس اللّحظة» فلمًا عَلِمَ العصر يشترط أن يردها العصرء 
فلو قال له البائع: متى علمت؟ قال: علمت أمسء فليس للبائع أن يقول: أنت علمت 
بالعيب من امس فلم ترده» نقول: لا, له الرد. 

ما هي مدّة الرد؟ العرف» بحيث لا يكون العرف فيها طويلاًء فمثلاً: لو عَلِمَ بالعيب 
اليوم ثم بعد شهر رده العرف هذا بعيد» فإذا طال العرف وفيه ضرر على البائع فله أَنْ يرد 
ذلك. 

قال: (مَالَّمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرّضَا) يعني: في التصرف في المبيع» فمثلاً: لو أنَّ شخصاً اشترى 
سيارة فوجد فيها عيباً ثم سكت عن هذا العيب وأخذ السيارة ووضع عليها علامة أجرة 
وبدأ يستخدمها من هنا وهناك هنا تصرف رضا حت بحدوث العيب» فتصرفه يُسقط خيار 
العيبا: 


وكذلك لو اشترى شخص سيارة ثم بعد ذلك عَلِمَ بالعيب فأهداها إلى زميله» نقول: 
هذا القٌصرف فيه دليل على الرضا بالعيب» فأهداها مع وجود العيب, وكذلك لو أجّرالسلعة 
أخذ السيارة اشتراهاء فلمًا عَلِمَ أن فيها عيباً سكت عن هذا العيب وأجَّرها على شخص 
خر ان ا فة تقول هذا دلبل من أدلة الرضنا. 

وأوضح أدلة الرضا الإقرار» فلو قال لصاحبه أو لغيره: فيها عيب لكن لن أرد تلك 
السلعة أنا راضي بهذا العيب» هنا دليل رضا بالقول. 

إذاً دليل الرضا ما أَنْ يڪون بالفعل بالقٌصرف الشرعي فيهاء وإما أنْ يكون بالقول 
بإسقاط حقه فيه. 

فإذا عَلِمَ المشتري بالعيب وأراد رد هذه السلعة بفسخ العيب قال المصنّف: (ولا يَفْتَقِرُ 
ِل خُكُم) يعني: لو أنَّ شخصاً اشترى سيارةً فوجد فيها عيباً لا يلزم أن إبطال العيب 
يكون بحكم الماكم؛ يعني: يذهب للمحكمة ويقول: يا قاضي فيه عيب أطلب منك 
أَنْ تفسخ البيع لاء فلا يحتاج إذا رَضِيَ الطرفان بالفسخ أَنْ يذهبا إلى حكم الجاكم. 

مثل: الطلاق فلا يشترط في الطلاق أن يذهب الشخص إلى القاضي حتى يمضي 
الطلاقء فله أن يطلق في بيته وفي الشارع وفي المسجد وهكذاء كذلك فسخ البيع له أَنْ 
يفعل ذلك بدون الرجوع إلى الحاكم؛ وكذلك مثل الخلع. 

لذلك قال: ((وَلَا يَفْتَقِرْ إلى حْحُي)) يعني: إذا أراد شخص أنْ يفسخ البيع فله أَنْ 
يذهب إلى البائع ويقول: نريد أن نفسخ البيع» خذ السلعة وأعطني الغمن له ذلك» فلا 
نقول: اذهبا إلى الحاكم ليفسخ عقد البيع يكنا 

قال: (وَلا رضًا) يعني: لا يشترط في خيار البيع أن يرضى البائع بالفسخ» فلو رَضِيَ 
المشتري بالعيب له ذلك» لو حدث العيب عند المشتري له أن يشهد من حوله ويقول: بأني 
لا أرضى بهذا العيب وفسخت البيع؛ فلا نقول: يشترط أنْ يذهب إلى البائع ويسمع منه 
هذا الكلام, وإنّما المطلوب منه أن يُثبّت العيب بأنّه اشتراها بعيبها وأنّه فسخ البيع ولا 
يشترط أن يسمع فسخ العيب البائع؛ مثل: الطلاق لا يشترط فيه أَنْ تسمع المرأة الطلاق» 
فله أَنْ يُطلّقها وهي في بلد آخر. 


وكذلك البيع هنا فسخ البيع وعدم رضا المشتري به لو قال: أنا لا أرضى بهذا العيب 
وفسخت هذا البيع واشهدوا على ذلك يڪفيء بدون سماع البائع ثم مِنَ الغد مثلاً يذهب 
ويقول: أنا فسخت البيع أمس لوجود العيب وعندي بينة على العيب وعندي بينة على 
الفسخ, فلو قال: أنت فسخت أنا ما حضرت؟ نقول: لا يلزم حضور البائع. 

قال و حُصُورٍ صَاحِبِهِ) كذلك لا يلزم عند فسخ البيع أنْ يكون البائع اتا 
إذا كان في السلعة عيباً فلا يلزم حضوره» مثل المثال السابق سواء غضب أو كان غائباً 
يعني: البائع» فللمشتري أن يفسخ العقدء فلو قال أحد الحاضرين: لا يرضى البائع أو لا 
ترضى وكالة السيارة أن تفسخ البيع هم لا يرضون بهذا يغضبون» نقول: حتى لو غضبوا لا 

فلو أن شخصاً اشترى سيارةً مِنَ الوكالة فلمًّا أخرجها مِنَ الغد أراد استخدامها فلم 
تعمل تلك السيارة وهي جديدة هذا لا شك عيبء فقال شخص: اشهدوا هذا العيب 
خد ك ما أفيت لايع الركالة للبيهه الفهدوا عل آله عيب السيارة ها تعمل واشهدوا بال 
فسخت البيع؛ فلو قال شخص: الوكالة ما ترضى» نقول: لا يشترط رضا الوكالة يعنى: وكالة 
السيارة» ولو قال آخر: لابدّ مِنْ سماع وكالة السيارة لفسخك البيع ما تفسخ البيع وهم 
غائبون» نقول: لا يشترط عند فسخ البيع من قبل المشتري حضور البائع؛ لماذا؟ لأنَّ هذا 
مما خْدِعٌ به المشتري فله أن يعمل ما يحمي ذلك» فكأنّ البيع لم يتم هو اشترى بيعاً يريد 
إتمامه برضاء فلمًا لم يحصل في البيع ما يرضي الطرفان له أي: المشتريء فسخ ذلك العقد 
الذي من أجله دفع المبلغ أو الشمن. 

ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في خيار العيب وهو: (وَإِنِ آخْتَلَمَا عِنْدَ مَنْ حَدَتَ 
العَيْبُ) يعني: هذا مع وحية احتدال أن العيب يكون عند البائع اال ايكون 
هذا العيب عند المشتري أيضاً. 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً اشترى قماشاً فوجده حخرَقاً هذا الكخريق يحتمل ألّه عند البائع 
ويحتمل أنه عند المشتري» فهنا احتمال هنا وهو احتمال هناء واضح؟ 


ومثل: لو أنَّ شخصاً اشترى ثلاجة احتمال أنَّ عدم اشتغال الغلاجة يكون مِنْ أصل 
البائع» واحتمال أنَّ المشتري وضعها في غير قوة الكهرباء فأحرقهاء فهنا يحتمل عند البائع 
ويحتمل عند المشتري. 

هنا المصنّف يقول: لو اشترى شخص الغلاجة ثم وجدها لا تعمل (فَقَوْل مُشْثَرِ مَعَ 
يَمِينِه) وهذا من مفردات المذهب» ولو تأمّلت قول الي صل الله عليه وسلم: ((البَيتَةُ 
على المُدّعِي)) مِنَ المدعي العيب؟ المشتريء والكي صل الله عليه وسلم يقول: ((وَالِيَمِينُ 
عَلَ مَنْ أَنْكَرَ)) مِنَ الذي أنكر العيب؟ البائ إذاً اليمين - وهو قول الجمهور - أنَّ اليمين 
تكون على البائع يحلف ويصدّق في ذلك. 

فلوأنَ المشتري قال: العيب ما حدث عنديه والبائع قال: ما حدث عندي عندك أنت 
أعطيتك إياها سليمة» نقول: احلف يا بائع بألّك بعت السلعة وهي سليمة» فإذا حلف 
يُصدّق ولا يعطيه ثمن الأرش» أو يقبل رد السلعة فينتهي بيمينه» هذا هنا إذا كان فيه 
المتبال. 

يكال اا ف لتر سما ره موو حفن السيارة ت بل 
المشتري: أنا اشتريت السيارة مِنْ يوم أخرجتها من المعرض وفيها صوت» فقال البائع: أنا 
بعتك السيارة وهي سليمة وأنت جربتها ما فيها عيب» على قول المصنف: يحلف المشتري 
يقول: والله أن اشتريت السيارة والعيب فيها ويرد السلعة على البائع ويأخذ ثمنها. 

وعلى قول الجمهور واختيار ابن القيم رحمه الله: أنَّ البائع هو الذي يحلفء يقول: والله 
أنا بعتك السيارة وما فيها عيب وأنَّ العيب حدث عندك وحينذاك لا يملك المشتري رد 
ا 

هذا الأمر الأول: إذا كان وجود في السلعة عيب يُحتمل أنْ يكون عند البائع ويحتمل 
أنْ يكون عند المشتريء على قول المصنف: القول قول المشتري مع يمينه. 

قال: (وَإِنْ لَم َمِل َا قَْلَ أَحَدِهِمَا: قُبلَ بلا يَمِينِ) يعني: إذا كانت السلعة لا يُمحكن 
أو العا أن کون سرت عند ادها 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً اشترى عبداً فلمًا اشتراه وجد فيه أصبع زائدة» ست أصابع؛ 
نقول: لا شك أنَّ الذي يُصدق المشتري فيقول: هذا عيب؛ لأنّه لا يُمكن أنَّ العيب فجأة 


نبت أصبع في خلال يوم» فنقول: القول قول المشتري ويُصدَّق بلا يمين» إما أن يرجع عل 
البائع بالأرش وإما أن يرده. 

مثا آخر: لو شخص اشترى أرضاً لم تحرك من قبل؛ ثم أ المشتري وأحدث فيها عيبا 
حفرها ثم قال: فيها عيب أصلاً غير متوازية أو غير متناسبةء نقول: باعك الأرض أصلاً 
وهي سليمة» فلا يحتمل وجود العيب عند البائع وإنّما أنت الذي أحدثت ذلك. 

وهكذا لو اشترى شخص أيضاً فاكهة» وهذه الفاكهة مثل: التمر وغير التمر باعها 
الشخص في مكان ما فيه مطرء ثم مِنَ الغد سافر بها إلى مكان آخر وذلك بلد فيه أمطار 
فقال: إِنَّ التمر ملئ بالماء يسبب الأمطارء نقول: لاء بلد البائع ما فيها أمطار والذي يصدق 
هو البائع؛ لأنَّ الحال يدب قول المشتري في تلك السلعة وهكذا.* 

قال رحمه الله: (السّاوش) هذا هو القسم السادس من أقسام الخيارء وسبق لكم خيار 
المجلس, وخيار الشرط, وخيار الغبن, وخيار التّدليس» وخيار العيب» ثم بعد ذلك خيار 

تخبير الخمن مصدر خبّر تخبي را يعني: خيار في إخبار المشتري بخلاف الخمن الحقيقي 
الذي نطق به البائع. 

مثال ذلك: لو أنَّ المشتري قال: أريد أنْ أشتري منك السلعةء فقال البائع: أنا سوف 
أبيعك السلعة برأس مالا بمئة ريال فأخبره أنَّ رأس المال هو مثة ريال» ثم بعد ذلك ظهر 
للمشتري بان السلعة شان ريالاً ولس کا قال بم ريال فينا ال هري الخبار عق 
قول المصتّف بين أن يرد السلعة وبين أن يأخذ الأرش وهو عشرون ريالاً الفرق بين 
الغمانين وبين المئة. 

لذلك قال: (خِيَارٌ في الببع ِتَخْبِيرٍ القَّمَنِ) يعني: خيارق البيع بالإخبار بخلاف الحقيقة 
في الشمن مِنْ قبل البائع» وإذا حصل الخلاف بحقيقة الشمن من قبل البائع فللمشتري حق 
الفسخ أو رد السلعة وأخذ الشمن. 

فيقال: خبّره تخبيرا ويقال: أخبره إخبارا فالكٌخبير مصدر خبّر والإخبار مصدر أخبرء 
وكلاهما صحيح. 


ê 
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هنا قال: (مََ بَانَ أَقَنّ) يعني: متى ظهر أنَّ المبلغ أقل مما ذكره البائع كما في المثال 
السابق» لو شخص ذهب إلى المعرض وقال: أريد أنْ أشتري منك هذه السيارة فقال: أنا 
اشتريعها يعشريق آلف ريال فأذا أبيعها منك برأس ماطاءفا أريه متك رعا فاشتراها مده 
ثم بعد ذلك تبيّن أن رأس مالحا في الحقيقة هو عشرة آلاف ريال فقط» فعلى قول المصنّف 
كما سيان له الشيارييخ الد ويا خد العضريق ألفاء ريسك السيارةوياهة الفرق بيخ 
القسطية: 

هنا قال: (أَوْ أَكُثَرَ)ْ وهذه الكلمة استشكلها بعض أهل العلم لكن نقول: قد يُشكل 
هذه العبارة وهي: ((أو أكتر)) في حق المشتري لكنّها في حق البائع ظاهرة» فلو بان 
للمشتري بأنّها أكثر فهي في صالح المشتري فلا يكون له خيار. مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً 
اشتري سيارة بعشرة آلاف ريال» قال له البائع: أنا أبيعك إياها برأس مالا عشرة آلاف 
ريال» فاشتراها ثم تبيّن أنَّ رأس مالها خمسة عشر ألف ريال» هنا ظهر له أنّه أكثر» فهل 
المشتري ملزم بالرد وأخذ الأرش؟ لا, هذا مِنْ حق البائع. 

لذلك الإشكال عند بعض أهل العلم قال: (( مَك بَانَ أَقََّأَْأَكْتَرَ)) قال: لا يُمكن أنْ 
يتصوٌّر إلا في ناحية المنّ في الشراء» نقول: لاء المراد بذلك هو في حق البائع» فكما أَنَّ 
للمشتري الحق في الخيار هذا فهو أيضاً للبائع» يُتصوّر فيما ذكره المصئّف: ((أوْ أَكُثرَ)) وإنْ 
كان بعض أهل العلم ما ذكر أو أكثر. 

مثال ذلك: نفس المثال السابق شخص ذهب لمعرض وقال: أنا أبيعك إياها برأس ماطاء 
فباعه إياها بعشرة آلاف ريال» ثم تبيّن للبائع أنه أخطأ في هذه السيارة» وأنَّ رأس ماللها - 
أي: السيارة التي باعه إياها - هي عشرون ألف ريالء نقول: له الخيار أن يفسخ البيع مِنْ 
أجل أنه قد أخطأ وإِنْ لم يكن المشتري ليس له ذنبٌ في هذا الأمرء لكن نقول: له الخيار؛ 
تخريجاً لمسألة العلماء ((أو أتر)). 

ومن قال: ((أَوْ أَكْثَرَ)) تتصوّر في المشتري بِأنْ يقول: أنا أريد أن أفسخ البيع؛ لعلا 
يكون لك عل منة. 

مثال ذلك: لو شخص اشترى سيارةً بخمسين ألف ريال» ثم تبيّن له أنَّ رأس مالحا هي 
أربعون ألف ريالء هنا بان له أنَّها أقل بالنسبة للمشتريء لو تبن له العكس: أنها بستين 


ألف ريال» هنا الفرق كم؟ عشرة آلاف» فإذا عَلِمَ المشتري وقلنا: له الخيار فللمشتري 
أن يذهب للبائع ويقول له: أنت بعتني السيارة بأقل من رأس ماطاء أنت قلت: رأس مالا 
خمسين الف ريال لكن تبيّن لي أنَّ رأس مالا هو ستون ألف ريال فأنا ما أريد أن 
يكون لك منّة عل وتقول: بعتك بأقل من رأس ماهاء فأنا أريد أن أفسخ البيع. 

هنا قالوا: تتصور المسألة في عدم الم مِنْ قبل مَنْ؟ من قبل المشتري جعلنا الخيار هنا 
للمشتري, وإذا قلنا: أنَّ الخيار للبائع فتكون المسألة واضحة» فإذا ظهر أنَّ البائع هو الذي 
أخبر وأخطأ بذلك نقول: له الخيار أيضاًء كما في المثال السابق. 

ثم بعد ذلك قال المصنّف: (وَيَنْبّتُ في: الكَوْيَة وَالشَرِكةِ وَالمْرَاجحة وَالمُوَاضَعَةِ) هذه 
أربعة صور من صور البيع وهي بيع؛ وساقها المصنّف رحمه الله هنا؛ ليبيّن أنَّ التخبير 
بالغمن على خلاف ما هو عليه يدخل في هذه الصور الأربع من صور البيع؛ وهي في 

قال: ((التَوْلِيَة)) العولية هو البيع برأس المال» يعني يقول: بعتك إياها بنفس الفمن 
الذي اشتريتها به» يقول: اشتريت سيارة بخمسين ألف من شخص أنا أبيعك إياها بنفس 
المبلغ خمسين ألف ريال هذه التولية تولية برأس مال السلعة, وسُمّي تولية كأنّهِ واه مكان 
نفسه؛ يعني: بدل ما كانت السلعة للبائع فهو جعل مكان المشتري مكانه ولاه مكانه» لذلك 
قال: ((القَوْلِيَة)) كأنّه ولاه مكانه جعله في مكانه. 

مغال آلعن لو أن شخصا اشترق بيداً سليوة ريال قم نراق صاحبه وقال: انا أريذك أن 
أبيعك البيت بمليون أجعلك مكانيء فقط أغيّر من اسمي لاسمك بنفس المبلغ» لا نقول 
للبائع: نزيد أو ننقصء أنا اشتريت وانتهيت بنفس المبلغ كأنّك مكاني» نقول: هذا يُستَى 
بيع التولية. 

كيف يكون فيه خيار بتخبير الشمن؟ بحيث لو قال له: بعتك برأس المال فظهر 
للمشتري أنه ليس برأس المال وإِنّما كذب عليه» هنا للمشتري حق الفسخ» فلو قال: 
اشتريت البيت بمليون وأبيعك إياه بمليون» وتبيّن له أله اشتراه بتسع مئة لف ريال هنا 
الفرق مئة ألفء على قول المصنف كما سيأتي له الخيار الرد أو أخذ الأرش, هذه الصورة 
الأولى هي التولية وهي البيع برأس المال كألّه ولاه مكانه. 


قال: ((وَالشَرِكَةِ)) يعني: كأنّه باعه قسطه كما هو» كيف؟ لو شخص عنده مزرعة قال: 
نصف المزرعة بمئة ألف ريال أنا أبيعك إياها بمئة ألف ريال النصفء أجعلك مكاني 
شريكاً في الصف فتبيّن له أنّه ليس يملك النصف أقل من النصفء أو قال: أنا نصيبي 
في الشركة مئة ألف أعطني مئة ألف وادخل مكاني» فتبيّن أَنَّ نصيبه ليس مئة ألف وإنّما 
هو نصيبه ستون ألف ريال. 

مثالُ ثان: لوأنّ شخصاً اشترى بيتاً وقال: البيت شراكة بيني وبين خالدء واشترطت أنا 
وخالد أَنّهِ يدفع خمسين ألف وأنا أدفع خمسين ألفء أنا أريد أَنْ أخرج من هذه الشراكة 
وأجعلك مكانيء أعطني خمسين ألف لتدخل مكافي» فتبيّن له أنه لم يدخل جخمسين البائع 
وإِنّما دفع فقط أربعين آلف ريالء فهنا خَدَعَهُ أو عََهُ أو كَدَّبَ عليه في عشرة آلاف 
ريال» فالإخبار بخلاف الشمن الحقيقي أيضاً يدخل في الشركة. 

قال: ((وَالمُرَابحَةِ)) يعني: أَنْ يقول له: أنا اشتريت السلعة بألف ريال وأريد ربح عليها 
مئة ريال وخذها مني بألف ومئة ما أريد الربح إلا مئة فقط فتبيّن له بعد ذلك أن البائع 
غير صادق في كلامه وأنّهِ تربّح من ورائه بأكثر من مئة ريال وإنّما تربّح مثلاً بخمس مئة 
ريال هنا للمشتري الخيار كما سيأتي, وعلى قول: ليس له سوء الفرق كما سيأتي - إِنْ شاء 
إل 

ال لخر و أن فف راو لاتق ا ا ال اها ااه ا اا 
بعشرين ألف أريد عليها ربح ألف ريال, أعطني واحد وعشرين ألف ريال وأبيعك إياهاء 
فتبيّن له أنّه اشتراها بخمسة عشر ألف ريال وربح فيها ستة آلاف ريال» هنا المشتري له 
الخيار كما سيأتي, وعلى القول الآخر له أن يطالب بإعادة خمسة آلاف ريال له؛ لأنّهِ لم 
يصدق فيه ولم بطق اا ريال هذا لق ا هة 

قال: ((وَالمْوَاضَعَةِ)) المواضعة عكس المرابحة» كيف؟ لو شخص اشترى سيارة 
بعشرين ألف ريالء وقال: أنا أريد أنْ أسافر سوف أبيعك إياها بأقل من رأس ماهاء يعني: 
أنا خسران أبيعك إياها بخمسة عشر ألف ريال أنا خسرت فيها خمسة آلاف ريالء أبيعك 
إياها بهذا المبلغ ناقص عن رأس المال خمسة آلاف» ثم تبن له بعد ذلك أنَّه غير صادق 


وأنّه باعها بربح أو برس ماطا لم يخسر فيهاء للمشتري الخيار فلو باعه بخمسة عشر ألف 
ريال وتبيّن له أنَّ رأس مالحا أصلاً اثنتا عشرة ألف ريال مثلاً» فهنا المشتري له حق الفسخ. 

مثال آخر: لو شخص يبيع ساعة بكم هذه الساعة؟ فقال: والله أنا اشتريتها من 
محلات الجملة بألف ريال وما وجدت أحد يشتريهاء فأنا أبيعك إياها بخمس مئة ريال 
خسران فيها خمس مئة ريال» ثم تبيّن له أنَّه أصلاً اشتراها بمئة ريال فكذب عليه في 
كم؟ في قسع مئة ريال» فللمشتري حق الفسخ الخيار في ذلك. 

مثالٌ آخر: مثل باعة العسل وكذا دهن العود بعضهم يكذب يقول: هذا العسل أنا 
اشتريته بألف ريال ما وجدت أحد مشتر له أبيعك إياه» أنا اشتريته بألف ريال أبيعك إياه 
بمئة ريال خسران فيه قسع مئة ريال» فباعه إياه ثم تبيّن له أنه اشتراه أصلاً بمئتي ريال 
فكذب عليه في كم؟ في تسع مئة ريال هو قال: أنا خسران فيها مئة ريال فله الخيار في 
ذلك ان طالب المشترف جالرة أو الارقن كبا سات 

هذه صور مِنْ صور البيع وهي في حقيقتها بيع» فإذا قيل: كيف يثبت خيار التّخبير في 
هذه الممورة تقول هذا لار ا بنكو أن غير الس قلاف ال الا مكل 
هذه الصور الأربع: تولية» شركة» مرابحة» مواضعة. 

ثم عرّج المصنّف رحمه الله بعد ذلك على مسألة هو ذكرها في شروط صِحَّة البيوع 
وهي: أَنْ يڪون الشمن معلوماً يعني: بين البائع والمشتري. 

قال: (وَلَا بدَّ في جمِيعِهًا) في جميع الصور الأربع البيوع: تولية» شركة» مرابحة» مواضعة 
(مِنْ مَعْرِفَةٍ المُشْتَرِي ن المَالِ) كيف؟ لو قال بائع السيارة: أنا سوف أبيعك السيارة 
برأس مالاء فلا يصح أن يقول المشتري: اشتريت, لماذا؟ لاله لابدٌّ مِنْ أنْ يڪون الشمن 
معلوما فيقول: آنا اشتريتها برأس ماها عشرين ألف ريال فأبيعك إياها يعشرين آلف 
ريال» فلابدٌ أنْ يكون المشتري على علم بها يعني: بالشمن. 

ركلف أو أن قحف عد سوال وقال اف ا آنا بك اا و اسن ماله 
والطرف الغاني لا يعرف كم رأس المال» فنقول: يُشترط لصِحَّة ذلك البيع أن يعرف 
المشتري رأس المال. 


وإ كان المصنّف رحمه الله ذكر هذه المسألة في شروط صِحَّة البيع» لكن من باب 
التأكيد عليها؛ لأنّهِ لو قال له: بعتك برأس المال فيّدَكّرك المصنّف يقول: لابدّ أن يذكر 
كم راس المال. 

وكذلك معرفة الشمن لابدّ أن يكون معلوماً لدى البائع» فقد ببيع البائع السلعة وهو 
نايس ثمنها يعني: رأس ماطا, أو َكل شخصاً في الشراء ولا يعرف رأس المال. 

مثال ذلك: لو شخص قال: بِعْمُكَ هذه العمارة بربح مئة ألف ريال فوق رأس مالاء 
نقول: هذه مرابحة» فإذا كان البائع لا يعرف كم رأس المال نقول: لا يصح البيع؛ لأنَّ 
الغمن هنا مجهول. 

وكذلك لو كان البائع يعرف مثلاً عرف أنَّ العمارة اشتراها بمليون وهو يريد فوقها 
ربحاً مئة ألف ريال وقال للمشتري: أنْ أبيعك العمارة بربح مئة ألف ريالء والمشتري لا 
يعلم بكم اشتراها الذي هو المليون ريال نقول: لا يصح البيع» فلابدٌ أنْ يكون المشتري 
على علم بالشمن, وكذا البائع لابد أن يڪون عارفاً الشمن إذا كان يجهل ذلك كأنْ يڪون 
دي بكم اشتراها, أو وكّل آخر, أو لا يعرف حساباته في ذلك في البيع ونحو ذلك» فلابدٌ 
أنْ يڪون الغمن معلوماً كما سبق لكم لدى الطرفين. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ الخيار في البيع بتخبير الهمن إذا أخبر المشتري بخلاف الهمن 
الحقيقي الذي اتّفقا عليه فله الفسخ. 

فإخا قل الوق رون تعياالعزى؟ هرل هار العرن اة ها ماري هذا 
العمن لكلّه هو زاد» مثل: ساعة بمئة ريال عَبته وباعه جخمس مئة ريال هذا غَبْن. 

فإذا قيل: ما الفرق؟ يعني: هناك السلعة ثمنها معلوم فهو زاد في العَبّن في الشمن» وخيار 
تخبير الشمن هو لم يزد لكن كذب عليه في الحقيقة فأنقصه أو زاده شيئاً يسيراً بالكذب 
فيه ما عَبّئَهِ وإنّما كذب عليه. 

مال ذلك: لو قال له: العسل اشتريته بألف أنا أبيعك إياه بألف» وهو في حقيقته بخمس 
را هذا ابر اف اة حار الكزق هو اض نا اخ لكالل 
بألف» ولم يُبيّن له بكم اشتراه» فهذا الفرق بينهما: خيار العَبْن لا يذكر لك بكم اشتراه 
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يسكت» خيار تخبير الشمن يقول له: أنا اشتريه بألف وأبيعك إياه بألف, إذاً خيار تخبير 
القن أخص من خيار الَيْن. 

يعني: لو أنَّ شخصاً اشترى ساعةٌ بمئة وقال له هي بمئتين» نقول: هنا يدخل في خيار 
الكخبير بالشمن؛ ا لكن كذب في حقيقته, خيار العَبْن قال له: هذه الساعة 
تشتريها بالف أو ما ڌشتريها؟ ولم يخبره بكم هو اشتراهاء هنا نقول: خيار الغَبْن. 

فإذا قيل: ما الفرق بينه وبين خيار الكّدليس؟ نقول: خيار الئدليس كما سبق لكم 
في السلعة وهنا إخبار بالشمن» فخيار الخبير بالشمن هو أقرب يار العَبْن من خيار 
القدليس» خيار التدليس في السلعة والعَبْن في الغمن» لكن خيار العَبن لم يخبره بكم؟ 
وخيار التّخبير بالشمن أخبره» ولذلك خيار الكّخبير أخبره بالشمن. 

لا رال المصنّف رحمه الله يتحدّث عن الخيار السادس مِنْ أنواع الخيار وهو خيار 
الفُخبير بالشمن» يعني: الإخبار بخلاف حقيقة الشمنء وبين المصنّف رحمه الله أنّه يأتي في 
صور عدّة» ومِنَ الصور التي ذكرها: بيع التولية, والشركة, والمرابحة, والمواضعة. 

هنا يذكر بعض الصور التي قد يُخير البائع المشتري بخلاف الشمن حقيقةء يعني: 
يكذب في إخباره بحقيقة الشمن. 

من ذلك: لو أن شخصاً اشترى سيارةً على أقساط بستين ألف» ومعلوم أنَّه لو بيعت 
مُنجزة يكون السعر أقل أربعين ألف مثلاً» فهو كذب عل المشتري وقال له: أنا اشتريت 
السيارة بستين ألفاً ولم يمين له أنَّ الستين أخذتها على أقساط فزاد الشمن عل والمشتري 
بريد أن يديا بده دات رار كله الشتري باله اخترى السا دا لطالي هى 
بالعأجيل فيقول» مغل ما أك اريت السيارة شمن هود[ يعد سد كدفعه مكلا أو ستدين: 
فكذلك لماذا أنت تكذبٌُ عل وتطلبُ مني أنْ أدفع لك مبلغ الحال بالشمن المؤجل؟ 

لذلك قال المصتف: (وَإِنِ شترا من مُوَجّلِ) يعني: ولم يخبره البائع بأنَّ هذا هو ثمن 
الماع وس وله فلو ا کی ر ی و 
أن يشتريها منه بأربعين ألف» لكنّه قال: أنا اشتريتها بستين ألف وأخفى عليه أنّها مؤجّلة؛ 
لأنَّ الغمن المؤجّل يزيد في السلعة» فبدل ما يدفع أربعين ألف حالّة يدفع ستين ألف في 
خلال مغلا ين سعوات: 
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فلمًا أَخفِيَ على المشتري أنَّ هذا هو ثمنها في حال الكأجيل عند الصف قال: له الخيار 
بين الأرش أو الرد كما سيأق, وعند المذهب أنّه له أنْ يطالب بالكأجيل كما أنَّهِ هو اشتراها 
بالتأجيل» يعني: لا يلزم البائع أن يطالب المشتري كامل المبلغ الذي هو ستون ألف ريال 
اده هو اشتراها مق الأرل موكلة سن الف »قله أن وطالب بالا جيل. 

لكن لو انتهى الزمن يعني: باعه وهو اشتراها المشتري الأول مؤْجّلة سنة» وهذا ما 
عَلِمَ إلا بعد سنةء يعني: زمن التأجيل يكون انتهى فما الذي له؟ نقول: له أَنْ يطالب 
بالأرش بين الزيادة هو النقص؛ لأنّهِ اشتراها حالّة فيُنظر كم ثمن السيارة وهي حالّة 
فيعطي المشتري ثمنها وهي حالّة. 

أعطيكم مثال آخر: لو أنَّ شخصاً أراد أن يشتري مكيفاًء بكم المكيف؟ فقال 
صاحب المحل: المكيف اشتريته بثلاثة آلاف ريال, ولم يخبره صاحب المحل أنه اشتراه 
مِنَ الشركة على أقساط في خلال سنة كاملة» كل شهر يعطيهم مبلغ إلى سنة» فلمًا افق مع 
الشركة تأجيل المبلغ لاشكٌ سوف يزيدون المبلغ» فقال: أنا اشتريت المكيف بثلاثة آلاف 
ريال» ولم يقل له: أنَّ السعر مرتفع؛ لأ اشتريته مؤجّل يعني: أخفى عليه التأجيل؛ فهذا 
اشترى المشتري منه المكيف بثلاثة آلاف ريال, رف حال يعني: هو اشتراه 
O Beas‏ يقل أنه أذ كتيده القن 

فهو أخبره بأنّه اشتراه بثلاثة آلاف ولم يخبره بأنَّ هذا هو سعر التأجيل الذي اشتراه 
به» فلمًّا لم يخبره بسعر الكأجيل على قول المصتف له الخيار بين الإمساك يأخذ المكيفء أو 
يرد المكيف عليه» ويطالب إذا أمسكه بالأرش كم قيمة الأرش؟ ألفا ريال» فله أَنْ 
يطالب بذلك, فلمًا لم يخبره البائع بالحقيقة في الشمن جعلنا للمشتري الخيار. 

لذلك قال: ((وَإِنِ آشْمَرَاه بتَمَنِ مُوَجّلِ)) ولم يُخبره البائع أنَّ هذا هو ثمنها وهو مؤجلء 
قال في في آخره ((فَلِمشْتَرِ الخيَارْبَيْنَ المْسَاكِ وَالرَد)). 

ثم قال: انيقل فقن اننا 00 يدس ایاعر الى جتن الان دا 

الحقيقة عن المشتريء من ذلك: إذا اشترى تمن لا تقبل شهادته له يعني: شخص صاحب 
محل الذي لا تقبل له الشهادة شهادة الأصول الأب وإنْ علا, ولا شهادة الفروع الأبناء 
وان نزلوا, فلا يشهد الابن يقول: إِنَّ أبي فلان ضربه فلا يشهد له» ولا يقول: إِنَّ والدي 
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أقرض فلان مليون ريال فلا يشهد الابن لأبيه» والأب كذلك لا يشهد لابنهء وكذلك 
الزوجان لا قبل شهادة أحدهما للآخرء مثل ما تقول الزوجة: زوجي أقرض فلاناً جارنا 
مليون ريال» فلوجود الشبهة في ذلك ترد شهادتهم هنا الشهادة لهم. 

أما الشهادة عليهم فتٌقبل» فلوأنَّ الأب قال: إِنَّ فلاناً يطالب ابني بسبعين ألف ريال 
تقبل الشهادة أو الابن قال: إِنَّ والدي ضرب فلاناً ثقبل الشهادة عليه, له ما تقبل. 

هنا قال: ((أَوْ)) اشترى ((مِمَّنْ لا تُفْبَلُ َهَادَنهُ لة)) يعني: شخص اشترى سيارة من 
أبيه, الابن قد يدفع مبلغاً غير ما تستحقه السيارة لينفع والده» فمثلاً: السيارة بستين ألف 
يقول: أنا أعطيك أبي خمسة وستين ألف. 

فلمًا أق المشتري: بكم السيارة؟ قال له: جخمسة وستين ألف» هو ما قال له: أنا اشتريتها 
من والدي لذلك أنا رفعت السعر» فأخفى عنه عن اشتراها إذا کان مما يكون فيه محاباة. 

وكذلك لو أن الابن عنده ساعة» بكم ساعتك؟ قال: ساعتي بخمس مئة ريال» فقال 
اليه آنا فط سيك ر تداق وأعطني الساعة, فأخذ الساعة وأق شخص يريد أَنّْ 
يشتريها منه» بكم الساعة؟ فقال: بست مئة ريال وهي في حقيقتها لو اشتراها من غيره 
بكم؟ بخمس مئة» لكن لما كان البائع هو ابنه زاد في السعر لينتفع الابن» فيقول هذا 
الشخص: أنا اشتريتها ببست مئة ولم يُخبره بأنّي اشتريثها من ابنى لينتفع. 

فلمًّا لم يخبر المشتري بحقيقة الشمن كان له الخيار: إما أن يرد الساعة, أو يُنظر للفرق 
بينهما والأرش وهو مئة ريال ويطلب مِنَ البائع أن يعيده إليه. 


قال: (أَوْيأَكَْرَمِنْ نَمَِهِ حِيلَةً) مِنَ الحيل التي تتخذ الآن شخص يبيع أرض على فلان 
بست مئة ألف ريال» ويقول إذا ذهبنا لكتابة العدل عند الإفراع: نريد أنْ نكتب في 
الصاك أن اشتريعها منك يمليون حن إذا آرت أن أبيعها أقول للمشتري: أنا اشتريتها 
بمليون فزدني في السعر هذا مِنَ الحيلة ويكثر هذا كثيراً. 

فإذا كتب في الصك أنه اشتراها بمليون ريال» ثم أق شخص يريد أنْ يشتريها منه 
فقال له: بكم اشتريت الأرض؟ فيقول: أنا اشتريتها بمليون» وفي حقيقتها بست مئة ألف 
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ريال, هنا المشتري الذي خُدِعَ بأربع مئة ألف ريال له الخيار بين أنْ يمسك الأرض أو 
يطالب بالأرش وهو أربع مئة ألف ريال. 

ومثالٌ آخر: لو شخص يريد أنْ ينتفع بأَرضٍ له ويقول: نكتب الصك ننقله باسمك 
ونزيد في السعر حى إذا قق شخص يشتريه وقال: فلان هو الذي اشترى سوف يرتفع 
سعرهاء فلمًا أق فلان: بكم اشتريت الأرض؟ واللَّهِ اشتراها مني التاجر الفلاني بهذا 
المبلغ» وفي حقيقتها المبلغ أقلء لكنّه هو عمل هذه الحيلة في كتابة اسم التاجر وزيادة 
المبلغ لينتفع ويتربّح بالشراء ونحو ذلك. 

ومِنَ الحيل أيضاً: الآن المخططات إذا تاجر عنده مخطط أراضي يقول لك: في شخص 
اشترى الأرض هذه وهذه وهذه هذه مدرسة وهذه مستشفى وفسحها جائزة وسوف يبنون 
العمل لذلك السعر بهذا المبلغ» وهو في حقيقته لم يشتر أحدٌ منه وإنّما كَدَبَ في ذلك 
ويقول: إِنَّ فلاناً عرض عليه السعر بهذا المبلغ ليضعه محلاً تجارياً ورفضت» هذا مِنَ الحيل 
في رفع الأسعار. 

ومِنَ الحيل أيضاً: أن بعض التجار في المخططات يبني ثلاث بنايات مترامية في 
المخطط, ويقول: الناس يشترون المخطط هذا وهذا وهذاء وهو الذي بناها يڪذب على 
الناس ليرفع سعر المخططء هذا مِنَ الكذب فيه. 

لذلك قال: ((أَوْ يأَكثَرَ)) يعني: مما اشتراه منه ((مِنْ تَمَيهِ حِيلَةً)) مِنْ أجل أنْ يرفع 
السعر وليس هذا هو حقيقة البيع. 

قال: (أَوْبَاعَ بَعْصَ : الصَّفْمَةبِسْطِهَ مِنَ اَن وَل بين ذلك في تبره لمن ) كيف؟ 
لو شخص مثلاً اشترى ثلاث ساعات جملة كل ساعة مثلاً بمئة ريال, فأق شخص يريد 
أن يشتري منه ساعة واحدة فقال له هذا المشترى: بكم اشتريت الساعة؟ قال له: سوف 
أبيعك الساعة بربحهاء بكم اشتريتها؟ قال: أنا اشتريتها بمئة ريال ولم يخبره أنَّ هذا سعر 
الجملة, فللمشتري الخيار. 

فإذا قيل: لماذا جعلنا للمشتري الخيار؟ هل يتضرر؟ نقول: نعم قد يتضرر, ما وجه 
الضرر؟ لأنّه قد يبيع هذه السلعة عند آخرين بأقل مما هي بربج قليل؛ فعند الآخرين 


يشترونها بمئة وعشرين ويبيعونها مثلاً بمئة وسبعين» فهذا لما كان الشمن رخيص سواء 
بمئة ريال قد لا يربح فيها سوى عشرة ريالات واضح؟ 

أعيد مثال آخر: المشتري لوعَلِمَ أنَّ سعرها الحقيقي مثلاً مئة وخمسين ريال قد يبيعها 
بمئتي ريال كم يربح فيها؟ خمسين ريال, ولا قال له: أَنَّ سعرها بمئة ريال سوف يضع 
عليها ربح, لو وضعنا مثلاً الربع كم سيكون؟ سيبيعها بمئة وعشرين. كم الربح فيها؟ 
عشرين؛ والأول الربح كم له؟ خمسين» فقلّل مِنَ الربح لما نزلت القيمة وإذا كثرت القيمة 
كما هو معلوم يزيدون الربح» فلمًّا لم يخبره المشتري بِأنَّ هذا هو سعره سعر الجملة 
فللمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد. واضح لكم؟ 

ومِنْ هذا يتبيّن قول الي صل الله عليه وسلم: ((فَإِنْ صَدَّقا وَبيّنَ)) فيجب على البائع 
أَنْ يُبيّن كل شيء» فيقول له: هذه مِنَ البلد الفلاني ونوع القماش كذاء وهذه السيارة كذاء 


واذا اقتريعها بقح ل كذ معنا هرا كته ص رید ان متسل فى أرض لايد أن 
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يُبِيّن له أنَّ هذه أرض مساهمة وهكذا, حتى يكون المشتري عل بَيّنّة. 

ودا أي النيان من اسن الديق ومن اساب بح الأغلال :وا قد بين أطران 
المجتمع» فإذا حل الكذب والخديعة فيه ساءت النفوس بين أفراده» وإذا صلحت القلوب 
وصدقت واتضحت الأمور فيه؛ انتشر بينهم الود والتآخي والأخوة» وهذا هوممًا يسعى إليه 
الإسلام. 

لذلك أول ما قدم الي صل اللّه عليه وسلم مِنَ الحجرة مِنْ أوائل الأعمال التي عملها 
التوحيد بين الأوس والخزرج؛ لذلك قال الله هم: لوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كن 
أَعْدَاءً قال بين فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بتِعْمَتِهِ إِخْوَانًا4 [آل عمران:١٠],‏ وفي آخر زمن الي 
صلى الله عليه وسلم الله يقول له: (لَوْ أَنْمَفْتَ ما في الْأَرْضٍ جِمِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ قُلْوبهمْ 
وَلَحِنّ الله ألم بَيْتَهُمْ) [الأنفال:77] يعني: احمد ربك واشكره على نعمة أنَّنا ودنا 
القلوب لانتشار الدعوة فيه» فمن أسباب خرم المجتمعات وفسادها الكذب في المعاملات» 
سواء في البيع أو الشراء, أو النكاح توصف المرأة على غير حقيقة ما هي عليه, أو يوصف 
الرجل على غير حقيقة ما هو عليه ونحو ذلك؛ لذلك لما لم يُبيّن البائع أنَّ هذا جملة جعل 
الفقهاء للمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد. 
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لذلك قال المصنّف: (فَلِمُشْئَرِ الخِيَارُ بيْنَ الإِمْسَاكِ وَالرَد) يمسك السلعة مع المطالبة 
بالأرش, أو يرد السلعة ويقول: أعطي الشمن ما أريد البيع وهذا في غير التأجيلء إِنْ طلب 
أو اشترى بثمن مؤجل فإذا اشترى بثمل مؤجل نقول للمشتري: لك أنْ تطالب بنفس ما 
اشترى بها هو فهو اشترى مؤجل؛ أنت طالب بأنّك تجعل البيع بينك وبينه مؤجّلا. 

تقشنا سَبَىَ: أنَّ كل ما يُخبر به المشتري من ثمن يجب أَنْ بين ما طرأ على الشمن» 
سا u‏ أو من وجود محاباةٍ في هذا الشراء مِنَ الآباء والأبناء والزوجين أو 
الأصحاب ونحو ذلك, أو إذا كانت حيلة, أو أله اشترى بعض قسطها بالغمن لا يُخبربذلك." 

لا رال المصنّف رحمه الله يتكلم عن الخيار بتخبير الغمن» ويّذكرٌ هنا مسألة وهي: إذا 

تغيّر ثمن السلعة بالزيادة أو بالنقصان» سواء كانت هذه الزيادة من قبل البائع أو المشتري, 
أو حصل النقصان بسبب أرش أو بسبب جناية» ويلزم في هذه المسألة أمران اثنان: 

الأمر الأول: يُلحق برأس المال هذا العمن المتغيّر. 

والأمر الشاني: يُخبر به يعني: يُخبر المشتري بذلك. 

لذلك قال المصنّف رحمه الله: (وَمَا يُرَادُ في تَمَّن) يعني: في سلعة في مدَّة الخيار» والمراد 
بكار أنه عار ا رار اا تلاك ق دت لخن ی للف وير 
به)) المشتري. 

مال ذلك وهو وما يزاد في ثمن: مثلاً شخص اشترى سيارة بستين ألف ريال وفي مدّة 
الخيار قال البائع: أنا سوف أزيد السلعة عشرة آلاف ريال بحيث تصبح سبعين ألف ريال 
هنا زاد الغمن» في أصل العقد ستون ألف زاد في مدَّة الخيار عشرة آلاف ريالء وَرَضِيّ 
يذلك المشتري وهو الآن قهذة الخيارسواء فلت خيار المجلس أوخيار الشرط لوحذدا 
مدة تزيد على خيار المجلس. 

فالحكم قال: ((يُلْحَقُ بر مَالِِ)) يعني: لو أراد هذا الشخص الذي اشترى السلعة 
جسبعين ألف أراد أن يبيعها وطلب منه شخص أن يشتريها منه فقال: سوف أبيعك هذه 
السلعة بيع تولية يعني: برأس المال» فرأس المال هنا نقول: هو سبعون آلف ريال ((وَيحبَرُ 
بهِ)) المشتري بالتغير الذي صارء فيقول: اشتريتها بستين ألف ريال والبائع زاد عل في خيار 
المجلس عشرة آلاف ريال, واضح لكم؟ 


IY 


لذلك قال: ((وَمَا يراد في نَّمَنِ)) يعني: في الخيار لابدّ إذا أراد شخص أنْ يبيعها يُلحق 
برأس المال» لو كان البيع بيع شركة أو بين تولية فالزيادة هذه تعتبر من رأس المال ويخبر 
يها الجائع فو كانت بثمن كذا ثم أصبحت بثمن كذا بالزيادة. 

قال: (أَوْ يط مِنْهُ) يعني: من ثمن هذا المبيع (في مد خيّار) مثال ذلك: لو شخص أراد 
أنْ يشتري أرضاً فقيل له: بكم؟ قال: بمليون ريالء فاشتراها في مدّة الخيار وهو خيار 
المجلس أو خيار الشرط» فاشتراها ثم المشتري قال: أنا أريد أن تُحفّض لي المبلغ تحط عني 
المبلغ بحيث تصبح تسع مئة ألف ريالء الآن حص المبلغ نرَّلَ مِنَ القيمة» فإذا رَضِيَ البائع 
وانتهى الخيار يلزم, ثم راد هذا الذي اشتراها بتسع مئة ألف ريال أراد أَنْ يبيعها بيع تولية 
يعني: برأس المال أو الشركة, فلو قال ذلك المشتري: بكم تبيعني إياها؟ ما يقول: أبيعك 
إياها برأس المال مليون لاء وإِنَّما بالذي لَزِمَ فيه البيع وهو تسع مئة ألف ريال فيكون رأس 
المال قسع مئة ألف ريال ويُخبر بما طرأ على البيع من تغيير في الشمن؛ فيقول له: أنا اشتريتها 
بمليون ثم طلبت منه أله تحط عني من الشمن مئة ألف فأصبح المبلغ قسع مئة ألف ريال, 
فما زاد أو نقص الذي لَزِمَ فيه البيع هو الذي يكون رأس المال, ويجب على البائع الثاني أَنْ 
يخبر المشتري بما حصل عليه من جناية. 

قال: (أَوْ يُؤْخَدُ أَرْشَا لِعَيّبِ) معنى هذا الكلام: لو شخص اشترق سيارة بخمسين ألف 
ريال - في مدّة الخيار سواء خيار الشرط أو خيار المجلس -, ثم بعد أَنْ أخذها ولَزِمَ البيع 
تبيّن أنَّ فيها عيباً العيب مقدار عشرة آلاف ريال» ثم رجع على المشتري وقال له: إِنَّ 
السيارة فيها عيب» فأعطاه البائع قيمة الأرش وهو عشرة آلاف ريال فأصبحت السيارة 

لذلك قال: ((يُلَحَقٌ ريس مَالِهِ)) فإذا اراد شخص أنّْ يبيعه فقال له المشتري: بكم؟ 
ما يقول له: بخمسين» يقول: بأربعين ألف ريال ((وَيُخْبَرْ په)) بما حدث في البيع كانت 
بخمسين ثم نزلت السلعة إلى أربعين ألف؛ بسبب وجود عيب. 

قال: (أَوْ جِنَايَةٌ عَلَيْهِ) يعنى: أو جناي على تلك السلعة الق اشتُريّت» مال ذلك: لو 
أن شخضا اشترى جزلا ا بخمسة آلاف ريال ولزم البيع انتهت مدَّة الخيان ثم 
انكسرت قدم الجمل فأصبح فيه عرج» فإذا أراد أن يبيعه فيقول: أنا اشتريته بخمسة 
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آلاف ريال وحصلت عليه جناية بعد ما اشتريتها قساوي تقريباً مثلاً ألف ريال فأنا 
أ ا ار اله ريال لالم قال الكل ين وى قزل التو أن ارجا 

قال: (وَإِنْ كان ذَلِكَ) المراد الزيادة أو الحط وليس المراد الأرش أو الجناية» (بَعْدَ لُرُوم 
البيْع: لَمْ يُلْحَقْ) الزيادة أو التقصان (به) برأس المال. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى قلماً مثلاً بمئة ريال ثم انتعى الخيار» تفرّقا مِنّ 
المجلس ولم يكن بينهما خيار شرط فتفرّقا ولَزِمَ البيع؛ ثم أراد أَنْ يبيعه برأس ماله, قبل 
أنْ يبيعه أقى صاحب القلم الأول البائع فقال: أنا ما أريد منك شيئاً ما أريد سوى خمسين 
ريال فقط بعد لزوم البيع. 

هنا قال: ((وَإِنْ كان دَلك)) يعني: الحقص ((بَعْدَ لُرُوم البيْع: لَمْ يُلْحَقْ ه)) يعني: يقول 
له: القلم بمئة ريال ما يقول له: بخمسين لماذا؟ لأنَّ النقصان هذا حدث بعد لزوم البيع. 

مثال اخر بالنسبة للزيادة: لو شخص اشترى ساعة» بكم الساعة؟ قال: بخمس مئة 
ريال وتفرّقا فلزم البيع الآنه ثم أنى المشتري وقال له: أنت إذسان طيب أريد أنْ أعطيك 
مع الخمس مئة مئة ريال فأصبحت الساعة بست مثة» الزيادة هنا تبرع فلا يلزم أن بر 
بذلك الذي يريد أَنْ يشتريها لو قال له: بكم اشتريت هذه الساعة؟ ما يقول له: بست مئة, 
يقول: بخمس مئة لماذا؟ لأنَّ البيع قد لَزِمَ. 

قال: (وَإِنْ ا بالتال: فَحَسَنٌ) يعني: إِنْ قال له: أنا اشتريت الساعة بخمس مئة 
وتفرّقنا ولَِمَ البيع لكن أعطيته من عندي زيادة مئة ريال؛ لأني أحسست بأ ذلك 
البائع رجل فقير فأردّت أن يستفيد فأعطيته مئة ريال؛ لذلك قال: ((وَإِنْ أُخْبَرَ الحال: 
فَحَسَنٌ)). 

فقوله: ((ذَلِكَ)) الضمير على الزيادة وعلى الحط؛ لذلك قال: ((وَمَا يُرَادُ في تَمَنء أَوْ َم 
ِنْه)). (وَِنْ ن ذَلِكَ)) أي: الزيادة أو الحطء وليس أرش العيب ولا المجناية لماذا؟ لأنّ 
أرش العيب وال جناية يُؤْخذ بها في الاعتبار في حال البيع أو الشراء الغاني, فإذا حدث عيب 
فلابدٌ أن يُواخذ بهذا السعر يُعرف به, فإذا حدث عيب بعد البيع البائع الأول لا يلزمه 
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شىء. 
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مثال ذلك: لو شخص اشترى سيارة بمئة ألف ريال وَلَزِمَ البيع» ثم بعد ذلك حصل 
عليها حادث» فأراد شخص أن يشتريها بكم السيارة؟ الآن قساوي السيارة بعد الحادث 
عشرة آلاف ريال 55-6 بعشرة آلاف وال ولا يخيره أنه ا الف ولا حصل 
الحادث صارت عشرة آلاف؛ لأنَّ العيب هنا ظاهر يراه المشتري فلا يلزم منه أنْ يخبره بما 
حدث. 

وكذلك الجناية لو أنَّ شخصاً عنده شاة ثم هذه الشاة حدث في عينيها عى انقلعت 
عيناهاء فأراد شخص أَنْ يشتريها لا يلزم له أنْ يقول له: أنا اشتريتها بكذا وَلَزِمَ البيع 
الآن وأصبح فيها عيب وإِنَّما يقول: هذه الشاة أمامك عمياء سوف أبيعك إياها بمئتي 

فالضمير في ((ذَلِكَ)) يرجع للبعيد ((وَمَا يراد في نَمَنِء أو يح مِنْهُ في مُدَّةِ خِيّارِ)). 

والمراد بل ذلك هو الصدق في البيع والشراء كما قال الي صل الله عليه وسلم: 
((البَيّعَانِ با جيار ما َم يتَمَرَقَاء فَإنْ صَدّقا وَبيتا)) يعني: وضحًا ما يحدث في السلعة أو ما 
حدث فيها من عيب ((بُورك لَهُمَا في بيعِهمَاء وان كَتَمَا وَكْدَبَا)) يعني: ما فيها من عيب 
((خحِقَتْ بركة بَيعهما)). 

وهذا من محاسن دين الإسلام وهو الوضوح في البيع وفي الشراء» وفي إظهار السلعة على 
ماهي عليه؛ لعتآلف القلوب وتتصاف فيما بينها. 

قال رحمه الله: (السَابِعٌ) هذا هو القسم السابع من أقسام الخيار» وهذا الخياريُستَى 
(خَِارٌ لِآخْتِلآفِ المُتَبَايعَيْنِ) يعنى: خيارٌ سببه اختلاف المتبايعين في قدر الفمن. 

وهذه الصورة تتجٌّ بعد انتهاء خيار الشرط وخيار المجلس» فأما إذا كانا في خيار 
المجلس أو الشرط فلك واحدٍ منهما فسخ البيع لا مِنْ أجل اختلافهما في قدر الشمن, فإذا 
كان له الحق في فسخ البيع بدون هذا الاختلاف فمن باب أولى له الحق في فسخ البيع مع 
وجرد هذا التععلاف» فقول: غل هذا الشرظ بعد انههاء غبار الجلس وغيار الشرط: 

فكال كلك لو أن فخا اشترى مار م ا ريال فال ا خي المعردن: دعك 
إياها بمئة ألف» فرَضِيَ بذلك المشتري وانّفقا على تسليم الشمن من الغدء فلمًا أقى الغد 
أحضر المشتري معه تسعين ألف ريال» فلمًا أراد أَنْ يعطيها للبائع قال: لا؛ نحن اتّفقنا على 


مئة ألف ريال» فقال المشتري: لاء نحن اتفقنا على تسعين الف ريال» قد يڪون جحود 
المشتري ذسياناً وقد يون تُكراناً فلا يريد إظهار الحقيقة. 

فإذا اختلفا في ذلك الأمر على قول المصتّف أولاً: يحلف البائع أنه ما باعه بكذا يعني: 
النفي» ثم يحلف عل الاثبات فيقول البائع: واللّهِ ما بعته السيارة بتسعين ألف ريال وإِنّما 
بعتها بمئة ألف ريال. 

ثم المشتري أيضاً على قول المصنّف يحلف النفي ثم الإثبات: واللّه ما اشتريتها بمئة 
ألف ريال وإنَّما اشتريتها بتسعين ألف ريال. 

هنا حلف البائع وحلف المشتري (فَإِذَا آخْتَلَقَا في قَدْرِالكَّمَنِ) يعني: يُفسخ البيع إذا 
(َالَهَا) هنا حلف وهنا حلف» فلا حلفا ما هو الحكم؟ نقول: لا يخلو: إما أنْ تڪون 
السلعةموجودة مغل السيارة وإما أن تكون تالفة. 

3 كافك يهو تك اللضتفية لول القَسْحُ إا لم يَرْضَ أَحَدُهُْمَا بقل الآكَرِ)). 
وإذا كانت السلعة تالفة مثل سيارة واحترقت» يأتي بيانها في درس غدٍ - إِنْ شاء الله -. 

فإذا كانت السلعة موجودة هنا لما حلف هذا وحلف هذا فلكلٌ واحدٍ منهما أن يفسخ 
البيع؛ فيقول مثلاً إذا أراد البائع أنْ يفسخ البيع: ما أريد أن أبيعك» وللمشتري أن يقول: 
ما أريد أنْ أشتري, فإذا تراضيا بالفسخ تعود السلعة لصاحب المعرض ويبقى المبلغ عند 
المشتري ما يدفعه. يعني: كأنْ لم يڪن شيء. 

فإذا قيل: لماذا تتوجّه اليمين والحكم فسخ البيع؟ نقول: تتوجّه اليمين للاثنين؛ لاله 
قد يكون أحدهما يّنكل عن اليمين فما يحلف» فإذا لم يحلف يُقضى عليه بالنكولء مثلاً 
لوأنَّ البائع حلف: ما بعته السيارة إلا بمئة ألف ريال» والمشتري قال: أنا ما أريد أنْ 
أحلف, فعليه يجب على المشتري أن يدفع مئة لف ريال. 

الصورة الأولى: عندنا البائع حلف والمشتري يرفض أَنْ يحلف. 

الصورة الغانية: إذا لم يحلف الجميع» البائع ما يرضى أَنْ يحلف والمشتري ما رضى أن 
يحلف» نقول: يتم البيع. 

الصورة الغالغة: إذا تحالفا هنا هما أن يفسخا البيع» فإذا قالا: لا نريد إتمام البيع لا 
نعطيك التسعين وخذ سيارتك» نقول: تنتهي المبايعة. 
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الصورة الرابعة: إذا لم يرضّ أحدهما بفسخ العقد» مثلاً صاحب المعرض قال: أنا ما 
أريد أنْ فسخ أنا بعتك بمئة ألف ريالء أعطي المئة ألف ريال فماذا يصنع المشتري؟ 
نقول: إذا تحالفا ولم ير أحدهما بالفسخ يترافعا إلى القاضيء فالقاضي يحكم بإتمام 
البيع أو بفسخ البيع حسب ما يرىء وإذا كان القاضي موجوداً مثلاً هذا حلف وهذا حلف 
نقول: السلعة تبقى في فسخ البيع فتُعاد السلعة للبائع ويبقى الشمن عند المشتري, يعني: 
إبطال البيع كأنَّ البيع ما صار شيء. 

لذلك قال المصئّف: ((خِيارٌ لآختِلاَفِ المُتََايعَيْنِ؛ فَإِذَا آخْتَلَهَا في قَدْرِالكَمَنِ: تََالَهَا)) 
مثالٌ آخر: لو أنّ شخصاً ذهب إلى البقالة واشترى منه غرضاًء اشتريت؟ نعم اشتريت» ثم 
خرج من البقالة وقال: أريد أن آتي بالشمن من السيارة ثم عاد إليه وسأله: بكم السلعة؟ 
قال: السلعة بخمسين ريال» قال: لا السلعة ليست بخمسين وإِنّما بسبعين ريال» فتقول 
للبائع: تحلف أنَّها بسبعين؟ فإذا حلف نقول: للمشتري أنْ يحلف بأنَّها بخمسين ثم 
يتفاسخا البيع. 

إذا أحدهما نكل يكم عليه بالشكولء مثلاً البائع كالما اریت أن حلفت اريت 
إتمام البيع والمشتري حلف فيّتم البيع» ما دام حلف فنقول: أيّها المشتري أعطه ما ادعيت 
به وهو خمسون ريال. 

وهنا المصنّف رحمه الله ذكر أنَّ البائع والمشتري يتحالفان, والصحيح - إذا نظرت - 
الذي يحلف مَنْ؟ هو البائع؛ لأنَّ البائع منكر فالمشتري يقول له: لن أعطيك إلا خمسين 
ريال» البائع ينكر يقول: لا أنا بعتك إياها بسبعين ريالآ» فهو الآن منككرء وإذا كان مُنكراً 
الي صل الله عليه وسلم يقول: ((البَيّتَةُ عَلَ المُدّعِيِ وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أَنْكَرَ)) فجانب 
البائع أقوى من جانب المشتري؛ لأنَّ السلعة عنده فما أخرجها من عنده - التي هي السيارة 
مثلاً - إلا بعد أَنْ رَضِيَ بذلك الغمن فباعهاء إلا الأصل عدم انتقال الملكية منه إلا بعد 
الإيضاح الام فانتقال الملكية منه إلى غيره يدل عل أنَّه هو الصادق فتُحلّفه ولا لف 
ذلك الرجل. 

فمثلاً: لوأنَّ شخصاً اشترى بيتاً بمليون ريال» المشتري قال: البيت بتسع مئة ألف 
ريال» هنا نقول: الذي يخلف المشتري؛ لان المشتري الآن باعك البيت وخرج مِنّ البيث؛ 
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فما خرج مِنَ البيت ورَضِيّ بالبيع إلا دليلاً على أله راضٍ بالمبلغ وهو مليون ريال, أما 
المشتري فهو دخيل يريد أن يتملّك هذه السلعة فجانبه أضعف» هذا في داخل البيت فما 
خرج إل بعد أَنْ رضي بالشمن, وذاك يريد أن يدخل البيت فما ندخله البيت إلا ببيّنة قوية 
فجانبه أضعف الذي هو المشتري» فنقول للبائع: هل تحلف بألّك بعت البيت بمليون 
ريال؟ فإذا قال: نعم أحلفه فإذا حلف تُلزم المشتري بدفع المليون ريال ولا نلف 
المشتري. 

وإذا نكل البائع اليمين نكل يعني: رفضء قال: ما أريد أنْ أحلف أنا عندي أولادء 
نقول: ترد اليمين على المشتري فيحلف فيقول: والله إن اشتريت البيت بتسع مئة ألف 
ريال فيحكم له. 

وإذا لم يرص المشتري باليمين يعني: البائع امتنع عن اليمين» والمشتري امتنع عن 
اليمين» نحكم بالفسخ نقول: المبلغ لك وأنت يا صاحب البيت البيت لك» هذا إذا كانت 
السلعة موجودة غير تالفة. 

لذلك قال المصتف: ((فَإِذَا آخْتَلَمَا في قَدْرِ اللَمَن: خَانَنَ)) فيحلف البائع أولاً عل 
الفي ما بعته بحذا ثم يحلف على الإثبات - يحلف على الترتيب هذا التفي ثم الإثبات -. 
ثم يحلف المشتري الكّنِي ما اشتريته بكذا وإثبات ونما اشتريته بكذا. 

قال: (قَيَحْلِفُ البَائِعُأَوَلَا) يدل على أَنَّ الذي تتوجّه له اليمين أولاً هو البائع (مَا بُ 
بكَدًا) بتسعين ألفاً (وَإِنَمَا بِعْثهُ بكَدَا) بمئة ألف ريال. 

(نْمَيَِلِفُ المُشْئَرِي) نفي ثم إثبات (ما آشْتَرَيْنهُ بكَذَا) بمئة ألف ريال (وَإَِمَ 
آشْتَرَيْئُهُ بكَذًَا) بتسعين ألفاً. 

قال: (وَلِكُلُ القَسْعُ) بدون ححم حاڪم» فما يحتاج في البداية إذا تراضيا بفسخ 
البيع» فلا يحتاج إلى حكم حاكه؛ لاله إسقاط حق هما فإذا ارتضياه لا يحتاجا الرفع 
عاك زرا له تاش ع ل ا واا يدن مدا يفول الخ حلفي ى 
الآخر حلف قال: خلاص أنا أريد أن أعطيك مبلغك مثل ما قلت تنتهي القضية. 

فلوأنَّ المشتري قال: لما حلفت خلاص أنا أعطيك ما تريد تنتهي, لكن هذا قال: لاه 
قولي هو الصحيح بعد الحلف» وهذا قال: لاء قولي هو الصحيح بعد الحلف, نقول: لكم 
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خيار آخر: لكل واحدٍ منكما الفسخ إذا تراضيا بالفسخ تنتهي القضية فيُعاد لكل شخص 
هذا الشمن وهذه السلعة, وإذا لم يتراضيا فأُصرّ البائع قال: أنا أريد إتمام البيع» البيع صحيح 
تامّه أركانه وشروطه؛ نقول: يترافعا للقاضي فإذا حلفا يجحرى عليه الأمر السابقء فان حلف 
هذا بأمر وهذا بأمر فنفسخ البيع» نعطي البائع سلعته ونعطي هذا الشمن, وهذا كله إذا لك 
تكن بيّنة عند أحدهما يعني: ما فيه شهود مثلاً, أو ما فيه إقرار خطي من أحدهماء فإذا 
كانت فيه بيّنة يكم فيها بالبينة. 

فمثلاً: لو أن حين إبرام العقد فيه شهود تحكم بما شهد به الشهود فإذا قالوا: البيع 
بتسع مئة آلف نحكم بتسع مئة ألفء وإذا قال الشهود: البيع بمئة ألف نحكم بمئة 
ألف. 

فتبيّن مما سَبَّقَ: أنَّ مِنْ حق المتبايعين إذا اختلفا في قدر الشمن لا يخلو: إما أنْ تڪون 
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السلعة موجودة أو تالفة» إذا كانت موجودة لا يخلو: إِنْ كانت فيه بيّنة نحكم بالبيّنة» ما 
فيه بيّنة حلّف البائع أولاً» فإذا رضي المشتري بيمين البائع تنتهي القضيةء لم يرص يلف 
المشتري ثم ييجعل الخيار لما في الفسخ, إذا لم يفسخا بينهما العقد هما أَنْ يترافعا إلى 
القاضي لفسخ العقد وإلزام كل واحدٍ بما له فهذا له السلعة وذلك له الشمن. 

س لكم أنَّ المتبايعين إذا اختلفا في قدر الغمن أنّهما يتحالفان هذا يحلف وهذا 
يحلف» ثم بعد ذلك يُفسخ العقد بينهما سواء باختيارهما أو بواسطة الحاكم إِنْ ترافعا 
إليه» ثم بعد ذلك تُعاد السلعة للبائع ويُعاد الفمن للمشتري. 

لكن هنا اليوم يتكلّم المصتف رحمه الله أنَّ السلعة لا يُمكن أنْ تُعاد؛ لأنّها تالفة 
فإذا كانت السلعة تالفة يُنظر إلى قيمتها كم هي؟ فإذا كانت تساوي هذه السلعة بعد أنْ 
تلفت مئة ألف ريال يعيد للمشتري البائع قيمة تلك السلعة مئة ألف ريال, وإذا لم 
يمكن تقويمها فإِنّه حينئذٍ يُقَوّم مثلها. 

مثالُ ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى من آخر سيارة ثم هذه السيارة احترقت» واختلفا في 
قدر الشمن» هنا عندنا السلعة تالفة وعندنا اختلاف بين البائع والمشتري في قدر الشمن, 
تُقَوّم هذه السيارة التي احترقت كم تساوي؟ إذا كانت تساوي مئة لف تُعطي للبائم مئة 


٤ 


ألف ريال عوضاً عن تلك السلعة, وإذا لم يُمحكن تقويمها نُسيت صفتها ولم يُعلم 
حقيقتها ما هي حينذاك نبحث عن مثلها قوم مثلها. 

فمثلاً: نقول: السيارة إذا كانت من هذا الموديل كم يساوي مثلها؟ فيُعطى صاحبها 
المثل بعد أن تُقَوّم من قبل عدلين اثنين» فيُذهب إلى أهل الخبرة في المعارض فيُقال لهم: 
السيارة الفلانية الموديل الفلاني كم مثلها يساوي؟ فإذا قالوا: مثلها يساوي كذا وكذا 
فإنّه يُعطي البائع السلعة. 

والفرق بين هذا وذاك - يعني: القيمة والمثل- أنَّ السيارة لما قوّمناها وعندنا المثل لما 
وضعنا المثل لفقدان تلك السيارة, مثلاً: السيارة التي تلفت كانت قديمة ولا يمڪن أن 
تُقوّمها فما فيه مثلها سيارات» فنقول: إذا كانت سيارة مثل تلك السيارة والموديل الفلاني 
السابق ڪم تساوي؟ فتعطى. 

إذاً يُنظر إلى قيمتها أولاً» إذا لم يكن معرفة القيمة يعني: ما فيه سيارات لا يُعرف 
قيمتها نذهب إلى المثل» السيارة التي يكون مثلها ‏ كم تساوي؟ فتُعطي حينذاك البائع 
قيمة تلك السيارة التي اشتراها. 

لذلك قال المصئّف: (فَإِنْ كَانتِ السّلْعَةٌ تَالِمَةَ) مثل السيارة احترقت» أو ساعة 
تكسّرت» أو فاكهة أكلت» أو شاة بحت ثم أكلت» هذه أصبحت في حكم القالف 
(رَجَعَا إلى قِيمَةِ مِنْلِهَا) كم تساوي هذه الشاة؟ فيقولون: الشاة الفلانية تساوي كذاء 
لكن إذا انقطع النوع الفلاني مِنَ الشاة مِنَ البلد الفلاني ماذا نصنع؟ نذهب إلى هل 
الخبرة نقول: إذا كانت فيه شاة نوعها كذا وصفتها كذا كم مثلّها يساوي؟ فالمشتري يعطي 
البائع المثل إذا لم يُمحكن القيمة. 

فالفرق بين القيمة والمثل: أَنَّ القيمة قيمتها إذا كان غيرها موجود» ومثلها إذا انعدم 
مثل سيارة قديمة انعدمت» أو ساعة لا تأتي في الأسواق انتهت» حينذاك نذهب إلى مثل 
هذه الساعة الفلانية من الماركة الفلانية كم تساوي, أما إذا ود أمثال أخواتها نقول: 
كم قيمة هذه الساعة التي مثلها فُقِدَ أوتلفت. 

لذلك قال: ((فَإِنْ كانَتِ السَلْعَةُ تَالِمَة رَجَعَا إلى قِيِمَةٍ مِنِْهَا)) يُعطي المشتري البائع 
قيمة المثل. 


الآن عندنا سلعة وتالفة وهما يعرفان وصف تلك السلعة» لكن لو اختلفا في صفة 
تلك السلعة فقال أحدهما: إِنَّ السيارة التي اشتريتها كانت لونها بيضاءء والآخر قال: أنا 
بعتك السوداءء فاختلفا في صفتها والبيضاء أغلى مِنَ اللون الأسود في السيارات؛ (فَإِنِ 
آخْتَلَمَا في صِمّتِهَا فَمَولُ مُشْرِ) لأنَّ المشتري يُطالّب الآن بدفع مبلغ أكثر مما يُطالِبِ به 
البائع فيُسبَى غارم» يعني: كأنّه رجل الآن مدين نطالبه بدفع المبلغ. 

فمثلاً: لو السيارة البيضاء تساوي خمسين ألفاً والسوداء تساوي أربعين ألفاً. فالبائع 
يطالب المشتري بالفرق هو اعترف أنَّها أربعون ألف ريال لا إشكال بينهما فيهاء لكن 
اختلفا في مبلغ الصفة الذي هو عشرة آلاف ريالء البائع يقول أنا بعته سيارة بيضاء 
بخمسين» والمشتري يقول: باعني سيارة سوداء بأربعين ألفء هنا اختلفا في الصفة من الذي 
يُطالب بدفع الفرق؟ هنا المشتريء فيُسمَى غارم يعني: هو الآن مطالب بدفع مبلغ للآخر 
هذا هو الغارم. 

فقال المصنّف: ((فَقَوْلُ مُشَْرِ)) وهذه قاعدة خذها عندك دائماً ((الذي يُطالّبِ بالدفع 
لاح ا ل اك 

فمثلاً: لو شخص اشترى من * شخص آخر أرضاً مساحتها ألف متر فقال البائع: بعتك 
ألف ومئتين مترء كلّ متر بألف ريال, س اتی طالب بادنع؟ لمشي فقول قوف رمد 
جميعاً إذا لم يكن فيه بيّنة إما إذا كان فيه بيّدة مثل إقرار أو شهود ونحو ذلك فالحكم 
في البيّنة» ما فيه بّنة الذي يحلف الذي يُطالّب بالدفع, يعني: الضعيف الذي يُطالّب القول 
قوله في كل الأمور. 

فلو مثلاً شخص في الشارع قال لك: أنا بعت عليك قلم بألف ريال أعطني قيمة 
الألف من الضعيف الآن؟ الذي في الشارع» نقول: القول قوله» فالبائع هذا نقول له: هل 
عندك بيّنة أنّك بعت هذا الرجل القلم؟ فيقول: ما عندي, فنقول لذاك: احلف أنَّه ما 
باعك فيبرأء فدائماً الضعيف القول قوله» الذي يُطالّب القول قوله. 

لوشخص استأجر مثلاً شقة واحدة فقال المالك: أنا أجَّرتك شقتين وليس شقة واحدة 
من الضعيف؟ المستأجر فالقول قوله وهكذا. 
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وهذه القاعدة منبثقة عن قول الي صل الله عليه وسلم: ((البَيْتَةُ عَلَ المُدَّعِيء 
َاليَِينُ عل مَنْ أَنْكَرَ)) فالذي يُنكر هو الضعيف. 

لذلك قال المصتف: ((قَإِنِ آخْتَلَهَا في صِفَتِهَا: فَنَوْلُ مُشَْرِ)) وداكماً إذا أتاك قول 
الفقهاء قول مشتر أو قول بائع يعني: بيمينه TT‏ فقوله يعني: بيمينه؛ 
فأحياناً یقتصرون ما يقولون: فقوله مع يمينه. 

فإذا قيل: فالقول قوله يعني: بيمينه؛ إلا ما لا يمحكن تصور اليمين فيه مثل الطلاق 
فلا يحلف الزوج أنّه طلّق أو لم يُطلّق فلا يُحلّفء وكذلك المرأة في العدّة لا تُحلّف أنّها 
انتهت أو ما انتهت» أما في المعاملات إذا قيل: فالقول قوله يعني: بيمينه. 

هنا انتهى ((فَإِنِ آخْتَلَهَا في صِمَتِهَا: فَمَوْلُ مُشْتَرِ)) فيحلف المشتري أنَّه ما اشترى 
بڪذا وإِنّما اشتراها بكذا. 

قال: (وَإِذَا فْسِمَ العَقّدُ: آنْمَسَحَ طَاهِرًا وَيَاطِنَا) هذا يعود على القيمة ويعود على المسألة 
الأولى التي في أول المسائل في خلاف المتبايعين وهي إذا كانت السلعة موجودة, وقوله: 
((وَِذَا فسح العَمُدُ: آنْمَسَحَ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا)) التّمرة من هذا أمران اثنان: 

الأمر الأول: هل المال حلالٌ إذا أعيد للبائع والسلعة حلال إذا استخدمها المشتري 
بفسخ العقد هذا أم أن تصرفهما حرام؟ هذه مسألة. 

والأمر الغاني: إذا أعيدت السلعة ليست التالفة وإِنَّما إذا كانت موجودة - في درس 
ا a NEE:‏ عيدوت للبائع وهو يعلم أنّه كاذب فهل إذا تصرّف فيها 
بالبيع لآخر, أو إجارة, أو هبة» هل يصح تصرفه أو لا؟ 

على قول المصتف رحمه الله أنَّ انفساخ العقد ظاهراً يعني: حكماً وهذا بالاتّفاق ما فيه 
إشكال؛ لقطع الخلاف نقول: لك السلعة وأنت لك مبلغ» ننتهي ينفسخ ظاهراً وباطناًء فلو 
أقى ورثة أحد الطرفين يطالبان إما بالسلعة أو بالعمن نقول: الحكم انتهى ظاهراً وفيخ 
البيع. 

باطناً في المسألتين السابقتين: حكم المال الذي يأخذه البائع إذا رد إليه, والسلعة إذا 
أخذها المشتري وأحدهما يعلم كذب نفسه, والأمر الغاني: العصرف» فعلى قول المصنّف 
رحمه الله أنّ تصرفه من غير الاثم الاثم يقع على أحدهما مثل ما قال الي صلى الله عليه 
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وک( کک ی رق لتحت ی لذن كو ون كنض ا 
التَارِ)) والحديث في البخاري ومسلم» فمن ناحية الاثم لا يزول فمن عَلِمَ الكذب في نفسه 
فالإثم في حقّه لا يزول وحسابه على رب العالمين. 

المسألة العانية: في الصرف سواء المبلغ أو السلعة» على قول المصنّف أنَّ العقد ينفسخ 
ظاهراً وباطناً فكل تصرفٍ يتصرف فيه البائع بالسلعة أو المشتري بالهمن باطل؛ لاه - أي: 
البائع - غصب المشتري مِنَ السلعة بطريقة أخرى أعادها إليه بالكذب» وكذلك المشتري 
أخذ المبلغ بغير حقّهه فالعقد منفسخ ظاهراً وباطناً كل تصرف فيه لا يصح. 

والقول الغاني: أله يصح الكّصرف» فإذا قلنا: انفسخ ظاهراً لا إشكال» انفسخ باطناً يعني: 
حقٌّ القصرف عل قول المصنّف بالبيع والشراء صحيح» وعلى القول الآخر غير صحيح؛ 
لأنّه في حكم الغاصبء وعل قول المصئّف صحيح يبيع يشتري, يأخذ السلعة يؤجرها 
يهبها وهكذا لماذا؟ لأنَّ العقد انفسخ حت باطناً. 

لذلك قال المصتّف: ((وَإِذَا فيح العَقْدُ: آنْمَسَمَ طَاهِرًا وَيَاطِنَا)) فلكلٌ واحدٍ منهما 
الأصرف فيهما بما شاء, والقول الآخر: أنه حكم التصرف تصرف الغاصب فلا يصح 
تصرفه - والعلم عند الله -. 

ثم ذكر مسألة وهي: (وَإِنِ آخْتَلَهَا في أَجَلٍِ) يعني: لو قال البائع: بعتك السيارة بعشرة 
آلاف الآن تدفعها والمشتري قال: لا, نحن اتّفقنا أنَّ الدفع يكون مؤْجّلاً بعد شهر فهنا 
قول مَنْ؟ مَنْ هو الضعيف؟ المشتري, يقول: ما فيه تأجيل الآن. 

وذ هد القاغدة داكماً ((القول قول الضعيف المطالّب)) يعني: القاعدة ((القول قول 
الغارم)) الذي تطالبه بشيء زائد هو قوله لماذا؟ لأنَّ مُنكر فإذا كان مثكراً فالقول قوله» 
يعق: نحن تريد أن تأخذ منه شيعا فالأصل مكل ما قال الكى صل الله عليه وسك: ((كلٌّ 
المْسْلِم عل المُسْلِمِ حَرَامُ دَمُهُ وَمَالَك وَعِرْضّْهُ)) فما نأخذ منه شيعا إلا ببيّنة, ودفع التّهمة 
عنه بالدفع أوغيره تُدرأً باليمين لذلك قال: ((وَإنِ آخْتَلَمَا في أَجَلٍ)). 

مثالٌ آخر: لو شخص باعه ثلاجة ثم طالبه بالمبلغ نقول: القول قول من ينفيه الذي هو 
اف چا 
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عكس المسألة: لو أنَّ البائع قال: أعطني المبلغ نقداً والمشتري قال: المبلغ بالكأجيل» 
مِنَ الذي ينفي التأجيل؟ البائع» فالقول قوله؛ لأنَّ الأصل كل شراء الدفع حالاً. 

ودفال هر لو أن که اھ ع مسا سيق لف وال اا طالب اررض 
المشتري بالدفع» قال المشتري لصاحب المبلغ: المبلغ مؤْجّل بعد ستة أشهرء فقال صاحب 
المعرض: ما فيه تأجيل ما اتّفقنا على التّأجيل, فمن الذي نفى الكأجيل؟ البائع» فالقول قوله» 
قول من ينفي الكأجيل؛ لاله هو الضعيف يريد حقّّه فالقول قوله. 

قال: (أَوْ شَرْطِ) مثلاً: لو شخص باع السيارة على شخصٍ آخر وقال له: بشرط أن 
أستخدمها مدَّة يومين ثم أعطيك إياهاء ثم مِنَ الغد أقى المشتري ومنع البائع مِنَ 
استخدامها وأنكر المشتري الشرط فالقول هنا قول من؟ من الذي يقول ما فيه شرط؟ 
المشتري» فالقول قوله. فكل من هو ضعيف يراد أَنْ يُؤْخذ حق منه القول قوله» وهذا كلّه 
إذا لم تكن بينة. 

قال القن إن أن فحص قوی لخر كسك راقرا شيف لبد وش 
أشهرء فبعد شهر أق المشتري وقال: أخرج من البيت ليس بيني وبينك شرط انك تسڪن 
فيه» فقال البائع: فيه شرط أي ما أخرج إلا بعد خمسة أشهر, من الذي ينفي الشرط الآن؟ 
المشتري» المشتري قال: ما فيه شرط (فَقَوْلُ مَنْ ينْفِيه) من ينفي الشرط؟ هو المشتري إلا 
إذا أحضر البائع بيّنة: إقرارء شهود» ورقة موّثقة فحينذاك يؤخذ بالبيّنة. 

فتبيّن مما سَبَّقَ: أنَّ السلعة إذا تلفت فإنه يُقوّم مثلها ينظر كم قيمة تلك السيارة؟ 
ما يُعرَف كم قيمة تلك السيارة فقيمة مثلها, سيارة مثلها كم تساويء فنعطيها للبائع. 

والمسألة الحانية: إذا اختلفا في صفة تلك السلعة الكّالفة التي لا توجد, حمراء أو 
صفراءء من الصناعة الدولة الفلانية أو الفلانية فالقول قول المشتري؛ لأنّه غارم. 

والمسألة الغالفة: مسألة انفساخ العقد على قول المصنّف ينفسخ ظاهراً وباطناً فلكل 
من الطرفين أَنْ يتصرّفا بالمال وذاك بالسلعةء فكل واحدٍ منهما يملك ما يملكه؛ هذا يملك 
المال وذاك السلعة فيتصفا فيهما بما شاءا. 

والمسألة الرابعة: إذا اختلفا في الأجل أو الشرط؛ فالقول قول من ينفي. 


۹ 


إذاً القاعدة دائماً أنَّ من ادْعِيَ عليه بشىء فالقول قوله» لذلك الكّى صل الله عليه 
وسلم يقول: ((البَيّتَةُ عَلَ المُدَّعِي)) ما فيه بيّنة ((وَالِيَمِينُ عل مَنْ أَنْكَرَ)) يعني: القول 
قول المنكرٍ مع يمينه.* 

لا رَالَ المصنّف رحمه الله يتكلم في خيار اختلاف المتبايعين, مما يختلف فيه المتبايعان 
إذا اختلفا في عين المبيع» يعني: هل هي السيارة الحمراء أو السيارة الخضراء مثلاً. 

ذكز المصتفت ونه اة هذه المسألة بقوله: ((وَإِنِ آخْتَلَهَا في عَيْنِ المَبيع: خَالَهَا)) يعنى: 
لومثلاً السيارة البيضاء أغلى والسيارة الحمراء أقل ثمناً, فقال المشتري: أنت بعتني السيارة 
البيضاءء فهنا على قول المصنّف يحلف البائع ا افد اا ا هر ا ع 
السيارة الحمراء» ثم يحلف المشتري بعده أنَّه ما باعه السيارة الحمراء وإِنّما باعه السيارة 
الا 

فإذا حلفا هنا قال: ((وَيَطلَ البِبَع)) والمراد انفسخ البيع» وقال: ((وَيَطلَ البيِعٌ)) لان 
عقد البيع في أصله لازم منعقد تامة أركانه وشروطه فلمًا تمّت أركانه وشروطه لا يُبطل 
اليمين المبنية على الاختلاف الذي بينهما يبطل البيع؛ هذا على قول المصنّف أنَّهما 
يتحالفان كما إذا اختلفا في ثمن المبيع في أول خيار المتبايعين أله يحلف البائع ارجا 
بعته بكذا وإنّما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإِنّما اشتريته بڪذاء 
قتا قف المسألة إذا اختلفا في ثمن المبيع. 

وعلى القول الصحيح وهو المذهب أيضاً كما قلنا لكم: مَنْ هو المنكر؟ هو الذي يحلف» 
مَنْ هو الغارم الذي سوف يؤخذ منه أكثر مما اذّْعِيّ عليه به؟ هو الذي يحلفء فعندنا 
المنكر هنا الغمن أَيُّهما أغلى السيارة البيضاء أم الحمراء؟ البيضاء أغلى» من الذي يُنكر أنه 
باعه السيارة الغالية البيضاء؟ هو البائع» فهو الذي يحلف» فيحلف البائع أنه ما باعه 
العا اراو ا اة السار ااه 


فإذا حلف يُفسّخ البيع بينهما ولا يحتاج إلى حلف المشتري؛ لأنَّ الي صل الله عليه 
وسلم يقول: ((اليَمِينُ عل المُدَّعى عَلَيّه)) فهذه قاعدة كما ذكرنا لكم: ((مَنْ ينكر هو 
الذي يحلف)) من الذي يُنكر أنه ما باعه الشمن الغالي؟ هو البائع يحلف. 

ثم ذكر بعد ذلك المصتف رحمه الله مسألةً أخرى إذا أبى أحد المتبايعين أو كلاهما أنْ 
يُسلّمه العوض. 

العوض هنا بالنسبة للبائع السلعة وبالنسبة للمشتري الشمن» إذا أبى أحدهما أن يُسلّم 
السلعة أو كلاهما امتنع فلا يخلو: إما أنْ يكون الشمن مُعيّناً, وإما أن يكون الغمن ديناً. 

إذا كان مُعيّناً ذكر المصنّف رحمه الله هنا أنّهما إذا ترافعا للقاضي القاضي يصب عدلًا 
يقبض العوضء يعني: يقبض المبلغ ويقبض أيضًا السلعة» فإذا قبضها يُسِلَّم المشتري 
السلعة أولاً ثم بعد ذلك مُسِلَّم الغمنء هذه إذا كان فيه نزاع وترافعا إلى القاضي. 

المسألة المبنية على هذه قبل النزاع من الذي مُسِلَّم أولاً العوض؟ هل هو البائع أو 
المشتري؟ يعني: لودخلت حلا تجارياً وطلبت بضاعةً فهل الأول أن تدفع المبلغ ثم قستلم 
البضاعة أو تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ؟ ول تستلم البضاعة ثم تدفع المبلغ فإذا 
استلمت المبيع تعطي العوضء أما أنّك تُعطي العوض قبل استلام المبيع فلاء يعني: الأصل 
تأخذ السلعة تريد أن تشتريها ثم بعد ذلك يقول لك البائع: أعطني الفمن. 

وتأخذ هذا من الصيغة في البيع إيجاب قبول بعتك وقبلت» فلمّا باعني يعطيني السلعة» 
فلمًّا قبلت أعطيه الشمن. 

أولاً: تأخذ السلعة ثم تعطيه الشمن» بعت أعطني المبيع» قبلت خذ الغمنء وهنا إذا 
اختلفا وتنازعا عند الحاكم يُنضَّبٍ الحاكم عدلا بينهما يقبض المبيع؛ المبيع يعني: هذا 
وسيظ بينهما يأخذ الشمن ويأخذ السلعة؛ فيْسلّم أولاً السلعة للمشتري خذ سلعتك خذ 
السيارة ويقول للبائع: خذ العمن؛ لذلك قال: ((وَهُسَلّمُ المَبِيعَ ثم القَمَنَ)) فأولاً مُسلّم 
المبيع. 

فإذا قيل: ما الدليل على ذلك؟ نقول: أولاً: هذا هو موجب عقد البيع إيجاب ثم قبول» 
ا 


۲۳۱ 


الأمر الغافي: المعروف غُرفًا كالمشروط شرطأه وجرت عادة اتابن دائماً إذا دخل 
الشخص البقالة أو غيرها اد البضاعة ثم يدفع الغمن» وهذا ا بينهم فالمعروف 
غُرقًا كالمشروط شرطاً 

لذلك قال المصنّف رحمه الله: O E RR‏ يبص العِوّضَ - 
وَالكَمَنُ عَيْنّ -) الواو هنا حالية؛ إذ الشمن عين والمراد عين يعني: مُعيّن اراد بالعين هنا 
المعين سواء السلعة أو العمن» تمن بالف ريال لخد الألق» سلعة ساعة لهذ السلعة. 

قال: (نُصِبَ عَدْلَ يَفْيِضُ مِنْهُمَا) يقبض من المشتري الشمن ويقبض من البائع السلعة, 
(وَيْسَلَّم المَبِيعٌ) أولاً: المشتري يقول له: خذ السلعة» (ثّمّ) يقول البائع: خذ (الَمَنَ) وهذا 
هو ما جرى عليه عرف الناس» وهو موجب ما يقتضيه عقد البيع من الإيجاب والقبول؛ 
إل إذا كان المشتري عرف منه الكلاعب أو يُخشى منه ذلك» فنقول: أعطنا الهمن أولاً ثم 
سك ال ادا 

إذا أبى أحد المتبايعين قبض العوض سواء كان الشمن أو كان المثمن فلا يخلو من أربع 
حالات: 

الحالة الأولى: وسبقت إذا كان الدمن عينا يعني: مُعيَّناُ وسبق لكم أنَّ الماكم ينصب 
واحداً يقبض الشمن منهما يعطي أولاً المشتري ثم يعطي البائع الشمن» هذه المسألة الأولى 
إذا كان يا 

ومعنى الثمن مُعيَّناً يعني: مثلاً شخص اشترى ساعةً بهذا القلم عيّن هذا القلم إذا 
اشتراه رن قل واتتو هنيما أن سا مرق فالقاضي هنا يُنضَّب عدلاً بينهما يقبض 
العوض منهما ثم يعطي المشتري الساعة ويعطي البائع القلم, هنا المسألة: إذا كان الشمن 
نكا ليس يدراه تاع ر 

فمثلاً: سيارة بهاتين السيارتين هنا قوله: والشمن عين يعني: مُعيّن» أبيعك هذه السيارة 
السيدس بياتين الارن اليابانية هنا ن ثالقاضي. ضر خخا عدا بع 
السيارات العلاث هذه ويقول للمشتري: خذ السيارة المرسيدس التي اشتريتها وأنت أيها 
0 ا ا ا هذه المسألة الأولى: إذا كان الشمن 


ITY 


الصورة الفانية: إذا كان فيه ثمن لكن غير معين» وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما 
أن يكون الغمن في مجلس البيع؛ فحينئذ أولاً: يستلم المشتري السلعة بعتك يستلمها. ثم 
البائع يستلم الشمن إذا كان الشمن في مجلس الحكم, الآن نحن نتكلم إذا كان الشمن غير 
مُعيّن إما أن يڪون في مجلس الحمكم. 

الصورة الغانية: إذا كان الشمن ليس في مجلس البيع أين هو؟ خارج مجلس البيع مثل: 
في البيت في المكتب وهكذاء حكمه هنا يحجر القاضي عل المبيع مثلاً شخص اشترى 
سيارةً بمئة لف أين المبلغ؟ قال: في البيت» القاضي يأخذ السيارة ما يعطيه إياها ويحجر 
جميع أملاكه» فلو كان الشخص يملك مليون ريال يمنعه من القّصرف في المليون ريال من 
باب الحجر عليه حتى يُحضر مبلغ السيارة» إذا كان المبلغ في نفس البلد مسافة قصر فما 
دونه. 

الصورة الالحة من القسم الغاني: إذا كان المبلغ بعيداً أكثر من مسافة قصرء مثل: لو 
شخص اشترى بيثًا من آخر وقال: بعتك إياه» أين الشمن؟ قال: الشمن في الرياض أو الشمن 
في مكة» هنا البائع له حق الفسخ» يقول: ما دام المبلغ بعيداً عن البلد الذي أنا فيه ما أريد 
البيع فيفسخ البيع. 1 

وكذا باحق يذه المسالة إذا كان المقتري مر مكل + شحطن اشترف سيار فقال 
البائع: أعطني قيمتهاء فقال المشتري: أنا رجل معسر ما عندي شيء اصبر علء هنا نقول: 
للبائع الفسخ يقول: ما أريد أن أبيعك فيفسخ البيع. 

فهذه هي أقسام إذا اختلف المشتري والبائع في تسلم العوض» لا يخلو: إما اَن يڪون 
الشمن عينا مُعيّناً بعتك السيارة بسيارتين» بعتك خضراوات بثلاث ساعات مثلاً» أو بعتك 
عصيراً بهذين القلمين» فالحكم مثل ما سبق لكم. 

والقسم الغاني: إذا كان الشمن ديناً يعني: غير مُعيّنء بريال بريالين بسيارة» لم يحدّد له 
فهنا لا يخلو: إما أن يكون الشمن في مجلس البيع؛ فيأخذ أولاً المشتري السلعة ثم يأخذ 
البائع الشمن, وإما أن يكون الشمن ليس في مجلس البيع وإنّما في البلد نفسه مسافة قصر 
فما دونه. 


۲۳ 


فهنا قال المصنّف: إِنّهِ تحجر عل المبيع وجميع ماله حتى يحضره» يعني: حتى يحضر الخمن؛ 
يعني: لا يتصرف المشتري بشيءٍ من ممتلكاته حتى يعطي البائع ثمنه 

فمثلاً: على قول المصنّف لو اشترى شخص منك ساعةٌ بكم الساعة؟ قال: بمثة ريالء 
أين المئة ريال؟ في البيت» على قول المصئّف رحمه الله أنه يبحجر على جميع أملاكه إذا كان 
عنده مزارع حجر عليهاء » إذا كان عنده مثلاً طاثرات توقف» إذا كان عمائر يُحجر عليها 
وهكذاء كل ذلك من باب الحفاظ على مبلغ البائع الذي باعه» وإِنْ کان هذه المكم فيه 
قوة لكن ذكره المصنّف رحمه الله من باب الحزم على المتحايلين أو المتلاعبين حتى لا 
نقول: أين المال؟ يقول: في البيت» نقول: أحضر المال أولاً ثم أعقد البيع بيني وبينك. 

والصورة الثالئة من القسم الاني: إذا كان المبلغ بعيداً عن البلد غائباً عن البلد مسافة 
قصر فصاعداً فمثلاً لولقينا هنا أين المبلغ؟ في مصرء أين المبلغ؟ في الأردن» أين المبلغ؟ في 
جدة» فهنا للبائع الحق في فسخ هذا البيع؛ لأنَّ المبلغ لم يڪن عنده. 

لذلك قال المصتّف: (وَإِنْ كانَّ) يعني: الهمن (دَيْناً) يعني ليس مُعيّدا فعبارة الفقهاء 
إذا قالوة دين هتا المراد ليس معيّداً إكما شاع لم خصص بشیء, (خا أَجْيرَبَائِع) عل 
تسليم السلعة» (نُمَ) يجبر (مُشتر) على الدفع. 

مال ذلك: لو دخلت إلى بقالة والغمن معك نقودء أعطني البضاعة هذه وهذه وهذه 
فقال لك البائع: ما أعطيك إياها حتى تسلمني العمن» نقول: لاء يحبر أولاً هو على أَنْ 
يُسلّمك المبيع الذي اشتريته ثم أنت تدفع له المبلغ. 

لذلك قال: ((وَإِنْ گان دَيْناً)) يعني: الت( 0 و( بائ ثم 
مُشَْرِ)) قال: (إِنْ کان الَّمَنُ) موجودًا (في المَجَلِيس) يعني: مجلس البيع» يعني: في مخباتك 
eo‏ 
قال: بعتك 8 )ثم نتر ثَرِ)) اشتري يت خذ : العمن (رذ من 5 الجلیں). 

قال: (وَإنْ کانَ) يعني: الخمن (غائباً) لكنّه (في البَلَدِ) يعني: ليس في مجلس البيع ونم 
في البلد لكن ليس معه الآنء في بيته مثلاً أو في مكتبه أو في متجره ونحو ذلك. 


2 


Té 


ال (حُجِرَ عَلَيّهِ في المَبيع) يعني: إذا اشترى شخص قلماً من صاحب المحل» أين 
المبلغ؟ قال: في البيت» يحجر القاضي هذا القلم ما يعطيه المشتري ويحجر على سيارته إذا 
كان عنده سيارة وبيته وهكذا حتى يُسلّم المبلغ للبائع» لذلك قال: (وَبَقِبّةِ مَالِِ) جميع أمواله 
يحجر عليها ( حى يحْضِرَهُ) يعني: حتى يحضر الغمن للبائع» فإذا أحضر الغمن للبائع حينذاك 
يُفك الحجر عن السلعة ويّفك ذلك الحجر عن جميع المبلغ. 


موجوداً في مجلس البيع وليس في البلد بعيداً عن المجلس, المبلغ غائب عن مجلس البيع 
بعيداً عنها عن البلد في بلد آخر. 

فإذا كان بعيداً عنها في بلد آخر هنا قال: (وَالمُشْتَرِي مُعْسِرٌ) هذه ليست واو عطف 
هذه حاليةء ما نقول: وحالة كون المشتري بائع والمشتري معسر لاء هذه مسألة أخرى, 
والمصتف رحمه الله أدرجها معها؛ لأنَّ الحم واحد. 


عنهاء ومسألة أخرى وهي: أو كان المشتري معسر (فَلِبَائِعِ المَسْحُ) يعني: شخص اشترى 
کان محل فقال: ادفع, قال: أنا معسر نهاية الشهر - إِنْ شاء الله - أعطيك الراتب إذا 
خرج الراتب أعطيك منهء تقول: هنا معسر للبائع الحق في فسخ البيع؛ يقول: أنا ما أريد 
أن أبيعكة فيفسخ البيع. 

وكذلك لو شخص مثلاً اشترى ثلاجة أين المبلغ؟ قال: أنا أريد أن أتزرّج» إذا جمعت 
فالأ أعطيك إياه» قال البائع: أنت ما عندك المبلغ حال أنا أفسخ البيع فيفسخ البيع. 

لذلك قال: ((وَالمُشْتَرِي مُعْرٌ)) يعني: أو المشتري معسرء يعني: هذه الواو ليست 
متصلة بما قبلها وإنّما هي الجملة نقول: استثنافية» ((وَالمُشْتَرِي مُعْيرٌ)) فا لحڪم نفس 
الحكم السابق للبائع الفسخ. 

فتبيّن مما سَبَّقَ: أنّه إذا أبى أحد المتابعين أو كلاهما تسليم العوض لا يخلو على سبيل 
الإجمال من حالين: إما أنْ يكون المبلغ مُعيّناً بعتك السيارة بالمكيفات الخمس هذه أو 
بعتك مُكيفاً بثلاث فرشات في البيت هذه فإذا كان مُعيَّناً تجعل هذه السلعة جميعاً عند 
عدل, فيُسِلّم أولاً المشتري سلعته ويأخذ المبلغ بعد ذلك البائع. 


وإذا كان الشمن ديناً غير معين فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أنْ يكون المبلغ في 
نفس مجلس البيع. وإما أن يحكون المبلغ غائباً في نفس البلد وليس في مجلس البيع» وإما 
أنْ يكون المبلغ خارج البلد بعيداً عنها في بلد آخر» هذه هي الأقسام. 

ساح ئس سو راي جاح كر ول هدم 
المبلغ أي: : المثمن؛ إما أَنْ يكون مُعيناً و غير مُعيّنء إذا كان مُعيناً فسبق لكم في درس 
اس ف وإذا کان غير معيّن ن لا يخلو من ثلاث حالات: إما ان يكون في مجلس 
البيع. وإما الا يڪون في مجلس البيع ولكنّه في نفس البلد. وإما أنْ يڪون في بلد آخر 
وال وي لاوا ل م 

قال المصئّف رحمه اللّه: (وَيثبت الخيار زُ لِلْخُلْفِ في الصَّمَةِ) هذا هو القسم الأخير من 
أقسام الخيار» وأشار إليها المصنّف واحدًا بعد الآخر الأول الثاني الغالث الرابع الخامس 
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السادس السابع» ولم يشر إلى أنَّ هذا هو الخامن» فوضع الخيار فيه ولم يُبِيّن عدد قسمه. 

فهذا هو الخيار الأخير وهو الخيار الغامن الخيار لاختلاف في الصفة أو لاختلاف المبيع 
ار سوا 

قوله: ((وَيَثْبْتُ الخِيَار ر لِلْخُلْفِ في الصَّمَةِ)) يعني: : إذا اشترئ المشتري سلعة فلمًا 
اشتراها تغّرت عن الشرط الذي وصفه لهم؛ إما بتغير الوصف أو بعدم الوصف» يعني: لو 
اقرف ان ن لباكد فقا لهه لخت فاق يه باللوف اا رق هنا ج الف 
فللمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك مع الأرش. 

وكذا لو اشترط شرطأ فُعِدَم ذلك الشرط فمثلاً: لو اشترط في السجاد أنْ يڪون ثلاثة 
أمتار طوها وعرضها متران اثنان» لكنّه أق بسجاد طوله متران وعرضه مترء فعُدِمَ الشرط 
الذي اشترطه. 

وكذا لوأق بخلاف الشرط الذي وصفه» فمثلاً: لو طلب سجاداً طويلاً فأعطاه قصيراً 
أو مثلاً اشترط في مواصفات السيارة أنْ يڪون ها مقعداً ثالغاً فما اق بمقعدٍ ثالث عُدِمَ 
الشرط تماماء فهنا المشتري يُخيّر بين الامساك بالأرش أو الرد. 

قال: (وَتَعَيُرِمَا تَقَدّمَتْ رُؤْيَنْهُ) عند معاينة المبيع مثلاً ذهب إلى المعرض ورأى سيارةً 
فقال: أريد هذه السيارة» فعند الاستلام اختلفت تلك السيارة سواء بالوصف أو بالن وي 
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بالوصف مثلاً اشترط بيضاء فأتته سوداء السيارة» أو اشترط السيارة مِنَ النوع الفلاني 
فأتاه مِنَ النوع الآخر. 

فإذا رأى سلعة قبل عقد البيع وطلب هذه السلعة وعند الاستلام تغيّرت تلك السلعة 
على خلاف ما أراده» هنا للمشتري الخيار الإمساك مع الأرش أو أن يرد المبيع ويأخذ 
الفمن. 

وبهذا يكون المصئّف رحمه الله قد حَكَمَ باب الخيار بالقسم الأخير منه» وهو خيار 
الاختلاف للخلف في الصفة أو لغير ما تقدّمت رؤيته عندما أراد الشراء. 
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(قَضلُ) 

لما ذكر المصتف رحمه الله الخيار ذكر في هذا الفصل متى يكون قبض المبيع, ولو تلف 
المبيع فهل يون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري, أو من غيرهما؟ 

فلمًا ذكر الشروط في البيع والخيار الآن المشتري يريد أَنْ يقبض سلعته» فكيف يقبض 
سلعته؟ ولو تلفت فمن الذي يُعوّضه عن ذلك العلف؟ لذلك هذا الفصل لما قال: ((فَضْلٌ)) 
أي: فصل في قبض المبيع, وأيضاً في بيان ضمان تلك السلعة إذا تلفت. 

والمبيع هو کل مبيع ينقسم إلى قسمين: إما أنْ يكون مكيلاً ونحوه, أو لا يڪون 
كذلك» والمكيل ونحوه المراد بذلك: المكيل الموزون المعدود المذروع؛ وإما أنْ يڪون غير 
ذلك إذا عُيّن مثل: هذا العبد أو هذه السيارة أو هذا القلم. 

المكيل مثل: لو شخص يبيع برا أو أرزاً بالكيل وليس المراد بالكيل الكيلو لاء وإنَّما 
المراد بالكيل الصاع فكل ما يكال بالصاع فإِلّه مُسبَّى هذا المبيع مكيلاً مثل: التمر 
يكون في الصاع» الملح لو كان في الصاع» الأقط لو كان في الصاع» الأرز لو كان في الصاع 
وکا 

الموزون الذي يُوزن مثل: الذهب يُوزن» الفضة تُوزن» بعض الجواهر تُوزن» فهذه تُوزن. 

والأمر الغالث: المعدود يعني: بالعدد, مثل: أريد بطيخة بطيختين ثلاث» أريد جوال 
جواليقة ا رید ساعد سافن درد رود غلا جور فين اد عت امات رید اد 
لات هيات ركا فعدودة كه أريد عضيرا راخدا عدوا وكا 

المذروع التي بالمساحة مثل: ذارع ذراعين ثلاثة» متر مترين» عشرة سنتيمتر خمسين 
سنتيمتر وهكذا. 

فهذا هو القسم الأول مِنَ المبيعات المكيل ونحوه أي: مكيل, موزون, معدود, مذروع. 

أو يكون غير ذلك» الأول: عام أريد عشرة جوالات معدودة ما حدّدء أريد عشر 
يطيخاث ما عدو أريد سعة أمتارية الغياب ماحد ويا ع إن شاء اللطهد فى درس غد 
الأشياء غير المكيل وغير الموزون. 

اليوم كل عن سلعة لكن غير مُعيّنة أريد خمسة أصواع من هذا الأرزء وأريد عشر 
ساعات من عندك ما حدّد» مثلاً شخص يبيع ساعات كلها من نوع راخت معلا موش 


۸ 


مئة ساعة فقال له: أريد عشرة ساعات من عندك ما حدّدء هنا اليوم في غير الكٌحديد عام 
أريد عشر ساعات من محلّكء شخص عنده كومة من البطيخ حوالي مئة بطيخة تقول له: 
أريد منك عشر بطيخات. 

لذلك قال: (وَمَنِ آشْتَرَى مَكِيلاً) بر (وَخَوَهُ) أي: الموزون المعدود المذروع عامّة ما 
خصّص, إذا اشترى هذه غير المعيّنة يلزم منها ثلاثة أمور قال: (صَمَّ) يعني: البيع يصح 
وهذا معروف أنّه يصح. 

فإذا قيل لماذا ذكرها المصنّف فالأصل إذا توفّرت الشروط وانتفت الموانع في كل بيع 
يصح ولا يحتاج إلى أن يقول: ((وَمَنِ آشْتَرَى مَكيلاً وَكَْوَه صَعَّ))؟ 

نقول: ذكر هذه العبارة للعبارة التي بعدها ((وَلَمْيَصِحَ تَصَرُفُهُ فيه حى يَفِضَهُ)) يعني: 
كما سيأتي منعناه مِنَ التّصرف لا لبُطلان البيع وإنّما البيع صحيح لكن لعدم القبض؛ 
لذلك قال: ((صَحَّ)) يعني: البيع صحيح لا إشكال فيه صحيح. 

قال: (وَلَرِمَ ِالعَقدِ) المصنّف رحمه الله في إطلاق هذه العبارة أخذ بقول القاضي من 
الحنابلة أنَّ المكيل والموزون والمعدود والمذروع ليس له خيار مجلس, فإذا قال: بعتك 
واشتريت ما فيه خيار وهذا قول ضعيف, فنحمل عبارة المصئّف رحمه الله على إذا أسقطا 
خيار المجلس ولزم بالعقد إذا أسقطا خيار المجلس, فتُحمل العبارة على هذا المنجى. 

((صَعَ ورم ِالعَقْدِ)) هذا الأمر الغاني يعني: العقد لازم لا يُممكن لأحد من الطرفين 
ان يفسخه, ونحن نقول: ذا لم يڪن خيار مجلس ولا خيار شرط, أما إذا کان فيه خيار 
مجلس وخيار شرط ما نلزمه بالعقد فهو في مدَّة الخيار مثل ما قال الي صل الله عليه 
وسلم: ((البيّعَانِ با ييار ما لم يَكقرّقَا)). 

والمسألة الغالعة: إذا اشترى المكيل والموزون والمذروع قال: (وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُفُ فيه حَقّ 
يَفْيِضَّهُ) يعني: من اشترى عشر ساعات مثلاً من حل, أو عشر سيارات أو خمس سيارات 
من نحل, أو سيارة وما حدّدها من المحل لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو رهن 
ونحو ذلك إلا إذا قبض ذلك المشترى؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم يقول: ((مَنِ آشْتَرَى 
طَعَاما؛ قَلَا يَبِعْهُ حى يَكُتَالَهُ)) والحديث في البخاري ومسلم, ولأنَّ الي صل الله عليه 


۳۹ 


وسلم قال لحكيم بن حزام: ((لا تيع فالس عِنْدَكَ)), وفي الحديث الآخر: ((حَىَّ يحُورَمَ 
الفُجَّارُ إل رِحَالِهِمُ)) يعني: يقبضونها. 


وو 


- 
اس ب ا براه 


((وَلَمْ يصح تَصَرفهُ فيه حى يَفِيضَهُ)) في المعاوضات بل حتى بعض أهل العلم قال: 
حتى في غير المعاوضات يعني: بدون مقابل لا يصح التّصرف, مثل: اهبة التي بدون عوض, 
أو الصدقة ونحو ذلك, قال لك: لا يجوز الكّصرف فيها حت بغير مقابل لا هبة ولا صدقة 
ولا نحو ذلك, فلا يصح أي تصرف في هذا المشترى إلا إذا قبضته, وقبض كل سلعة الها 
اسيل 

الآن اشترت المسألة الأولى: من اشترى أي أمر فلابدٌ فيه من القبض مِنْ: المكيل 
الموزون المعدود المذروع عامّة, هنا بيّن المسألة الأولى التي هي على سبيل الإجمال عدم 
الققصرف في المبيع حتى يقبضه. 

المسألة الشانية: لو تلف المبيع مِنَ الذي يضمن ذلك؟ نقول: لا يخلو المتلّف من ثلاثة 
أخوال؛ 

إما أن يكون المتلِف له لعلك السلعة نفس البائع, وإما أن يكون العلف بآفة 
سماوية مثل: المطر ريح برد شديد مثلاً إذا كان المبيع يتأنّر بالبرد الشديد, وإما أنْ يڪون 
المتلف لما غير البائع وإِنَّما طرفاً ثالخاً. 

وإذا كان المتلف ها المشتري فحقّه يسقط مثل: لو شخص اشترى ساعة من المحل, 
وهو في المحل دفع المبلغ ثم كسر الساعة وهو في المحل, نقول: البيع تام ولا يُطالب البائع 
بشيء والمشتري ليس له الحق أَنْ يُطالب بشيء. 

لذلك المصنّف رحمه الله لم يذكر إذا كان المتلِف هو البائم؛ لأنّه معروف ليس له الحق 
في المطالبة - يعني: المشتري -. 

لذلك قال: (وَإِنَْلِفّ) المبيع المذكور من مكيل ونحوه (قَبْلَهُ) يعني: قبل القبض (فَمِنْ 
صَمَانِ بَائِ) مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى سيارة والسيارة في المعرض والرجل دفع 
خمسين ألف ريال أي: المشتري, ثم صاحب المعرض يعمل إصلاحات للمعرض فاحترق 
المعرض واحترقت تلك السيارة, الآن من المتسبّب؟ البائع ((فَمِنْ صَمَانٍ بَائِع)) البائع هو 


الذي يضمن لاذا؟ لأنّهِ هو المتسبّب في العلف؛ لذلك قال: ((وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ: فين صَمَانِ 


بائع)). 

مغال آخر: لوأنّ شخصاً اشترى عشر شياه ثم البائع وضع لها سّمَاً أو طعاماً يضر بذلك 
فماتت, الذي يضمن البائع؛ لاله قبل المبيع. 

قال: (وَإِنْ تلم بِآقَةٍ سَمَاوِيّة) مثل: برد. مطر, ريح, صاعقة, ونحو ذلك. (بَطَلٌ البَيْعٌ) 
يعني: المراد انفسخ البيع. ولا نقول: بطل البيع؛ لأنَّ البيع تامَة أركانه وشروطه فالبيع 
صحيح, فلا نقول: بطل وإنّما انفسخ البيع؛ لأنّه كان معقود ثم فُسِعَ بسبب هذه الآفة 
السماوية, فإذا فسح البيع بآفة سماوية معنى الآثار المترتبة على الفسخ نقول للمشتري: 
ختمالفوانت انها البائع ليس لك شيء؛ لأن البضاعة تلفت بافة سماوية. 

فالحالة الأولى: هي من فعل البائع أو من فعل غيره مثل: لوشخص اشترى سيارة ثم أق 
سارق فسرق السيارة وهرب بها, من يضمن؟ نقول: البائع. 

والصورة النانية: ((وَإِنْ تلم بِآفَةِ سَمَاوِيَة: بَطلَ البيْعُ)) لو كان شخص وضع السيارة 
في المعرض, ثم أت بَرَد شديد أو صاعقة فحرقت السيارة نقول: يبطل البيع. ونقول 
للمشتري: خذ أنت المال. 

والسبب العالث في حصول العلف: (وَإِن أنْلَقَهُ آدَيّ) يعني: غير البائع وغير المشتري 
وإنّما طرفٌ ثالث (خُيّرَ مُشَْرِبَبْنَ فَسْحْ وَإِمْضَاءٍِ) مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً اشترى مُكيفاً 
ثم تى سارق وسرق هذا المكيف هنا طرف ثالث, يخي المشتري بين الإمضاء والفسخ, 
الفسخ يعني: يقول للبائع: أعد إِليّ المبلغ لا أريد البيع, أو الإمضاء يستمر في البيع والبيع 
صحيح ويُطالب السارق بالمبلغ أو إعادة المكيف واضح؟ 

لذلك قال: ((وَإِنْ امه آدهيٌُ)) يعني: أتلف الآدي السلعة غير البائع ((خُيرَ مُشْرِبَينَ 
فَسْخْ)) يقول: ما أريد البيع أعطن أَيّها البائع نقودي. ((وَإِمْضَاءٍ)) يستمرفي البيع ويطلب 
من الذي تسبّب في الحلف إما يعيد السلعة أو ثمنها, أو تُقَوّم تلك السلعة يطالب بتقويم 
فلك الجاعة 

مثالٌ ذلك: لو أن شخصاً اشترى شاءً فأق شخص وسرقها, المشتري إما يطالبه بإعادة 
الشاة, وإما إذا تلفت ماتت الشاة يقول: أعطني مثل الشاة هذه فهي عشرين شاة أنا أريد 
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مثلها, وإذا كان ليس ها مِثل مثل: بعض الجواهر المنقوشة بنقش لا يُنقش مثلها, فيقو 
مثلها الذي بمثلها بكم يساوي؟ فيدفعه السارق لذلك المشتري. 

إذاً الأقسام عندنا في الإتلاف ثلاثة أقسام: إذا تلفت السلعة قبل القبض وهي عند 
البائع والذي أتلفها البائع فهي من ضمان البائع, وإذا أتلفت بآفة سماوية يبطل البيع 
ينفسخ, وإذا كان المتليف لها طرفاً آخر غير البائع فإنَّ المشتري يُخيّر بين الإمضاء والفسخ 
(وَمُطَالبَةِ مُثْلِفِهِ بِبَدَِهِ) إذا كان من المثليات أو بالقيمة إذا كان يُقوّم. 

ولم يذكر المصنّف رحمه الله إتلاف المشتري للسلعة قبل القبض؛ لأنَّ الأمر فيها 
واضح, فإذا أتلف السلعة لا يُعْوّض المشتري بشيء؛ لأنَّه هو المتسبّب في ذلك. 

فتبيّن مما سَبَىَ: أَنَّ ا مكيل والموزون والمعدود والمذروع مثل: شخص اشترى أرضاً فإذا 
تلفت هذه الأرض بأَيٌّ متلف مثل صاعقة قة أصابتها فلا تصلح للزراعة يجري عليها تلك 
الأحكام, إذا كان المتلف ها المتسبّب - في الأرض, أو السيارة, أو الساعة, أو الغلاجة, أو 
الملابس, أو البضائع -, هو البائع يضمن البائع, وإذا كان السبب بآفة يبطل البيع, وإذا كان 
من طرفي آخر يحي بين الإمضاء والفسخ.* 

سبق لڪم أنَّ المبيع ينقسم إلى قسمين: إما أَنْ يحكون مكيلاً ونحوه» وإما الا يڪون 
كذلك» المكيل ونحوه: مثل الموزون والمعدود والمذروع» وغير المكيل ما عدا المكيل مثل 
السيارة مُعيّنة» عبد مُعيّن» شاة مُعيّنة وهكذاء فهي ليست بمكيلة ولا موزونة ولا معدودة» 
واحدة فقط ومعيّنة, وهذا الباب عقده المصتف رحمه اللّه؛ لبيان مسألعين اثنتين: 

المسألة الأول: حكم الكّصرف في المبيع قبل قبضه. 

والمسألة الغانية: لو تلف هذا المبيع من يضمنه البائع أم المشتري, أم أله طرف ثالث؟ 

سبق لڪم في الدرس أن والموزون لا يصح القَصرف فيه قبل قبضه 
لذلك قال: ((وَلَمْ د يصح تَصَرُفَهُ فيه حى يَقْيِضَهُ)) فما يصح التصرف في المكيل والموزون 
والمعدود والمذروع إلا إذا كان هناك قبض له. 

فمثلاً: لوأنّ شخصاً اشترى عشرين صاعاً من بر, فلا يجوز له أَنْ يبيعه حتى يقبضه 
وكا 
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وإذا تلفت هذا المبيع أي: المكيل وما هو نحو المكيل سبق لكم الفصيل في ذلك في 
حال الكّلف, إما أنْ يڪون من ضمان البائع, أو بآفة سماوية, أويكون أتلفه طرف آخر. 

واليوم يتحدّث المصئّف رحمه الله عن حكم القّصرف في المبيع إذا لم يكن مكيلاً 
ونحوه مثل: السيارة» لو شخص اشترى سيارةً معينة مِنَ المعرض فهل يجوز له أَنْ يبيعها وهي 
في مكانها أم أنّهِ لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها؟ وكذلك لو أنَّ شخصاً اشترى مُكيفاً 
هل يجوز له أن يبيعه وهو عند المحل ما قبضه أم يصح له اصرف في ذلك؟ 

هنا قال المصنّف: (وَمَا عَدَاهُ) يعني: وما عدا المكيل ونحوه مثل: العبد المعيّنء الدّار 
المعيّنة» الشوب المعيّنء مثلاً شخص يقول: أريد هذا الغوب عيّنهء أو أريد ثوباً صفاته كذا 
وكذا. 

فهنا على قول المصتف رحمه الله: (يِجُورُ تصرف المُْئَرِي فيه قبل قَبْضِهِ) ببيع مغلا. 
أو بهبةٍ. أو بمعاوضةٍ في أمرٍ آخر, أو برهن ونحو ذلك» هذا على قول المصنّف أله يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه. 

شبغلاً: او أن شخصاً اشرق سيار مح من المعرض قاله أ ريد السيارة هذه فاشتراهاء 
فلوأق شخصاً آخر قال: بعني هذه السيارة التي اشتريها على قول المصنّف يجوز شراء هذه 
السيارة المعيدة. 

واستدل المصنّف رحمه الله بحديثٍ لكن لا ينطبق على هذه المسألة» قول ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: ((قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّها ِف بيع اويل بِالْمَقِيع؛ ابيع الدَتَانِير وَآحُدُ 
لرام ويم لَه وَآحُدُ دار خد هذا ِن هذه أطي هَدَهِمِنْ هََا؟ َال و 
الله صل الله عليه وسلم: E‏ ها ويك ريزيها عاك كتقانا وَيَيْتَكُمَا شَيْءٌ)). 

والمصئّف استنبط من هذا الحديث نهم كانوا يبيعون الجمل في البقيع قبل اَن يڪون 
مقبرةً ثم يأي شخص ويبيعه ويأقي شخص ويبيعه» نقول: لاء ليس المقصود هذاء وإنَّما 
المقصود البيع في الذمة مثلاً بعتك هذا بدينار ويأتي شخص آخر فقال: هذا الدينار الذي 
بعتك إياه أشتريه منك اليوم كم يساوي الدينار؟ عشرة دراهم؟ أشتريه منك الآن بعشرة 
دراهم ويأتي آخر ودشتريه وهكذاء وليس المقصود بيع الجمل في مكانه وإنّما البيع في الذمة؛ 
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لذلك قال الي صل الله عليه وسلم: ((لا پس أَنْ ادا ڊير يَوْمِهَا)) لغلا يكون فيه 
ا 

وذهب الجمهور الأحناف والشافعية وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أَنّه 
لا يجوز أن يُباع المبيع قبل قبضه سواء كان كيلاً ونحوه أو غير كيل ونحوه؛ لقول الي صل 
الله عليه وسلم: ((حَقََ يحُورَهَا الفُجَّارُ إلى رِحَالِهِمْ)) وقال: ((لآ يع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). 
والتّي صل الله عليه وسلم نجى عن بيع الطعام وقال: ((مَنِ آشْتَرَى طَعَاما فلا يبِعْهُ حَقّ 
يَكْتَالَهُ)) ورخّص شيخ الإسلام رحمه الله فقط في بيع التولية إذا كان بنفس رأس المال» 
يأتي شخص ويكون مکانه ما فيه بأس. 

المقصود أنه لا يجوز بيع المبيع أو بيع السلعة قبل قبضها سواء مكيل أو غير مكيل 
عموماً؛ للأدلة السابقة, وما استدل به المصئّف رحمه الله ليس دليلاً على تلك المسألة وإِنّما 
عل مسألة ألخرى: 

وعلى قول المصنّف أنه يجوز بيع غير المكيل ونحوه مثل: الدابة» الشاة» قلم مُعيّن ونحو 
ذلك» كذلك إذا عيّن المبيع برؤية أو صفة» قال مثلاً: أنا أريد سيارةً وصفها كذا وكذا 
وكذاء فقال: يجوز بيعها قبل قبضها, وكذلك لو كانت السيارة موصوفةٌ حتى الآن عندنا 
غير المكيل والموزون» قال: يجوز بيعه إلا إذا عيّنها لا يجوز بيعها تحكون مغل: المكيل 
والموزون. 

لال امت ماف هن وفلف له اذا | ربدا صا كذ وكذا كذ كد 
فعلى قول المصنّف هنا لا يجوز ولو عيّدت سيارةً يجوز أو رأيت سيارةً وقلت: أريد هذه 
السيارة كذلك تكون مثل المكيل والموزون لا يجوز لماذا؟ لأنَّ القعليل أن كل ما يحتاج 
ا أي كل باع ع لبهم للنشترى تقوو يبع جن که 

كيف؟ مثلاً لو شخص قال: أنا أريد أشتري منك مئة كيل بر فح يعطيه مئة كيل 
يعمل مئة كيل يجمع الكيل ويعطيه, كذلك لو قال: أريد عشرين مثقالاً من فضة أو من 
ذهب يأتي ويزن ويعطيك هذه الكّوفية» يوفيك حمّك يعطيك إياه. 
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كذلك لوقال: أريد عشرة أمتار من الفراش يُمثّر لك ثم يعطيك» وكذلك المعدود لو 
تقول: أريد عشرين بطيخةء يعطيك: واحد اثنان ثلاثة ففيه عمل؛ لكن لو قال: أريد 
هذه الشاة المعيّنة ما فيه عمل يأخذها يعطيك إياها. 

فإذا كان :غير معيّنة وإِنَّنَا اشتريث برؤيةٍ أو ضفة مغل لو قال: أنا أريذ فتك صاحب 
المعرض سيارةً سوداء موديل ألفين وتسعة نوعها كذا هذا وصفها له» فحت يخرجها فيقول 
للآخر: ابحث لي عن سيارة سوداء كذا وكذاء فهنا فيه عمل حتى سلمها للمشتري. 

وكذلك إذا كان رآها فذهب إلى المعرض فيه خمس سيارات عشرين سيارة وأقى للمالك 
وقال له: أنا أريد سيارةً رأيتها في الطرف الفلاني من المعرض بعها عا فهنا كأنّه وصفها له, 
لكن لو قال: أريد هذا القلم الذي منك الآن فهنا ما يحتاج تفكير يأخذ القلم يعطيك 
إياه ما فيه عمل. 

فك ا يدنه ا يعهية 
لو شخص ذهب إلى سوق الغنم وقال للبائع: أريد هذه الشاة أعطني إياهاء ما يحتاج تفكير 
يعطيها إياها مباشرة هنا قال: يجوز له بيع تلك الشاة قبل أنْ يقبضها؛ لأنّهِ عّنها ما يحتاج 
توفية» فهذا هو التّعليل في التّفريق بين الكيل ونحوه وبين غير الكيل. 

وعندنا المعلوم بالرؤية والصفة حتى ولو كان غير مكيل وموزون؛ لأنّه يحتاج إلى عمل 
يُلحق بالمكيل والموزون, وكذلك الشمر إذا كان على الشجر لا يجوز بيعه» الفمر على الشجر 
يجوز بيعه إذا نضجء فلو تلف كما سيأتي يڪون من ضمان البائع. 

إِذَا غير المكيل وغير الموزون المعيّن الآن مثل: الشمر على الشجر نقول: له أَنْ يبيعه قبل 
أن يستوفيه؛ لذلك لا يصح بيع غير المكيل والموزون إذا وصفه أو رآه فيُلحق بالمكيل 
والموزون, واضح لكم؟ 

أعد لكم: على القول الرّاجح كلّ شيءٍ مبيع لا يجوز أَنْ يباع قبل قبضه وينتهي 
الإشكال. 

لو مع صاحبك قلم والقلم في جيبه لو قلت: أشتري منك هذا القلم» بكم؟ بعشرة 
ريال» خذ عشرة ريال» على القول الرّاجح لا يجوز أنْ تبيعه القلم حتى تأخذه من صاحبك 
ثم تبيعه عل شخص آخر. 


على قول المصنّف يجوز بيعه؛ لأنَّهِ القلم مُعيّن» وهو عند صاحبك تقول: بكم القله؟ 
بعشرة ريال فلو أق شخص بجانبك وقال لك: أنت اشتريت هذا القلم بعشرة بعني إياه 
باثني عشرة ريالا فقال: بعتك باثني عشر ويأخذ الشمن» نقول: لاء ما يجوز البيع حتى 
تقبض السلعة ثم بعد ذلك تبيعهاء فلا تبيعها وهي عند المالك الأول. 

إذاً لا يجوز بيع أي سلعة حتى يقبضها المشتري؛ لقول التي صل الله عليه وسلم: 
((حَقَ يحُويَهَا الفُجَارُ إلى رِحَالِهِمْ)) ولقول الي صل الله عليه وسلم لجيكم بن حزام: 
((لآ تع ما لَمْسَ عِنْدَكَ)) الآن هذه انتهت المسألة وهي حڪم بيع القسم الغاني إذا كان 
غير مكيل وموزون» يجوز بيعه قبل قبضه إلا إذا كان معلوماً برؤيةٍ أو صفة فإنّه لا يجوز 
بيعه ويّلحق بالمكيل والموزون, وكذلك الشمر على الشجر لا يجوز بيعه ويّلحق بالمكيل 
والموزون؛ لاله عينه. 

المسألة الخانية: وهي الضمانء لو تلف ذلك المبيع فمن الذي يضمنه؟ قال: (وَإِنْ تَلِفَ) 
ما عدا المبيع بكيلٍ ونحوه (قَمِنْ ضَمَانِه) يعني: من ضمان المشتري» مثل: لو أنَّ شخصاً 
اشترى سيارةً على قول المصنّف السيارة يجوز أن تبيعها وهي في المعرض» فلو تلفت السيارة 
وهي عند البائع, قال: الذي يضمنها مَن؟ المشتري؛ لأنَّ العقد تم والسلعة ملك له. 

لذلك قال: (مَا لَمْ يَمْتَعهُ بانع مِنْ قبضه) فإذا منعه البائع مِنَ القبض حينذاك الذي 
نظن ذلك هر صاحب العرض هل لو أن محص ها اشترى السار ةن المشتري:وقال 
لصاحب المعرض: أعطني السيارة» فقال له: ما أريد أنْ أعطيكء لماذا؟ قال: أريد أن أجعلها 
في العرض مدَّة يومين حت يأتيني زبائن ومشترين» نقول: هو الذي منعه فلو اق سارق 
وأحرق السيارة نقول: هذا من ضمان البائع؛ لأنّه منعه من السلعة. 

وإذا قلنا: إِلّه من ضمان البائع هل يكون من ضمان العقد, أو من ضمان الغصب؟ 
معنى مِنْ ضمان العقد نقول: بكم اشترى السيارة؟ مئة ألف» فإذا تلفت نقول: أَيّها البائع 
أعطه مئة ألف ريال» وإذا قلنا: ضمان غصب يعني: كأنّه غصبها منعه من استلام سلعته؛ 
فلو اشتراها بمئة ألف ثم بعد يومين زادت مئة وعشرة آلاف, نقول لصاحب المعرض: 
أعطه القيمة في زمن الكلف وهي مثة وعشرة آلاف ريال. 
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فقي هما سبق أن هذه المسائل أولاً: تكون دارج كرا ف معاملات الاس 
المعاصرة لا سيما في بيع السيارات في العصر الحاضرء وكان قبل زمن يسير يُباع الطعام والبر 
وهو في مكانه يتبايعونه» هذا يبيعك بستين وهو في مكان والسلعة في مكان» والآن يتبايعون 
السيارة وهي في مكانهاء.وأحياناً ف بعض المحخلات يتبايعون المكيفات وهي في مكانهاء 
فنقول: هذا لا يجوز ((حَقَّ يِحُورَهَا الجَّارُإِلَ رِحَالِهمْ)). 

ولو أن فضا أن إل ماعب ل كاري فال تدك کف فقول غيدى 
مكيف» بكم؟ ثلاثة آلاف, الآن باعه لكن ما قبض فلا يجوز لهذا البائع أن يبيع سلعة 
غيره وهو ما قبضهاء فالآن هو قال: بعتك» والسلعة عند الوكالة مثلاً أو عند المعرض الآخر. 

وكذلك لو أ إلى معرض السيارة تجد السيارة واقفة» بكم تبيعها؟ بستين» يُسجَّل 
عليه ستين» يأتي شخص: بكم؟ بواحد وستين» وهي في المعرض تمكث سنة ستة أشهر 
وهي في مكانهاء وهذا ما يجوز فلا تباع السلع حتى حاز. 

وتفريق المصئّف رحمه الله بين المكيل وغير المكيل ما عليه دليل, وإنّما استنبط دليلاً 
ليس في نفس المسألة وإِنَّما في مسألة أخرى» وهي البيع بالدين» لذلك التي صل الله عليه 
وسلم قال: ((لا بس أَنْ ادها بعر يَوْيهَ)). 

المسألة الغانية من المسألة الأولى أنّها دارج كثير في معاملات الناس تأقي لصاحب 
محل تقول له: عندك ساعة؟ يقول: عندي ساعة» بكم؟ بخمس مئة» خذ خمس مئة وهي 
ما عنده ويذهب للمحل الآخر ويشتريها منه» هنا باع شيئاً وهي في مكان آخر اشترى شيعا 
وذاك باع السلعة وهي في مكانهاء فلا يجوز هذا القصرف» هذا أمر. 

الأمر اكان الكلفف للسلعة إذا تت مكيلا أواموزوثاً معدوداً أو مدروعا أو غرم 
برؤية أوصفة فهي من ضمان البائع» وكذا إذا كان الغمر على الشجر من ضمان البائع. 

مثا ذلك: لو أنَّ شخصاً وهذا يحدث عند أصحاب المزارع كثيراً وفي كل سنة» مغلاً 
إذا قارب التمر لون التمر قبل التلوين ما يجوزء إذا تلوّن العمريأقي شخص يدخل المزرعة 
من صاحب المزرعة, أنا صاحب المزرعة» تبيعني هذا الحمر؟ نعم» بكم؟ يقول: أبيعك إياها 
بخمسين ألف ريالء ثم يأتي شخص آخر لصاحب المزرعة تبيعني التمر؟ يقول: لاء أنا بعت 
العمر على شخص بخمسين ألف ريال» يأتي لهذا الشخص تبيعني التمر هذا؟ يقول: نعم؛ 
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بكم تبيعني إياه؟ بستين ألف ريال» ثم أحياناً يأقي مطر فيُفسد التمر» من الذي يضمن؟ 
يضمن صاحب المزرعة البائع. المشتري الأول يُعطي ذاك الرجل المبلغ ستين ألفاء والمشتري 
الأول الذي اشترى من صاحب المزرعة بخمسين ألفاً يأتي لصاحب المزرعة يقول: أعطني 
خمسين ألف ريال المبلغ الذي اشتريت به؛ لأنَّ الشمر تلف» فيُرجع فيه على البائع. 

وكذا أصحاب الفواكه في محلات الخضراوات ونحو ذلكء لو كانوا ذهبوا إلى مزرعة 
واشتروا فاكهةً عنباً أو برتقالاً ونحو ذلك فتلف أتاه مرض» نقول لصاحب المزرعة: أعط 
أولعك مبلغهم الشمن؛ لأنَّ ذلك المبيع من ضمانك. 

لذلك قال: ((فَمِنْ صَمَانِ بَائه)) في المسألة الأولى الكيل والموزون والمعدود والمذروع, 
المسألة الشانية: يكون من ضمان المشتري؛ لأنَّ التي صل الله عليه وسلم قال: ((الخَرَاجٌ 
الضَّمَانِ)) يعني: الذي يخرج لك من الغلّة سببه أنّك ضامنٌ لذلك المبلغ لو تلف» 
فالمشتري هو الذي يتو العُرم وعليه أيضاً العُر» فمن ضمانه. 

سبق لكم أنَّ المبيع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: إما أن يحكون مكيلاً أوموزوناً 
أوفعدودا أوكدؤوة رخ درونة اضف ركنا اله ا هن مع ها 
المصنّف قال: ((وَلَمْ يَصِحَ تَصَوُفُهُ فيه حى يَقْيِضَهُ)). 

لذلك في أول الفصل قال: ((قَصْلٌ: وَمَنِ آشْتَرَى مكيلا ووه صح وَلَِم باحق وَل 

القسم الغاني: ما عدا هذه الأشياء السبعة مثل: لو تأي معرض السيارات وتقول: أريد 
أشتري هذه السيارة التي أماي, أو تدخل محلاً وتقول: أشتري منك هذا القلم, أو أشتري 
منك هذا العصير تُعيّنهء وكذا أشتري منك هذه الشاة تُعيّتها. 

فهذه قال المصنّف: ((وَمَا عَدَاهُ)) يعني: وما عدا المكيل والموزون والمذروع والمعدود 
والمبيع برؤيةٍ أوصفة أو العم ر عل الشجر قال: ((يِجُورُ تصرف المُشْتَرِي فِيهِ قَبْلَ قَبْضه)). 

ما بين أنَّ المبيع قسمين: منه ما يصح قبل قبضه, ومنه ما لا يصح قبل قبضهه وقلنا: 
الرّاجح سابقاً أنَّ جنيع القسمين لا يجوز الكصرف فيها إلا بالقبض» كيف يكون هذا 
القبض؟ الآن يُبيّن كيف يكون هذا القبض» يعني: جميع المبيعات على القول الصحيح لا 
يجوز بيعها حتى يقبضها المشتريء ما هي صفة القبض في المبيع؟ 
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قال: (مَا ِي وَيَحْصلُ بص بِكَيْلٍء أَؤْوَرْنِء أَوْعَدَ أَوْذَرْع: بدَلِكَ) معنى هذا الكلام: 
أن المبيع إذا كان ممًّا يُكال مثل: بر أو أرز أو حنطة أو شعير؛ فبمجرد أنَّ البائع قال: كم 
تريد؟ قال: أريد خمسة أصواع مثلاًء فمجرد أنَّه أخرج من الكومة هذه خمسة أصواع هنا 
يكون حصل القبض على قول المصتف. 

يعني: إذا فرزها له مما عنده من المجموع الكل, مثلاً وضعها في خمسة أكياس أو كيس 
أو كيسين على قول المصنّف هنا يحصل القبضء فلو تلفت حقى ولو ما حملها المشتري فعلى 
قول المصنّف تكون هنا مكيلة وموزونة» وسبق لكم أنَّه إذا كانت هذه فمن ضمان 
البائع. 

والموزون يحكون بوزنه يعني: لو شخص ذهب إلى محل الفضة والذهب قال أريد مغلاً: 
أريد عشرين جراماً من الفضة فبمجرد أنه وزنها له وقال: هذا عشرين, هنا على قول 
المصنّف هذا قبض فيصح البيع هنا حتى ولو ما حملها. 

وكذلك المعدود مثلاً قال: ماذا تريد؟ قال: أريد عشرين بطيخةٌ وهي في السيارة فرز 
عشرين بطيخة له فهنا حتى ولولم يحملها من السيارة على قول المصتف يحصل القبض› 
فعلى قول المصنّف يصح للمشتري أن يبيعها على آخر. 

وكذا لو قلت لصاحب البقالة: أريد عشرة بيبسي ففرزها لك هذه عشرة بيبسي» فهنا 
على قول المصنّف حى ولولم تقبضها تأخذها تحملها فإنَّ هذا القصرف يكون قبضاً في 

وكذلك المذروع لو أتيت لخياط وقلت له: أنا أريد ثلاثة متر من هذا الغوب» فإذا ذرع 
لك ثلاثة متروقصّه لك هنا يُعتبر قبضاً حى ولولم تأخذه. 

وهناك قال المصنّف: ((وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ: فَينْ صَمَانٍ بَائه)) لكن إذا قبضه الآن 
فيكون من ضمان المشتري. 

وكذا في المسألة السابقة التي قبل لو شخص اشترى عشرين صاعاً من رجل كم تريد؟ 
قال: أريد عشرين صاعاًء فإذا كلها وفرز عشرين صاعاً, هنا على قول المصئّف يكون 
قبضاًء لو تساقطت أو أتاها ماء على قول المصنّف يكون مِنْ ضمان مَنْ؟ المشتري؛ لاله 
فرزها قبضها خرجت من عهدة البائع» هذا على قول المصنّف. 
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والصحيح أَنّه لا يكفي الكيل ولا الوزن ولا العد ولا الذرع فقط, بل يلزم ان يڪون 
معه الحيازة» يعني: ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري - يعني: هذا المكيل - فمثلاً: 
لو تيت لصاحب البقالة ماذا تريد؟ فقلت له: أنا أريد عشرة بيبسي» فلو أق شخص 
وأسقط البيبسي كانت من الزجاج فتكسّرت» على قول المصنّف من ضمان المشتري؛ لاله 
قبضها أخرج له صاحب البقالة عشرة بيبسي. 

لكن نقول: لا يڪي العد فيها وإِنّما لايد من اليا يك أن المقترف ياخذها 
ويخرج بها من المحل» فإذا حملها هنا نقول: حيازة» فلو سقطت منه وهو في المحل وهو 
يحملها مثل الكيس لم يكن جيداً معجوارك عرو هاس مدرو رفع 
من عهدة البائع فلا يضمن البائع شيئا. 

وعلى القول الصحيح: لو أنَّ صاحب البقالة وضع الزجاجة البيبسي على الطاولة فرزها 
وقال: هذه لك خمسة ثم سقطت وانكسرت: على القول الصحيح من ضمان البائع؛ لاله 
ناحازها المعتزى إلى الان كين رها ریاد عل العد يأخذها متلا فى يده فق كيس 
ونحود» فإذا حملها في الكيس هنا أخرجها من مكان المبيع حتى ولولم يخرج و 

فالصتف رحمه الله قال: ((مَا بِيعَ وَيَحَصْلُ قَبْضْ بڪَيلء أَوْوَرْنَ أَوْعَتٌ أو ذَرع: 
بدَلكَ)) يعني: إذا وُزِنَ او کيل خلاص يُعتبر في حقٌّ المشتري أنه قبضهاء لڪن نقول: نحن 

على الصحيح هو الحيازة؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((لآ تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ)). 
وقال: ((حَقَّ يَحُورَهَا الفجّار إِلَ رِحَالِهمْ)). وقال: ((قَلَا يَبِعْهُ حى يَكُتَالَهُ)) فمن الاستيفاء 
القبض يقبضها أو مُسلّمها للمشتري. 

ثم بعد ذلك قال (وَف صَّبْرَةِ) الصبرة يقول الفقهاء بهذا اللّفظ: الكومة من الطعام 
يعني: المجتمع من الطعام؛ كيف؟ لو مثلاً مزرعة فيها حب أو أرز المزارعون يجمعونه في 
مكان» هذا المكان مُسبَى كومةً يعني حبّاً متراكباً هذه الكومة, (وَمَا يُنْقَلُ: بتَقْلِهِ) د 
الكومة كيف يحصل القبض فيها؟ بالنقل, لو شخص قال: أنا أريد أَنْ أشتري هذه الكومة» 
كيف يكون القبض؟ بالحقل؛ يأتي شخص ينقل جميع هذه الكومة. 
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((وَف صَبْرَةِ)) يعني: كومة الطعام ((وَمَا يُنْقَلَ: بتَمْلِهِ)) مثل السيارة تنقل من مكان 
إلى مكان من المعرض إلى البيت» الغلاجة من المحل إلى البيت» المكيف من المحل إلى 
البيت هذا ينقل وهكذا, فإذا تقلت يكون قد حازها المشتري وهذا هو القبض في حقّه. 

يعني: لو اشتريت مكيفاً من المحل ثم وَضحَ البائع ا مكيف في كهرباء غير المعد لها 
فاحترق المكيف فلو قال البائع: أنا بعتك إياه, نقول: صح باعه إياه لكن لم يقبضه, فلمًا 
لم يقبض المكيف فهو من ضمان مَنْ؟ البائع» ما خرج من عهدته. 

قال: (وَمَا يُتَتَاوَلُ) يعني: تأخذه (بِتَنَاوِْهِ) نعطيه باليدء قلم جوال كتاب نظارة وهكذا 
بالنقل, فمثلاً: لو كنت عند صاحب محل نظارات وهو يريك إياها أو تحركت فانكسرت 
النظارة في المحل» نقول: ما قبضها المشتري حى تنتقل يأخذها بيده فإذا أخذها المشتري 
بيده هنا نقول: قبض في حقٌّ المشتري فتكون بعد القبض من ضمان المشتري. 

قال: (وَغَيْرِِ: ِتَحَلِيت) يعني: في غير ما ينقل بالگخلية» كيف؟ مثل: لو شخص باع 
أرضأ كيلو في كيلو ما تنقل» ماذا يصنع؟ بالتّخلية يعني: يخرج منها ويقول: هذه الأرض 
لك وإذا كان مثلاً فيها سور يعطيه مفتاح السور في الأرض. 

وكذا البيت لو باعه بيت بتخليته يُسلّم له المفتاح» وكذا لو قال: بعتك هذه المزرعة 
متى يقبضها المشتري؟ إذا قال: أنا خرجت من المزرعة خذ هذا مكان المزرعة وهذا مفتاح 
المكينة ونحو ذلك, فإذاً الخلية البعد عنهاء ومَكَّن المشتري من استلامها هنا الكخلية: 
فإذا حصلت التّخلية هنا يكون القبض للمشتري ولولم يدخلها. 
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مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً باع على الآخر بيتاً وقال: خذ هذا مفتاح البيت» فأخذ 
المشتري المفتاح وبعد ساعتين احترق البيت نقول هنا: المبيع تمّ القبض فيه فيكون من 
ضمان المشتري. 

ولوأنَ البائع لم يخرج بعد من البيت, فاحترق وهو قد أبرم عقد البيع مع المشتري 
واحترق البيت وهو ما خرج البائع إلى الآن» نقول: من ضمان البائع؛ لأنَّ المشتري لم 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ المبيع لا يخلو على قول المصئّف: إما أنْ يڪون مكيلاً أو موزوناً 


القول الصحيح نقول: ما فيه تفريق من ناحية التٌصرف في المبيع قبل القبض» وهي جميعاً 
لا يجوز بيعها قبل قبضها. 

المسألة الغانية: الضمان» نقول: الضمان في الصور جميعها من ضمان البائع إلا فيما عدا 
الكيل والموزون فمن ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع, ومِنَ التّخلية بيع الشمر على الشجر 
فتلحقه بالكخلية» فنقول: يجوز بيعه بعد التّخلية بالتّخلية» أما قبل أَنْ تخلي البائع ما بينه 
وبين الغمرة فلا يصح بيعه. 

يعني لو شخص قال: هذه النخلة التي عليها الشمر بعتك إياهاء لكن منعه من دخول 
المزرعة هنا منعه فما فيه قبض؛ لأنّهِ قال: ((وَعَيْر: بتَخْلِيِ)) لكن لو باعها وهي عليه 
قال: خذ هذه» هذه تخلية» ثم باعها الآخر تخلية وهي في مكانها وهكذا. 

وما يحتاج فيه المبيع من خدمات تكون في الأصل على البائع والمعروف عرفاً يسار 
عليه» مثل: لوشخص اشترى من المحل خدمة المشتري إذا تعورف عليها بأنّ العامل الذي 
في المحل هو يخدمك يحمل ما اشتريته من متاع ويعضه في أكياس؛ فلو قال صاحب المحل: 
أعطني قيمة الكيس, نقول: لاء هذه تعتبر على البائع. 

وكذا لما وزن لك أو أخذت أجبان ونحو ذلك فقال لك البائع: أعطني قيمة العاملء 
نقول: لاء هي على البائع. 

وكذلك عند الفقهاء السمسرة في البيع تتكون على البائع إلا إذا دل العرف على خلافه 
فيُصار العرف» الآن العرف السعي في العقار وغيره ييكون على المشتري وإلّا في أصله على 
البائم؛ لأنّه من خدمات البائع يخدمك ليبيع ما أردّت بيعه وهكذا. 

وحمل العامل لما اشتريته من المحل إلى السيارة في الأصل على البائم» يعني: لو اشتريت 
متاعاً فلمًا العامل الذي عند البائع مله إلى سيارتك» فقال لك هذا العامل: أعطني حي 
نقول له: لا يلزمك هذا على البائع؛ لألّه من خدمات البائع» من مقتضيات مما هو من 
مُكمّلات المبيع» فتكون على البائع.* 7 

عقدُ البيع عقدٌ غليظ في الإسلام إذا لزم لا يبطل» ولا يُبطل إلا إذا لم تتوفر فيه 
شروط البيع, أو وجد فيه أحد الموانع يعني: إذا طراً عليه أحد الموانع. 
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وإذا عُقِدَ البيع ولَزِمَ فلكلٌ واحدٍ من المتبايعين أن يأخذ حقّه المشتري يأخذ المبيع 
والبائع يأخذ العمن» وليس لأحدهما إذا َم البيع أن يفسخ العقد إلا إذا طرأ على ذلك 
العقد طارئ من وجود خيارٍ فسخ العقد. 

وعندنا اصطلاح فسخ» وعندنا اصطلا ح إبطال» وعندنا كلمة عقد» فسخ هذه تكون 
بعد لزوم العقد إذا لزم العقد فيُفسخ» مثل: اختيار أحدهما بالإقالة» وعندنا إبطال البيع 
إذا توفرت شروطه وأركانه ثم طرأ عليه ما يبطله» فلا يُبطل بطلب من أحدهما مثلاً» فإذا 
َم لا ُتراجع عنه إلا بالفسخ. 

الفسخ يعني: طلب الإلغاء» فإذا فسخ الطرف الغاني واتّفقا الجميع على الفسخ يعني: 
اا العو 3 الأضل أن بكر نها متعير وة اى ال ر جص من لخر 
يلزم البيع ليس لأحدهما الرجوع. 

فلا نقول: إذا أراد شخص إلغاء البيع لا نقول: نبطل العقد لاء العقد سرى شرعاً فلا 
يبطلء ماذا يُصنع غير الإبطال؟ مُسبَّى الفسخ الذي هو إلغاء ما لزم» أما إذا قلنا: إبطال 
فمعناه أَنّهِ باطل من أصله طرأ عليه ما يبطله, فإذا تمّت أركانه وشروطه ليس لأحد 
وانتفت الموانع فيه ليس لأحد من المتبايعين أن يلغيه وإِنَّما يُلزما فيه. 

والإسلام جعل فسحة للمتبايعين بفسخ البيع وهذا من سماحة الإسلام ويسره» ورتب 
الإسلام فضلاً لمن قام بذلك الأمر المستحب» وهو ما يُسنَّى بالإقالة. 

الإقالة: هي إلغاء المبيع بطر من الآخر, والكّبي صل الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ أَكَالَ 
مُسْلِما بيْعتَُ)) يعني: الذي يُلغِي ما ألزمَ به الطرف الآخر فثوابه؛ ((أقال الله عَثْرَتَُ)) وهذا 
من باب التعاون أيضاً - يعني: الإقالة - قال عر وجل: (وَتَعَاوَُوا عل اير وَالكَقُوَى)». 

وللطرف الآخر عدم الإلغاء إذا لم يلغ له ذلك شرعا؛ لأنّ العقد تم والله يقول: يا 
يا الِّينَ آمَُوا اوا بالْعْقُودِ). وقال سبحانه: «وَأحَلّ الله الي لكن من سماحة 
الإسلام لأحدهما أن يُلغِي البيع بالفسخ إذا رَضِيَ الطرف الآخر بالفسخ يُشكر على ذلك» 
إذا لم يرض لا نقول: ظلمه. 

يقلو أن خا اشرق با ك ارو الها قال سرجه باون وال 
بعد ثلاثة أيام قى للمشتري نقل في وظيفته من هذا البلد إلى بلدٍ آخرء وأق لصاحب البيت 


ا 


or 


وقال: أنا اشتريت منك البيت لكن أتاني نقلء أريد أنّْ تعيد إل الشمن وتأخذ بيتك: 
لصاحب البيت البائع أَنْ يرفض طلبه ورفض طلبه ليس فيه ظلمٌ للمشتري وإِلّما من حقّه 
عدم إلغاء البيع» لكن إِنْ تعاون معه وأعطاه الشمن بفسخ البيع فإِلّه يؤجر بذلك؛ لاله 
من تفريج كربات المسلمين ولأنَّه من باب التعاون على البر والتقوى. 

لهذا لما ذكر المصنّف رحمه الله شروط البيع والشروط في البيع وذكر الخيار, ختمه لما ته 
البيع وتم كلّ شيءٍ ختمه بأنّه قال: لكلّ مِنَ المتبايعين أن يُلغيا ذلك البيع. 

لذلك قال: (وَالإقَالَةُ) يعني: طلب إلغاء البيع (قَسْعٌ) يعني: ليست إبطالاً وإنّما طلب 
إلغاء» وليست عقداً جديداً كيف؟ يعني: لما أعاد المشتري الغمن إليه وأعطى المشتري 
للبائع السلعة هذه المبادلة ليست بيعا لذلك لا نقول: إنّها عقد» ولو قلنا: إنَّها عقد لجرى 
فيها الشفعة وغير ذلك من الأمور» مثل: اشتراط عقدين في عقد ونحو ذلك. 

إذاً ما هي الإقالة؟ نقول: ليست عقداً وإنّما فسخ» أي: أنَّ الإقالة إلغاء لبيع تم لا بعقدٍ 
جديدٍ وإِنْما بإلغاء عقد سار. 

قال: ((وَالإقَالَةُ: فَسْخٌ)) وحكمها مستحبة ماذا يترتب عليها؟ أنَّها فسخ» ولأنَّ الذي 
قال: فسخ وهي مستحبة (تَجُورُ قَبْلَ قَبْض المَبيع) مثل: لو أنَّ شخصاً اشترى سيار بكم 
اشتريت السيارة؟ اشتراها بمئة ألف ريال فقال: بعتك» وقال آخر: اشتريت» ثم تفرقا وعاد 
الآخر - أي: المشتري - وقال: أنا أريد إلغاء البيع وهو ما استلم السيارة إلى الآن يريد أَنْ 
يخرجها من المعرض» فقال: أنا أريد إلغاء البيع؛ نقول: لا يلزم منه أَنْ يقبض المبيع ثم 
يطالب بالفسخ يعني: يطالب بالإقالة. 

في أي زمنٍ للمتبايعين فسخ المبيع قبل القبض بعد القبض أثناء القبضء لماذا يجوز 
ف أتصوالة الغلاثة: قبل اناد يعن و اليغبايعين هنا أن يُطلبا إلغاءه في اَی زمن 
يحدث فيه. 

قال: (بيثل الكَّمَنِ) بمثل ما بيعت به السيارة بكم بعتها؟ بمئة ألف» يعيد الشمن مئة 
ألف ريال, بمثل ثمنها الذي بيعت به في العدد مئة ألف» والكيفية الذي هو تمييز المئة 
الذي هو الريال مئة ألف ريالء فلا يبيعها مثلاً بمئة ألف دولار أومئة ألف جنيه ونحو 


ذلك» وإنَّما بمثل ثمنها الذي اشتراها به؛ لأنّئا قلنا: ليست عقداً فلو زادت أو نقصت 
لاعتبرناها عقداً وإنّما هي إقالة. 

فمثلاً: شخص اشترى ساعةً بخمس مئة ريال فإذا أراد يذهب لصاحب المحل يقول: 
أنا أريد إلغاء البيع الذي بيني وبينكء فيُعطيه البائع المبلغ كما هو خمس مئة ريال وهذا 
يعطيه السلعة كما هي لا يزيد عليه ولا ينقص» فلو زاد ما قلنا: إِنّهِ تعاون معه على البر 
والتقوى ففيه شيءٌ من عدم العدل معه» وإذا أنقصه عن القيمة قال: ما أريد ما دام أتاك 
نقل ما أريد المئة ألف أعطني تسعين ألفاً وأنا أسقط عنك سماحةً مقي عشرة آلاف» 
نقول: له ذلك. 

لكن يشترط على المشتري دفع ثمن للإقالة أعلى نقول: لا ما يشترط؛ لاله ليس من 


ع 


حهه. 

فإذا قال: أنا ما أقيلك لكن أنا أشتريها منك بثمن أعلى» نقول: ما فيه بأس هذا فيه 
نفع للمشتريء والإقالة هي نفعٌ للمشتري أصلاً, ق أنا لا أريد منك شيئاً مقابلةً 
أصلاً» نقول: ما فيه شيء؛ لأنَّ المقصود من الإقالة نفعٌ المشتري. 

قال: (وَلا خِيّارَ فِيهًا) يعني: ليس فيها شيءٌ من خيار المجلس وخيار الشرط يعني: 
لو قال: أقلني» فقال: أقلتك» وهما في المجلس يترتب عليه الحكم. فلا يشترط التفرق» 
فلو عاد الشخص وهو في المجلس, وهو في المجلس قال: أنا رجعت عن إقالتي لكء نقول: 
لاء ما فيها خيار. 


و هعد 


قال: (وَلِِ شُفْعَةٌ) لماذا قلنا: ولا شفعة؟ لأنَّ الإقالة كما قلنا هي فسخ والشّفعة لا 


تكون إلا في بيع» لذلك كما سيأتي في تعريف الشفعة: ((وَهِيَ: آسْتِحْقَاقُ راع حِصَّةٍ 
ريڪ من آنْتَقَلَت ليه بعوض مَك بَمَنِهِ الَدِي آسْتَقَرَ العَقْدُ عَلَيْه)) فلمًا كانت 
يق لذ يدكل فيه الأقالة 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً هو وآخر شركاء في أرض» ثم هذا باع نصيبه على هذا الرجل 
باعه بمئة ألف ريالء فإذا أراد هذا أن يفسخ العقدء هذا الرجل الشريك ليس له حق 
انتزاع الشفعة بحيث يقول: أنا أريد أن أشتري مُقدّم عليك فيهاء يعني: لا يشترط أنْ 
إستأذق مق الريك لاخر واا ف أن الاقالة- حن عادت لضاحبه الأول 


فليس للشريك الآخر حق في المطالبة بالشفعة» فما يقول: لاء ما تفسخ» أنا أريد أنْ 
أشفع فأشتري نصيبك ويخرج هذا ما دام أله خرج لا يعودء نقول: ليس لك حق أيّها 
الشريك الآخرأنْ تمنع شريكك من الإقالة» فإذا قال: لماذا؟ نقول: الشفعة لا تكون إلا 
في البيع وهذا ليس بيعاً وإنما هي إقالة عادت لنصيبه الأول» فهذا الرجل شريك معك في 
الأصل عاد إلى مكانه كما هوء فليس لك حق في أنْ تُسقط نصيبه؛ لما أراد أنْ يقيله. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ الإقالة حكمها التكليفي المستحب» وحكمها الوضعي أنه فسخ 
وليست إبطالًا للبيع وليست عقداً جديداً وإنّما عقد سار فاتفقا على إلغائه» ولكلّ واحدٍ 
منهما الحق له في ذلك وهذا من محاسن الدين» ولا مُشترط فيها القبضء فلا نقول: أنَّ الإقالة 
لا تكون إلا بعد قبض المبيع وإنّما بعد لزوم العقد لكل من المتبايعين أن يلغيا ذلك العقد 
شواء كان قبل القبض أو أثناء القبض أو بعتا القبض الا مر فيه سواء؛ لأنّه حق هما 


(يَابٌ الرّيّا وَالضَّرْفٍ) 

الربا لغة: هو الزيادة قال عر وجل: إا ارتا عَلَيَْا المَاءَ اهَْرّتْ وَرَيَثْ) [الحج: 5] 
يعني: علت. 

وشرعاً: زيادةٌ في شيءٍ خصو ويأتي بيان ذلك. 

والربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضلٍ وربا فسيئةٍ, ربا الفضل زيادةٌ أحد المتبايعين على 
الآخر مثل: شخصٌ يشتري براً من آخر صاع بصاعين فهنا ليس فيه تساوي فالصاع 
بصاعين هنا فيه زيادة, وربا النّسيئة يعني: ربا التأخير الله عز وجل يقول: (إِنَّمَا النَّيِيءٌ 
ِيَادَة في احُفْر» [العوبة: ۳۷] يعنى: تأخير الأشهر عن أزمانها مثل: تبيع لشخص خمسة 
جرام ذهب بخمسة جرام ذهب الك القبض ليس الآن متأخراً بعد يوم, يعني: أعطيك 
خمسة جرام وقلّ: أعطني خمسة جرام لكن ين الغد استلمها فهنا ذسيئة. 

والمصنّف رحمه الله يَذكرٌ في مطلع هذا الباب ربا الفضل, وربا النّسيئة أفرده المصتّف 
رحمه الله في الفصل الذي يلي هذا خصّصه للنّسيئة. 

وربا الفضل عمدةٌ الحديث فيه حديث عبادة هو قول الي صل الله عليه وسلم: 
م ب يالذّهَب, الفط ب بِالْفِضَّةِ وَالْرٌ بابر وَالمَّعِيرُ بالشَّعِيلِ وَالكَمْرُ بِالكَمْرِ وَالْمِلْمُ 
بالملح, م مِثْلاً بِمِثْلٍ. ا , فَإِدًا التَلَهَتْ هَذِْ الأَصْتَافُ فَبِيعُوا گي شِئْتم 
E‏ يت د a‏ 

واا خا ا اة تنقسم إلى قسمين: : ذهب وفضة جنس, والبقية الأرجعة جسن 
يعني: ذكر الي صل الله عليه وسلم ستة أجناس يجري فيها الرّبا ذهب فضة بر شعير تمر 
ملح, الذهب والفضة جنس, والبر والشعير والتمر والملح جنس واتّفق العلماء على أنّ 
الربا يجري في هذه الأصناف الستة, وهل يجري في غيرها؟ أهل الظاهر وابن عقيل من 
الحنابلة يرى أنَّه يُقتصر عل هذه الأصناف الستة المذكرة في حديث عيادة. 

ومّن رأى أنَّ الربا يحري في غير هذه الأصناف الستة اختلفوا في العلّة التي يجري فيها 
الرواء.وعندنا ساق :ذهب وقظة جتن ويقية الأصتاقه الأريعة جتن 

أولاً: نأخذ جنس الأول وهو الذهب والفضة مّن رأى أنَّ الريا يجري في غير الذهب 
والفضة لكن في أبّها يحري؟ اختلفوا في العلّة التي ثُقاس عليها الذهب والفضة. 


الصف ره الله :هنا ذكر أن العلّة هي الوزن فكل ما يوون يخري فيه الريا مقل؛ 
التحاس الحديد وهكذا كلّ ما يُوزن يجري فيه الربا وهي رواية عن الإمام أحمد واعتمدها 
أكين اطدايلة وھا شار اا ف رعو ينهي الأعناف أن أن كلها ورن حرفي فيه 
ل 

وذهب المالكية والشّافعية إلى أنَّ العلّة فيها هي الكّمنية, ودقّق بعضهم ين الشّافعية 
وقال: عَلَبّت القّمنية يعني: كل ما جرى غالب في البلد أله يستخدم ثمن يجري فيه الريا 
فمثلاً: لوقُدّرأَنِّ جْعِلَ الشاي هووسيلة ثمن في البيع والشراء في المجتمع, قالوا: يجري فيه 
الربا؛ لأنَّه هو الغالب عليه وهذا هو مذهب المالكية والشّافعية وهو رأي ابن القيم رمه 
الله واختاره شيخ الإسلام وهو المشهور عنه, وفي كتابه اسمه: ((تفسير آيات أشكلت على 
كثير من العلماء)) قال: الربا يجري عليها في مطلق العمنية وجَعَلٌ ها شرطين اثنين مطلق 
الكّمنية مثل: لو جُعِلّت الجلود هي الوسيلة للتبايع أعطني عصيراً بكم؟ بربع جلد بجاد 
بجلدين وهكذا مثل: جلود الأغنام لو قر لكن اشترط شرطين: 

الشرط الأمر: أن يكون محدوداً يعني: يجعل له حد فلا يڪون متوفراً بڪثرة. مثل 
الثراب فالثراب لا يكن أن يكون كما لاله غير دود كثير: 

والشرط الغاني: أنْ يكون ثابتاً فإذا كان غير ثابت يتغير أيام يزيد وأيام ينقص, مثلاً 
الحديد يزيد ينقص وهكذا, فإذا كان يزيد وينقص غير ثابت فلا يصلح اَن يكون ثمناً 
هذا هو الجنس الأول, وهو رواية عن الإمام أحمد والأحناف يرون أنَّ العلّة في الربا في 
الذهب والفضة هي الوزن, المالكية والشّافعية يرون الكمنية كلّ ما هو ثمن فإنّه يحري فيه 
الربا وهو مذهب المالكية والشّافعية. 

عندنا القسم الغاني الآن وهي: البر والشّعير والكّمر والملح ما هي العلة فيها؟ على قول 
المصتف وهي رواية عن الإمام أحمد أنَّ كل ما يُككال يجري فيه الربا سواء كان مطعوماً أو 
غير مطعوم يعني: مثلا الشُكر يجري فيه الربا؛ لأنَّه يُمكن أنْ يُكال, فإذا جُعِلَ وزن 
يُلحق بالصنف الأول مثل: العين يُكال, التمر جاء فيه النص يكال, الخوخ مثلا يكال 
007 


أو کان غير مأكول مثل: الراب يڪال لڪن غير مأكول قولوا: يجري فيه الربا وهذه 
رواية عن الإمام أحمد هي أيضاً مذهب الأحناف, فالأحناف وما اعتمده المصنّف رحمه 
الله يرون أَنَّ الربا يجري في كل موزن ومأكول. 

القول الثاني: أنَّ الربا يجري فيما هو مدّخر ومقتات يعني: يشترط الادّخال والاقتيات 
وهو مذهب المالكية فكل ما يُدّخر ويّقتات يجري فيه الربا سواء يُكال أوما يُكال, يدّخر 
يعني: ما يفسد يبقى مثل: الكّين. ولو كان يَفسد مثل: اموز أو البرتقال فإنّهِ لا يجري عندهم 
فيه الربا. 

والشرط الغاني: الاقتيات أنْ يڪون قوتاً لبنى آدم, فمثلاً: الكّبن ُد خر لكن ليس قوتاً 
لبنى آدم فعندهم لا يجري فيه الربا وهذا هو مذهب المالكية. 

والقول الغالث: وهو مذهب الشّافعية أنَّ كل ما هو مطعومٌ يجري فيه الربا كلّ شيءٍ 
مطعوم يقتات ما يقتات, يُدّخر ما يُدَّخْرٍ يُكتال أو لا يُكتال يجري فيه الربا, فالبرتقال 
والتفاح والموز عندهم يجري فيه الربا, فلا تبيع برتقالة بيرتقالعين ولا موزة بموزتين ولا 
تفاحة بتفاحتين وهكذا يشترطون الطعم وهي أيضاً رواية عن الإمام أحمد. 

الآن المذاهب انتهت رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب الأحناف كل مكيل يُؤكل ما 
يُؤكل سواء, عند المالكية الادّخار والاقتيات, عند الشّافعية الطعم وهو رواية عن الإمام 
أحمد فإذاً عند الإمام أحمد رواية الكيل, والرواية الخانية: الطعم الرواية الغالفة: تجمع 
الروايتين الكيل مع الطعم لابدّ أنْ يكون مكيلاً ومطعوماً مثل: القين يُحكال وهو أيضاً 
ال 

وذاقيا الأول ب القان فين اله نة راا ماف ال رسة جاه الخو ا 
الأول هل الأوراق الكّقدية تُلحق به باعتبارها ذهب وفضة أم لا؟ الآن انتهينا من الأجناس 
نرجع إلى الأوراق التّقدية القسم الأول ذهب وفضة. 

الأوراق النقدية أول ما نّشأت في العالم جُعِلَ لها غطاءً فالذي معه مثلاً ريال معناها 
أله كوو فطع هن ا هو والدق نيفلاك القن رال غنيم لهت ت القن 
ريال. وعلى هذا سارت القود القدية حتى عام ألف وثلاث مئة وثلاث وتسعين العُية 
ارتباط الأوراق الكقدية بالذهب والفضة؛ لأنَّ غالب ارتباطها كان بالذهب فألني ارقياطيا 


بالذهي فأضبحت الأوراق الكقدية ليس ها غطاء فمن جوري مهليوق ريال ليس معناه أنه 
يملك ذهب بمليون ريال, وإِنّما هذه الأوراق التكّقدية؛ إشارةً إلى وجود ثرا عنده أو مال 
بذلك الرقم فمجرد الأوراق الكّقدية أرقام لا تُشكّل عرضاً خلفها, وإذا لم تَجْعَل لها غطاءً 
إِنْ جُعِآَت طا غطاءً فتلحق بالذهب والفضة لا شكَ, وإذا لم يجعل ها غطاء فوصفها الشيخ 
محمد بن إبراهيم رحمه الله بقوله: ((نقد نسبي)) يعني: تُلحقها بالذهب والفضة نجري 
عليها أحكام الركاة في العبادات وتجري عليها الربا في أحكام المعاملات؛ لأنّها ثمنية وهو 
أضبط فيّجري فيها الربا فكأئّها اتحذت ثمناً بين الاس في التعامل, والشّيخْ رحمه الله يرى 
أن العلة ن لاحب والفضة عل ما یری الصف ف ى ما هوهوون خرف :فيه الريا. 

هذه هي المقدمة في هل يجري الربا في غير الأصناف الستة أم لا يجري فيها؟ 

لذلك قال المصنّف: (يَحرُمُ يا القَضلٍ) كما سَبَقَ لم أنَّ الربا ينقسم إلى قسمين: ربا 
فضلٍ ويتكلم عنه هنا وربا النّسيئة ويأتي بعد هذا الفصل مستقل. 

قال: ((يخْرُمُ ربا المَضْلٍ)) الذي هو الزيادة مثل: لو تشتري من شخصٍ ذهب بذهب ما 
تزيد عليه, وكذلك لو تشتري من شخصٍ صاع ملح بصاع ملح ما تزيد عليه, صاع بر 
بصاع بر وهكذا صاع شعير بصاع شعير ما تزيد عليه, فان زدّت عليه فهو حرم. 

والربا من أعظم الذَّنوب عند الله, ولا يوجد معصية أخبر الله عز وجل أنه يارب 
صاحبها سوى معصية الربا قال عز وجل: (أَيَّا الذِينَآمَئُوا انُوا الله ودروا ما بي مِنَ 
الَا ِن كعم مُْمِِين * قَإِن لم فْعلُوا نوا زب مِنَ اللَّهِوَرَسُولِ) [البقرة: ۲۷۸ - 978] 
وقال: تا أا اَي نَآمَُوا لا أو ارا أَضعَانًا مُصَاعَفَة الوا لله لَعَلَحُمْ ُْلِحُونَ * 
وَانَقُوا التَارَ [آل عمران: ۱۳۰ .]18١-‏ 

والربا الذي يُحجز العبد عنه بأمر الله هو العقوى؛ لذلك في الآيتين اللَّتين آتيا فيه 
الوعيد ربا جعل المخرج منه بالتقوى أيه الّذِينَآمَنُوا انَقُوا الله ودروا ما بق مِنَ الرَبَا) 
وقال: (يا يا لين منوا لا تأْكُلُوا الَا أَضْعَانًا مُصَاعَفَةٌ َاتَقُوا اله والكبي عليه الصّلاة 
والسّلام قال: ((اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِء قَالُوا: يَا رَسُولَ الها وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بالگ 
وَالسَّحْنُ وَقَْلُ الكَفْس الي حَرّمَ اله لا باق وَأَكُلُ الرّيَاه َكَل مال التي رالقوي يوم 
البّحْفِء وَقَدْفْ الْمُحْصَّئَاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ الْعَافِلاتِ)). 


فَجُعِلٌ الربا من السبع الموبقات, وهوظلمٌ للفقير فإذا لم يُسدّد ما عليه من مال اقترضه 
يتضرر ذلك الفقير, فالغني يرتقي على ضعف الفقراء وني النهاية هو انهيار اقتصاد المجتمع. 

قال: (في مَكِيلٍ وَمَوْرُونِ) هنا العلل التي ذكرها المصنّف في أنَّ العلّة في المطعمات 
الكيل التي هي البر الشعير التمر الملح, أو موزون العلّة في الذهب والفضة هي الوزن. 

قوله: ((في مَكِيل)) سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم, يُدّخر ما يُدّخر, يُقتات أو ما 
يُقتات فمثلاً: الزبيب يجري فيه الربا؛ لاه يُكتال الحناء يجري الربا لاه يكتال الڻين 
عنده يجري فيه الربا لأنّهِ يڪتال المشمش يجري عنده الربا لاله يُكتال وهكذا, ك ما 
يُكال والمراد بالكيل هو الصاع وليس المراد بالكيل الكيل المعروف وإِنَّما الصاع إناء 
قدره معروف قرابة ثلاث كيلو إلا يسيراً مئتان تقريباً وخمسون جرام يعني: كيلوين 
وخمسين جرام تقريباً فإذا قال: يُكال المراد الصاع. 

فكل شيءٍ يُصلح أن يجعل في ذلك الإناء وحدة يُعرف فيها قدره فهو كيل, فإذاً البطيخ 
هل يصلح أن يكون في الصاع؟ ما يصلح لا يدخل فيه الربا, الشمام هل يصلح أن يُوضع 
في الكيل؟ لا يصلح ما يجري فيه الربا عند المصنّف رحمه اللّه, كذلك الأناناس ما يوضع 
في الكيل فلا يجري فيه الربا وجوز اند وهكذا. 

فكل ما لا يكال لا جري فيه الربا سواء كان مأكولاً أو غير مأكول, مأكولاً كما سبق 
لكم الكّين وثمر السّدر ونحو ذلك, لا يُأكل مثل: البّرسيم ما يجري فيه الربا وهكذا. 

قال: ((وَمَوْرُونِ)) كل ما يُوزن يجري فيه الربا, فعند المصتف رحمه الله الحديد يجري 
فيه الربا, التحاس يجري فيه الربا, السكر يوزن يجري فيه الربا وهكذا كَل ما يُوزن بالوزن 
ليس بالكيل بالوزنية يجري فيه الريا. 

لذلك قال: ((يَحُْمُ ربا المَضْلِ: في مَكِيلٍ وَمَوْرُونِ)) فكل ما كان مكيلاً يجري فيه الربا. 
کل ما كان موزوناً يجري فيه الربا وهكذا. 

قال: (بِيعَ يحَنْسِهِ) كيف بجنسه"؟ يأتي - إِنْ شاء الله - غداً تعريف الجنس كما عرّفه 
الصتف: ((مَا له اسم حاص يَشْمَلٌ أنْواعاً - كيد -)) عندنا البر هذا جنس كيف مغلا 
البر؟ مدني بر مكي برمصري برعراقي وهكذا أنواع, فالبر جنس وإِنْ كثرت أنواعه لا تبيع 
صاعاً برإلاً بصاع مغله لا تريد هذا جدس. 
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كذلك العمر أنواع مثل: العجوة, ومثل الإخلاص مثلاً, مثل: السكري مثلاً فما تبيع 
إخلاص صاع بصاعين سكري؛ لأنَّ ا لجنس واحد الذي هو تمر حت ولوعدّت أنواع ما 

كذلك الملح في المدينة مدني ملح مكي وملح من الأحساء ما تشتري أي اسم ملح هنا 
مهما تغير اسمه, فما تشتري صاعاً ملح بصاعين ملح, مثل ما قشتر: ي ملح مدني بصاعين 
ملح مكي لماذا؟ لأنَّ اهنس واحد حتى ولو کان هذا مكي وهذا مدني ننظر للجنس وهكذا, 
سك هفرق وک وا غراق فا عرق كيس کر عورف كيين سكرغرافق؛ لأنّ 
ا 

لذلك قال: ((يِيعَ پچنسه)) بنفس الجنس, طيب لو اختلفت الأجناس؟ نقول: عندنا 
الأجناس تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: ذهب وفضة, والبقية, إذا اختلفت الأجناس 
الأربعة هذه فيجوز الزيادة فيها الفاضل بشرط الكّقابض مثل: يجوز أن أشتري صاعاً ملح 
بخمسة أصواع تمر راد هنا صاع وعندنا خمسة يجوز لماذا؟ لأنَّ الجنس اختلف فيُشترط 
فيها فقط الكّقابض الآن, ما يقول: أبيعك تمر خمسة صاع بصاع ملح فيقول له: خُذْ هذا 
الصاع الملح وغداً أخذ منك 0 من الحلول الي عليه الصّلاة والسّلام يقول: 
((فَإِدَا اخْكَلَقَفْ هَذِه ا CIE‏ شد شِنْتُم)) زيدوا صاع بصاعين, صاع بخمسة 
((إِذَا گان يَدَا بِيَدِ)) لآن التقابض. وإذا العدلفت الكيل و لرن و فا الاد وا 
كيف؟ يجوز أن يشتري ملح والشمن مؤخر مختلف الجنس يعني: موزون وعندنا مكيل 
فتشتري مِن صاحب محل كيس بر وتقول: أعطيك المبلغ إذا حَرَجَ الراتب نقول: ما في 
بأس, كذلك المزارعون يبيعون على صوامع الغلال مثلاً الخمسة طن بر والمبلغ بعد سنة 
يجوز لماذا؟ لأنّه اختلف عندنا ذهب وفضة وعاملنا الأوراق النقدية معاملتها وعندنا 
المكيلات هناك جس اخ 

فعلى قول المصتف قسّم الرّبويات إلى قسمين: وزن وكيل, الوزن والكيل يجوز فيه 
الكأجيل والزيادة, الوزن ذهب بفضة يجوز البيع فيها بالزيادة بشرط الكّقابض مثلاً معك 
ذهب تقول: معي ذهب مثلاً نصف كيلو وتقول: أعطي كيلو فضة خذ هذا النصف 
الذهب وأعطني هنا راد نصف وهناك كيلو يجوز بشرط الكّقابض ((فَإِدَا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ 
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الأَصْنَافُ قَبِيعُوا گيْق شِتْتُمْ)) بالزيادة ((إدَا گان يَدَا بِيّدِ)) وكذلك بقية الأصناف يعني: 
الذهب والفضة مثل: بر وشعير ما يجري عليها هنا يجري على الذهب والفضة هناك بينهما 
يجوز بشرط الكّقابض حت ولو زيادة, البر والشعير يجوز بشرط القبض. 

لذلك قال: ((بِيعَ يحَنْسِهِ)) مما هوالمكيل بمكيل, الموزون بالوزن لڪن قال: (وَيحَبُ 
فيه الكلول) يعني: الآن حال (وَالقَبْضُ) يعني: ما أقبضه غداً لا أقبضه الآن فيشترط 
فيها القبض والحلول. 

هنا قال: ((الحُلُولُ وَالقَبْضُ)) واي صل الله عليه وسلم قال: ((إِدَا گان يدا بِيَدِ)) 
الذي هو القبض, وقال: ((الُلُولُ)) فقط من باب التأكيد والاحتراز من وجود حالات 
او ايكون هيا ا 

مثل: شخصٌ اشترى كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة وقبضها لكنْ وَصَعَها عنده هو 
حال ولیس حالا أَخَّر القبض من الغد وَصَعَها عنده, وكونه وَضَعَها عنده هو شراء قبض 
لكن ولوقال» ارا والبكن سوق دغ رل لايد أن يكين خالا القيضن. 

فقوله: ((وَيبٌ فيه: الحُلُولُ)) يعني: من باب التأكيد ((وَالقَبْضُ)) فكل قبضٍ الآن 
معناه حالا لكن من باب التأكيد في قوله: ((الخُلولٌ)). 

فتبيّن مما سَبّقَ أنَّ الربا يحري في الأصناف الستة بالإجماع. واختلف أهل العلم هل 
يقاس عليها غيرها؟ على أقول. والمصنّف رحمه الله سَارَ على رواية عن الإمام أحمد وهو 
مذهب الأحناف أن في کل كيل وني کر موزون.* 

سبق لكم أنَّ الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النّسيئة, وأنَّ الأصناف الرّبوية 
ستة أصناف وهذه الأصناف اله تقس إل فمن 

القسم الأول: منها ما هو موزن وهي الذهب والفضة. 

والقسم الثاني: منها ما هو مكيل وهي بقية الأصناف الأربعة, البر والشعير والتمر 
والملح, وإذا كان من شروط البيع في هذه الأجناس بعضها في بعض أن تڪون متساوية؛ 
لقول الي صل اللّه عليه وسلم: ((سََاءَ بِسَوَاءِ)) بِيّن ما هي الوحدة التي تُتخذ في بيع 
ا لجنس بعضه في بعض؟ 
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فقال: (وَلَا يُبَاعٌ مَكِيلٌ بحَنْسِه) عندنا الذهب جنس تحته أنواع, الفضة جنس تحته 
أنواع, البر جنس وتحته أنواع, وهكذا البقية فلا يُباع مكيلٌ بجنسه (إلّا كَيْلا) يعني: ما 
هو الشيء الذي يُباع بالكيل لا يتأخذ في بيعه من نفس الجنس إلا بالكيل؟ 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أراد أن يشتري برا فنقول: لا يبيع ولا يشتري البر ببر آخر 
إلا بالصاع بالكيل فيقول: بعتك ثلاثة أصواع بغلاثة أصواع؛ لأنَّ الي صل الله عليه 
وسلم يقول: ((سَوَاءَ دِسَوَاءِ)) وكذا خمسة أصواع من الملح بخمسة أصواع من الملح وهكذا. 

لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعٌ مَكِيلٌ يجنْسِه)) ِن نفس الجنس بر بر ((إلَّا كَيْلا)) يعني: ما 
أبيع الكيل بالوزن فلا أبيع خمسة أصواع بربخمسة كيلو بر؛ لان الكيلو وحدة وزنية فلا 
أبيع الوحدة الحجمية وهي الصاع بوحدة وزنية, وإِنّما يجب فيه التّساوي والتَّساوي لا 
يكون إلا بالمقياس الموحّد هما مثل: مطعوم الكيل وهكذا. 

والجنس إذا كان من جنسه في المبيع ُشترط فيه الكّقابض وان يڪون سواء بسواء, وإذا 
اختلف الجنس مثل: بر بملح فيجوز التّفاضل ويجب الحلول. يجوز العفاضل يعني: أبيع 
خمسة أصواع بعشرين كيلو من الملح مثلاً نقول: يجوز هذا التفاضل, وكذلك يجوز بيع 
مثلاً خمسين صاعاً من العمر بعشرين كيلو من الملح فاختلفت هنا الوحدة من كيل إلى 
وزن يجوز هذا؛ لاختلاف الجنس, ويشترط فيه الكّقابض إذا کان من جنیں ربويٌ, وإذا لم 
يكن من جنس ربويّ لا يُشترط فيه الكّقابض. 

فمثلاً: يشتري خمسين صاعاً من البر بربع طن من الحديد ولا يشترط فيه الآن الگقابض 
يقول: أعطيك الحديد بعد شهر لماذا؟ لأنَّ الحديد ليس ربويا إذا لم نعده من الموزون إذا 
اعتبرناه أنّ العلّة الربوبية فيه غير الوزن, وإذا اعتبرناه الوزن على قول المصنّف نقول: 
يشترط فيها الحلول فلابدٌ أنْ يكون حالاً لكن الفاضل يجوز فيبيع طناً من الحديد 
بألف صاع من الشعير هنا وزن وهنا كيل الكّفاضل فيها يجوز والنسئ لا يجوز إذا اعتبرنا 
الحديد وزناً وعلى قول المصنّف إذا سرنا عليه العلّة في الربا ما هو موزنٌ الوزن, وما هو 
مكيلٌ الكيل. 

ولو مثلاً اشترى شخصٌ خمسة أصواع بعشرين ثوباً هنا ما يشترط لا الحلول ولا 
يُشترط التّساوي, فيقول له: اشتري منك عشرين صاعاً من الملح بتسعين ثوبا أدفعها لك 
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بعد شهر نقول: يجوز لماذا؟ لأنَّ التّوب ليس من الأصناف الرّيوبية, فعندنا على قول 
المصنّف الكيل والوزن ونحن ذسير في الشرح على ما قرَّره المصنّف في العلّة الكيل والوزن. 
فلن ننظر إلى الكّمنية فيها في الذهب والفضة, ولا فيمن قال مثلاً: بأنَّ المطعوم أو الادّخال 
أو الاقتيات في التي بعدها, وإِنَّما نسير على ما قررّه المصنّف رحمه الله في الشرح. 

اذلف كال ((ولا اع مکل عن إلا کا مسازيا بشن مشار اڪ كيل 
کیل ف پوپ أن کون مساوياً. 

قال: (وَلا مَؤْرُونُ جنه إل وَْنَا) يعني: وكذا كَل موزنِ مما هو في أصل الشرع 
وتعارف الناس عليه بأنَّ الوحدة فيه الوزن يُسار عليها ولا يتحول عنها إلى غيرها, مثلاً: 
عندنا الذهب الوحدة فيه الوزن مثقال أونصة ونو ذلك. 

فمثلاً: نبيع الفضة بالأونصة مثلاً عشرين أونصة بعشرين أونصة مساوياً فيه 
والذهب كذلك بالوزن مثلاً أبيعك عشرين مثقالاً من الذهب وتبعني عشرين مثقالاً من 
الذهب يُشترط فيها التّساوي لابدٌ من التّساوي عشرين عشرين مئة مثة, ويشتري 
الشخص عشرين مثلاً كيلو من الذهب بعشرين كيلو من الذهب ما يزيد ما يشتري 
عشرين بخمسة وعشرين. 

وهنا عندنا وحدة وزنية كيلو وزن مثقال وزن وهكذا, فإذا اختلف الجنس يجوز 
الگفاضل ويحرم النّسى. 

مثال ذلك: لو اشترى شخصٌ كيلو ذهب بكيلوين فضة نقول: يجوز؛ لأن الأجناس 
اختلفت وكذا لو اشترى خمسة كيلو فضة بنصف كيلو ذهب يجوز؛ لأنَّ ا لجنس اختلف 
ذهب وفضة الكفاضل يجوز. لكنْ القبض يجب أنْ يكون حالاً فلا يُؤخر فيه القبض 
يعني: لا يقول له: أنا اشترى منك كيلو ذهب بعشرين كيلو فضة وأعطيك الفضة غداً. 
نقول: لابدٌ أنْ يڪون التسليم اليوم. 

فإذا الوحدة الوزنية اشْبُرِيت بغير أصناف ربوبية مثل: القماش ومثل: البرسيم؛ لِأَنَّه لا 
يوزن ولا يُقتات ولا ليس بمطعوم, فلو قال: أنا اشترى منك كيلو فضة بمثة ثوب وأسلّم 
الغياب لك بعد شهر نقول: يجوز فهنا اختلف التّساوي ولم يكن فيه قبض في المجلس 
يجوز لماذا؟ لأنَّ أحد السلعتين لم تكن من الأصناف الريّوبية وهي عندنا هنا الشياب. 


وكذلك لوشخصٌ قال: أنا أريد أن أشتري ذهباً لبنتي وأعطيك الغمن المقابل له عشرين 
سجادةً من الحرير أعطيك إياها بعد ستة أشهر عندنا كم؟ نصف كيلو ذهب وعندنا 
عفريق العدو العتلق تصق: رها عشرين وقال لله بعد س اشير و لان السجاد 
ليت من الأمبداقت ار رر ا رر 

قال: (وَلَا بَعْصّهُ ببَعْضِ جُرَافً) الجزاف يعني: بغير تقدير يعني: با خرص بالگقدير يعني: 
بدون تحديدٍ وإنّما بتقدير نقول: لا يجوز أنْ يباع بالگقدير لاد ا يكون ما كان كيلاً 
يكيل وما کی زوق إلا ف خرص اا كايا قد غاا 

مثال ذلك: لو أن شخصاً قال: أنا أريد أن أشتري منك خمسة أصواع تمر وأنا عندي 
في السيارة کی وا فساوي خمسة أصواع أعطيني الذق عتدك وأعطيك الذي عندي 
نقول: لا ما جوز هذا جزام لابدٌ أنْ يكال ما عندك ويشترى بنفس الأعداد المكيلة كيل 
صاع صاعين ثلاثة أربعة, أما جزاماً فلا. 

مثال آخر: ولوأنَّ شخصاً قال: أنا عندي ملح وأنت عندك ملح وأظنٌ أنَّ الملح الذي 
عندي يساوي الملح الذي عندك في المقدار حوالي عشرين صاعاً تعطيني الذي عندك 
وأعطيك الذي عندي, نقول: لابدّ أنْ يكون البيع فيه غير جزاف لابدّ بالگحديد ينُظر 
للذي عنده بالكيل كم؟ والذي عندك أنت بالكيل ثم بعد ذلك تعطيه إياه متساوياً. 

لذلك قال: ((وَلَا بَعْصّهُ بِبَعْضِ جُرَافاً)) فلا يُباع الكيل بكيلٍ جزافاً. ولا يُباع الوزن 
يوون هرانا مفلا لأ حاب الثاراف الخد الذين بغرن السيارة كخدين فنا 
يذهب إلى زميل له آخر ويقول له: أنا عندي تقريباً عشرة طن حديد أعطيك الذي عندي 
وتعطني الذي عندك عشرة طن أظنٌ الذي عندك عشرة طن, نقول: لاب أَنْ يُوزن عشرة 
طن الذي عندك ويوزن الذي عندي عشرة طن فلابدٌ أنْ يكون فيها التّساوي. 

قال: (فَإِنِ آخْتَلَفٌ الْجِنْسُ) الكيل أو الوزن (جَارّتِ القَلَانَهُ) يعني: يجوز أنْ يبيع 
بكيلٍ أو بوزنِ أو بجزافٍ. يعني: لو بيع كيل بوزن أو شيء مكيل بشيءٍ لا يدخله 
الأصناف الرّبوية نقول: يجوز فيه البيع والجزاف. 

مال ذلك: لوأنَّ شخصاً يريد أن يشتري ذهباً كم عندك ذهب؟ قال: عندي نصف 
كيلو ذهب فقال هذا: أنا عندي عددت بضائع من الجوالات أظنُها مئتين جوال أعطيك 
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إياها وأعطي تف الكيلو اله تقول جروا ولان انين الخدلفن فيجوز جن 
ذاك البيع, هذا مثال لربوي بسلعة غير ربوية أخرى, وإذا كان جنساً بجنس ربوي فكذلك 
يجوز فيه الجزاف. 


مثال ذلك: لو شخصٌ باع صاعاً من تمر بكومة من الملح عنده كومة من الملح قال: 
أنا ما كلتها لكن خُذْ هذه وأعطني صاع من التمر نقول: فإذا اختلف الجنس جازت 
الغلاثة, والكّي صل الله عليه وسلم يقول: ((مَإِدَا التَلَمَتْ هَذِهٍ الأضْنَافُ فَبِيعُوا گیگ 
شِنْتُهُ)) بكيل بوزن جزاف المهم يختلف الجنس. 

وكذا ولو أن شخصاً اشترى مئة من البر وقال: أنا أريد بمئة البر أبيعك بما عندي في 
المستودع من التمر قال: كم هو؟ قال: ما أعرف لكنْ نصف الغرفة نقول: يجوز وعندنا 
فقة فاع وز شان ل رف مق ادغو كوف ا لآن لقنس لهل يرون فنا 
اختلف الجنس لا ُشترط فيه الضبط في الكيل أو الوزن لماذا؟ لاله أصلاً لا مُشترط فيه 
الّساوي فلمًّا لم يشترط فيه النّساوي يجوز أن يباع بكيلٍ أو وزنٍ أوجزافٍ وهكذا. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أن المبيع أو الشمن لا يخلو: إما أنْ يڪون من جني واحدٍ فيشترط 
فيه التّساوي مثل ما قال الي صل الله عليه وسلم: ((سَوَاءَ ِسَوَاءِ)) فإذا بيع الرّبوي هذا 
بجني آخر يجوز فيه الگفاضل, وإذا بيع بجنس ثلاث ليس بروي من باب أولى يجوز فيه 
الكفاضل * 

لا رال المصنّف رحمه الله يتكلم عن ربا الفضل يعني: ربا الزيادة, وعَقَدَ الجزء الأول 
في ربا الفضل ويأتي ربا النّسيئة. وبيّن أَنَّ ربا الفضل لا يُباع مكيل وموزن بجنسه 
متفاضلاً. 

معنى هذا الكلام: البر لا يُباع ببر متفاضل فلا يُبيع صاعاً بصاعين, وكذا الملح لا يبيع 
منه اخمسة اصواع بعشرة اصواع. 

وإذا اختلفت العلَّة كما سيأتي في ربا الفضل مثل: الذهب والفضة العلَّة فيه على قول 
المصنّف الوزن, وبقية الأجناس فيها الوزن فيجوز الكّفاضل والدَّسا كما سيأق. 
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فمثلاً: لو شخصٌ اشترى بمئة ريال خمسة أصواع من الملح يجوز. ولو أق شخصٌ 
لصاحب المحل وقال: أريد أن أشتري منك خمسة أصواع من الملح وأعطيك المبلغ بعد 
شهر نقول: يجوز؛ لأنَّ العلّة اختلفت وزن وكيل, وكذا لوأق شخصٌ لصاحب المزرعة 
وقال: أريد أن أشتري منك ستون وسقاً مثلاً من التمر وأعطيك مبلغها بعد شهرين نقول: 
يجوز؛ لأنَّ العلّة اختلفت وزن وكيل وهكذا. 

والمصنّف يتكلم هنا عن ربا الفضل يعني: ربا الزيادة. وربا السا عَقَدَ له فصلاً 
مستقلاً فننتبه إلى أله يتكلّم الآن عن ربا الفضل فقط الزيادة, فين أله يحرم ريا الفضل, 
وأنّه لا يجوز بيع مكيل وموزن بجنسه متفاضلاً. 

فلمًا بيّن أنه لا يُباع ما هومن جني واحدٍ متفاضلاً, ثم بيّن أنَّ الشيء المكال الوحدة 
فيه الكيل والذي يُوزن الوزن, فلا يوزن ما هو مكيل ولا يكال ما هو موزون فلابدٌ من 
اتفاق الأجناس كيلا وكذا عدم الكفاضل. 

فلمًا فلكااذكر كنس كم بحس ف لعزب و و 
(وَالْحِنْسُ: مَا له آسْمٌ خَاصٌ يَشْمَلُ أنْوَاعا) عندنا جنس وعندنا نوع وعندنا ذات يعني: 
شخص, مثل تقول: الإفسان جنس وتحته نوعان ذكر وأنثی, والذكر تحته فلان فزيدٌ شخص 
من نوع ذکر من جنس وهو الإذسان, ويُمحكن أنْ يڪون النوع أيضاً جنساً فالنوع الذي 
هو اسان تقول هذا چس اسیو وهذا جنس إفريقيٌ وهذا جنس عرلِي, وتحت هذه 
الأجناس أنواع فمن الإفريقي مثلاً من الدولة الفلانية, ثم ذوات فلان من وسط إفريقيا 
من الجنس الإفريقي وهكذا. 

لذلك قال: ((وَاْجِنْسُ: ما له آسُمٌ حَاص)) اسم خاص إنسان إفريقي, ذكر أو أنق, 
مساجد, ماء وهكذا فكل ما له اسم خاص تحته أنواع نقول: جنس فنقول مثلاً: الحديد 
جنس تحته أنواع حديد مثلاً سعودي حديد مصري حديد شاي هذه أنواع, ثم يڪون 
تحتها ذوات هذا الحديد لك وهذا الحديد لك وهكذا. 

فقوله: ((وَالْجِنْسٌ: ما له آسْمٌ حَاص)) يعني: هذا اسم عام وتحته أنواع خاصة ((يَشْمَلُ 
أَنْوَاعاً)) فا لجنس شعير تحته أنواع. 
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قال: (كَبْرّ) هذا جنس فيه أنواع ففيه مثلاً بر عربي بر غير عربي وهكذا, فهو فيه 
أنواع لكن ما شمله اسم واحدٌ هو البر نقول: هذا جنس فتحته حين ذاك أنواع, (وَنَحُوو) 
تمر خاس تحته مثلاً برني, وتحته العجوة, وتحته عجوة العالية, وتحته مثلاً الإخللاص 
ونحو ذلك فهو جنس تحته أنواع, وكذلك مثلا الأرز جنس تحته أنواع رز هندي. رز 
باكستاني وهكذا من الأنواع المختلفة. 


ال رو الاس أجقاش) يمى تحن أن فكرن الفروغ أيضا جا 
(كلاَدقّة) الأدقّة جمع دقيق, فالدقيق أنواع هذا دقيق بر, وهذا دقيق مثلاً شعير, وكذلك 
السيارات هي فروع مثلاً من الموزونات, أو من الحديد تحته أنواع من السيارات النوع 
القُلاني والنوع القٌّلاني وهكذا. 

قال: ((وَفْرُوعٌ الأَجتَاين: أَجْنَاسّ)) أي: أنَّ ما تفرع منها بعد تغيّره من أصله نعتبر 
لرا هع عونا الور حي ا ار قر و و 
دقيق شعير وهكذا, وكذا مثلاً الملح لو جُعِلَ الملح مطحوناً وغيره خشن غير مطحون نقول: 
هذا المطحون أيضاً أنواع مطحون مثلاً عربي مطحون أوربي. ففروع الأجناس التي هي 
الملح مثلاً بعد أن تحولت بالطحن فيها أنواع, والبر بعد أن تحول بالدق والطحن أنواع. 

لذلك قال: ((كَالأَدقّةِ)) يعني: لا يجوز أَنْ تبيع دقيقاً واحداً من جنیں واحدٍ متفاضلاً؛ 
لأنّنا عندنا ربا الفضل كيف؟ مثلاً البر إذا ظحِنَ هذا جنس. والبر التوع القّلاني لما ظحِنَ 
مثلاً عندنا بر يمني وبر مصري ثم طُجِنّت دقيق دقيق فأصبح دقيقاً مصرياً ودقيقاً يمنياً 
ما نبيع الدقيق اليمني بالدقيق المصري متفاضلاً. فما نبيع صاع بصاعين لماذا؟ لأنَّ 
جنسهما واحد دقيق. 

وكذلك البر لو عندنا بر عربي وبر أعجمي مثلاً ثم ظُحِنَت فعندنا دقيق شعير عربي 
ودقيق شعير أعجمي لا يجوز أَنْ تبيع هذا بهذا متفاضلاً لماذا؟ لأنَّ جنسها واحد الذي هو 


دقية شعير. 


۹ 


ال ان بعى: ار مض ابرع أخباز يعي أن ال جس وق ارات 
خبز مثلاً أفغاني وخبز عربي فلا نبيع خبزتين بخبزة, ولا نبيع خمس خبز أفغاني بعشرة 
خیرات يا كبعانية مغلا 1اذا؟ لان جتسها واد 

لذلك قال: ((وَفُرُوع الأَجْتَاين: أَجْنَاسّ)) لو كان هذا الخبز أصله من البر, وان كان 
أصلها برا لكن تفرّعت فأصبحت خبزاً ثم هذا الگفرع اختلف نوعه خبز باكستاني وخبز 
أفغاني مثلاً. 

(وَفْوُوعٌ الأَجْتَاين: أَجْنَاسٌُ)) حت ولو كانت انفصلت عن جنسها فالفرع النوع فيه 
أجناس, ولو كانت من نوع واحدٍ فما ذشتري خمسة خبزات أفغانية بعشرة خبزات أفغانية؛ 
لأنّ النوع والجنس واحد ولو اختلف النوع خمسة خبزات أفغاني وعشرة خبزات 
اکان رل وز کا ادل رای واحد. 

قال: (وَالأَدْهَانِ) يعني: الدهن فمثلاً دهن زيت الزيتون ودهن زيت السّمسم مثلاً 
ا لجنس واحد دهن, فعندنا دهن زيت الزيتون ودهن زيت السّمسم فلا نبيع مثلاً خمسة 
أصواع بزيت الزيتون بعشرة أصواع من دهن السّمسم لماذا؟ لأنَّ نوعها واحدٌ وهو الدهن 
يعني: أن المتغيرة من أصله إذا تغيّر ثم كان تحته أنواع نعتبره جنساً واحداً. 

مثال ذلك مثل: المكرونة أنواع شيء طويل شيء قصير لڪن جنسها ما هو؟ مكرونة 
فهي تحت أنواع فلا ذشتري مثلاً اثنان مكرونة أعجمية بخمسة مكرونة آسيوية لماذا؟ لأنَّ 
الس ونج سكروف ركذا 

ثم بعد ذلك قال: (وَاللّحم: أَجْنَاسٌ ب حتاف أصوله) القُقهاء يُفصَّلون عندنا لحم 
وعندنا حيوان, إذا قيل: حيوان يعني: حي شاة بقرة حية, وإذا قيل: لحم المراد بعد ذبحها. 

لذلك قال: ((وَالنّحُم: أَجْنَاسٌ)) يعني: بعد الذبح مثلاً لحم البقر جنس, لحم الإبل 
جنس, لحم الغنم جنس إذا اختلفت الأجناس هل يجوز فيها الكّفاضل أو لا يجوز؟ ما في 
بأس فشتري مثلا خمسة كيلو حم غنم بثلاث كيلو من لحم الإبل اختلف الجنس. 

وعندنا غنم هذا جنس تحته أنواع فمثلاً الغنم الاسترالي والغنم السوري هذا نوع 
وهذا نوع, فلحم الغنم الاسترالي ولحم الغنم السُوري لا نبيع بعضها ببعض متفاضلاً؛ لأنَّ 


أ 


لجنس واخ فاا لا دري خسة كيلو كم استزال بغشرة كيلول سوري ماذاة لان 
اس و ج 

لذلك قال: ((وَالنّحْمُ: أَجْنَاسٌ بِآخْتِلَافٍ أَصُوله)) فهنا عندنا جنس واحدٌ جنش 
الغنم, ويجوز أن ذشتري بمئة كيلو لحم غنم بعشرة كيلو لحم إبل؛ لاختلاف الجنس هذا 
حيوان جنس ثم تحت هذه الأجناس أيضاً أجناس لحم ثم عندنا إبل, وتحت الإبل أنواع 
مثل: إبل إفريقي وإبل عرب هذه نعتبرها جنساً واحداً لا يجوز أَنْ نبيع بعضها ببعض 


ىه 


متفاضلة. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى نفس الحيوان قال: (وَكَذَا اللَّبَنُ وَاللَّحُمُء وَالشََحْمُ وَالكَيدُ: 
جْتاس) هذه في نفس الحيوان فنعتبرها أجناساً ون كانت في حيوان واحد. 

((وكذَا اللََّنُ)) يعى: الّبن فعدره أجعاس فلين البق رجنس ولين الغ ننس فيجوز 
أن نشتري عشرة كيلو من لبن البقر بخمسة كيلو من لبن الغنم لماذا؟ لاختلاف الجنس, 
ولا يجوز أن ذشتري خمسة كيلو من لبن البقرالعربي بستة كيلو من لم البقر المواددي 
مغلا لماذاة لان اللجنس وانحد جسن اللّيق.. وان كان قرع لجنس واحد الذي هو البقر 
لحن تحته أجناس. 

لذلك قال: ((وَاللَحُمُ)) أي: وكذلك اللحم الذي في نفس الحيوان أجناس, فعندنا مثلاً 
لحم استرالي غير اللحم الاسترالي الذي في الشاة الأخرى غير اللحم السُوري فما نبيع هذا 
بهذا الذي داخل الشاة, لذلك قال: ((وَكَذَا اللَبنْ)) أجناس, وكذا ((وَاللَحُمْ)) أيضاً 
اا 

والفرق بين قوله: ((وَالَّحُمُ: أَجْتاس بِآخْتِلَافِ أَصُولِه)) وبين هذه العبارة: 
((وَاللَحُمُ)) نقول: اللحم باختلاف أصوله عموماً لحم إبل بقر غنم عموماً. وهنا اللحم 
الذي هو في البقر يعني: لحم البقر ال هولددي جنس, ولحم البقر العربي جنس فلا ذشتري 
هذا هذا 

قال: ((وَالشَّحُمْ)) أيضاً أجناس فشحوم الغنم جنس, وشحوم البقر جنس, وشحوم 
الغنم نفسها جنس أيضاً فشحم الغنم الاسترالي غير شحم الغنم النعيمي مثلاً فلا يجوز 


وهاو ست 


ا 


۷۱ 


قال: ((والكيدٌ)) كذلك الكبد أجناس, كبد الإبل غير كبد البقر غير كبد الغنم, 
نيجوز أن دقري اة أكبد من كبد الیل رین کا من كبنذ الت اولان 
ا لجنس اختلف, ولا يجوز أن نشتري خمسة أكبد من الغنم السوري بعشرة أكبد من الغنم 
رد لأنّهِ جنساً واحداً فإذا كان جنساً واحداً فالكّي عليه الصّلاة والسّلام قال: 
((سَوَاءَ بِسَوَاءِ)) خمسة صاع بخمسة صاع, اختلفت كبد إبل مع كبد غنم فيجوز بيعه 
قاش لقول التي صل الله عليه وسلم: ((كَإدا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصَْافُ فَبِيعُوا كَبْقَ 
شِئْتمْ دا گان يَدَا بِيَدِ)). 

لذلك قال: ((أَجْنَاسّ)) فالكبد أجناس, والشحم أجناس, والطحال كذلك أجناس, 
والقلب أجناس. والمخ أجناس, وأطراف الأقدام أجناس وهكذا, فيجوز أنْ يباع عشرة 
أطراف أقدام من الإبل بخمسين طرفاً من الغنم؛ لأنَّ ا لجنس اختلف. 

فتبيّن ممَّاسَبَقَ أنَّ ا لصتف رحمه الله ہین هنا ا لجنس ما هو؛ لأنَّ لا يُباع الجنس ججنیں 
مثله متفاضلاً, أما النَّسا يأتي هو يتكلم الآن عن الزيادة, فإذا اختلف الجنس يجوز 
التفاضل؛ لقول التي صل اللّه عليه وسلم: ((قَإِدَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْتَافُ ف تيكو كن 
شِْتم)).* 

لا رَالَ المصئّف رحمه الله يتكلّم عن مسائل في ربا الفضل, فلمًا ذكر رحمه الله القاعدة 
وهو أن ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه, بدأ يُفرّع المسائل بعد أَنْ بيّن ما 
هوالجنس. 

ومن المسائل التي فرّعها ما ذكره بقوله: (وَلَا يَصِحٌ بَيُْ ْم يحِيوَانِ مِنْ جِنْسِه) الفقهاء 
رحمهم الله إذا أطلقوا كلمة اللحم فيريدون بها بعد ذبح الحيوان. ويقصدون بكلمة 
الحيوان الذي لم يذبح بعد الذي لا رَالَ حياً, فإذا قيل: اللحم يعني البهيمة المذبوحة, وإذا 
قيل: الحيوان أي: الحي الذي لم يذبح بعد. 

فلمّا بين رحمه الله أنّهِ لا يباع مكيل أو موزون بجنسه, وأنَّ ذلك لو ِد فيه يدخل فيه 
ربا الفضل قال: ((وَلَا يَصحٌ بيْعُ ئم بحيوَانِ مِنْ جِنْسِ)). 

مال ذلك: لو يأخذ الشخص خمسة كيلو لحم شاة ويذهب بها إلى شخص عنده شاة 
حية ويقول له: أنا أعطيك خمسة كيلو من هذا اللحم الذي ذبحته وأعطني الشاة الحية, 


۷1۲ 


هنا لا يصح لماذا؟ لأنَّ اهنس واحدٌ وهو جنس الغنم, وكذلك لوأَخَدٌ شخصٌ عشرة كيلو 
من البقر وذهب بها إلى صاحب البقر وقال: أعطيك هذا عشرة كيلو اللحم وأعطبي بقرةً؛ 
ا فعلى قول المصنّف أله لا يصح ذلك. 

لذلك قال: ((وَكَا يَصِح َي م)) أي: مذبح ((جَيَوَانِ مِنْ جِنْسِِ)) من نفس الجنس 

جنس الغنم جنس الغنم, جنس بقر جنس بقر, جنس إبل جنس إبل وهكذا. 

قال: (وَيَصِحٌ بعَبْرِ جِنْسِهِ) يعني يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه, مثالُ ذلك: لو 
شخصٌ يشتري بعشرة كيلو لحم بقر شاة حية نقول: يصح لاذا؟ لأنَّ الجنس اختلف ولو 
اشترى مثلاً عشرة كيلو من الإبل ببقرة حية نقول: يجوز ولو اشترى بعشرة كيلومن لحم 
الغنم بعشرين كيلو من لحم الإبل نقول: مِن باب أولى يجوز لماذا؟ لأنَّ الجنس قد اختلف, 
فإذا اختلف الجنس يجوز بيع اللحم متفاضلاً سواء كانت بهيمة الأنعام حية أو كانت ميتة 
هذه المسألة الأولى وهي: مسألة بيع اللحم بالحيوان. 

المسألة الغانية قال: (وَلّا يجُورُ بع حَبّ) يعني: ما ظُحِنَ سواء كان حب بالشعير أو 
حب بالبرلا يجوز أن يُباع (بِدَقِيِقِ) المطحون يعني: لو شخصٌ مثلاً عنده خمسة أصواع 
من البر لا يجوز أن يشتري بها خمسة أصواع من الدقيق المطحون لماذا؟ لأنّه لا يمكن 
الا والتسارق فإ اک مق ف کو فقن اا مرل اعت شخض 
خبنة لد ب e a‏ 
أصواع حتى أصبح خمسة أصواع, وإنّما قد تڪون ثمانية أصواع حتى أصبح بعد طحنه 


خمسة أصواع. 


يعني: أنَّ الحب يكون متفرقاً منتفشاً فإذا ظُحِنَ يقل فلا يصح بيع هذا بهذا حق 
ولو كان متمائلاً كيف متمائل؟ يعني: خمسة أصواع بر جخمسة أصواع دقيق حتى خمسة 
نة ما وو لان ق الأصل غير معائلة فالاقيى ق شيقته كيه دة عن الین فاثير 
خمسة أصواع لو ْحَنْته لا يساوي إلا ثلاثة أصواع تقريباً يعنى: عندنا نحن خمسة حب 


بخمسة دقيق ما تجوز, وكذلك من باب أولى لو كان عشرة أصواع دقيق بخمسة أصواع بر 


۷۳ 


لماذا؟ لأنّهِ بالفاضل لا يجوز ماذا نصنع؟ صاحب الدقيق نقول له: أطحن دقيقك إِنْ شئت 
واشتري بمله متساوياً. أو تأخذ مبلغاً آخر قشتري به يڪون عوضاً غير الحب. 

لذلك قال: ((وَلَا يجُورُ بيع حَبَّ)) لم يطحن ((بِدَقِيقِهِ)) سواء كان برا مع بر, أوشعيراً 
مع شعير لكنْ إذا اختلف الجنس يجوز مثل: لو اشتريت خمسة أصواع بر حب ما ظُحِنَّ 
من البر تشتري بها ثلاثة أصواع دقيق شعير يجوز لماذا؟ لآنَّ الأول بر والغاني شعير فا لجنس 
اختلف, فإذا اختلفت الأجناس كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((قَبِيعُوا كي شِئْتُم)) 
باذم كاوس بر يدير كور |( ا 

قال: (وَلَا سَوِيقِِ) السّويق: هو الح فإذا طحن ووْضِعٌَ على الخار مص سواء وْضِعٌ معه 
تمر شيء يسير, أو عسل, أو ماء فلا يجوز بيع الحب بالسّويق هذا؛ لأنّهِ يختلف فقد دُقَة 
ووضع معه ماء فيختلف عن ا لحب من ناحية الكمائل لا يمسكن أَنْ يكون فيه تماثلاً. 

فلا تشتري صاع سويق بصاع حب من البر كلاهما من البر لعدم إمكانية الكّماثل, 
وكذا لا تشتري صاع شعير بصاع شعير من السّويق؛ لعدم إمكانية التّمائل لكنْ ولو 
اختلف الجنس مثل: قشتري صاع بر جخمسة أصواع سويق شعير يجوز؛ لأنَّ اختلف البر 
عن الشعير فلو اشتريت عشرة أصواع بر حب بخمسة أصواع سويق شعير يجوز؛ لاختلف 
ا لجنس بر شعير. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا ييه بمَظبُوخِهِ) يعني: كذلك لا يجوز بيع ال الذي لم يطبخ 
بعد مِن الذي يدخلها الربا بالمطبوخ الذي يدخلها الربا وهو المكيل والموزون. 

مثال ذلك: لا يجوز أنْ تشتري كيلو لحم غنم مطبوخ بكيلو لحم غنم في ما ظبعٌ؛ لاله 
لا يُمكن الكّمائل فإذا ظبِحَ يقل يجف, وكذلك لا يجوز أن تشتري خمسة كيلو لحم بقرني 
بثلاثة كيلو لحم بقر مطبوخ؛ لأنَّ الجنس واحد لكن إذا اختلف الجنس مثل: شخ 
عنده مطعم وهو يُطبخ غنماً فأخذ عشرة كيلو من لحم الغنم المطبوخ وذهب به إلى 
صاحب بقر وقال له: أنا أريد أن أعطيك عشرة كيلو من لحم الغنم المطبوخ وتعطيني 
عشرين كيلومن لحم ا نقول: يجوز لماذا؟ لاختلاف الجنس غنم وبقر, 
فإذا اختلف ا لجنس ((فَبِيعُوا گی شِنْتُمْ شِكْتُمْ ذا کان يدا بِيّدِ)). 


NV 


ثم قال: (وَأَصْلِهِ بعصيره) كذلك لا يجوز بيع الأصل بالعصير مثل: لا يجوز مثلاً بيع 
العنب بعصير عنب الأصل بعصير, وكذلك لا يجوز بيع زیت زيتون بزيت إذا کان اهنس 
واحد 

فمثلاً: زيت زيتون تذهب إلى المحل وتقول له: خذ خمسة كيلو زيتون وأعطني بداطها 
خمسة كيلو زيت نقول: لا يجوز؛ لان ا لجنس واحد, وكذلك لا يجوز أن تشتري خمسة كيلو 
بن ان معلا عة كا مو اليب أو اللبق؛ لآن الأصن وا خد مل الاصل تحص 
إذا كان الجنس واحداً, فإذا کان الجبن مثلاً جين غنم فلا تجعل عوضاً فيه حليب غنم. 

ولو جَعّلت العوض فيه من غير جنسه مثل: تذهب إلى صاحب المحل وتقول له: 
أعطني خمسة كيلو جين غنم وأنا أعطيك بدالا عشرة كيلو حليب بقر نقول: يجوز؛ 
لاختلاف الجنس وكذا العنب مع العصير. 

وكذلك الطماطم مع عصيره؛ لأنَّ الطماطم يُوزن وقد يُكال فلا تأتي إلى صاحب محل 
وتقول له: خذ كيلو طماطم وأعطني بدالا كيلو عصير طماطم, فإذا كان الطماطم يُوزن 
فالجنس واحد, لكن لو اختلف الجنس نقول: ما في بأس. 

قال: (وَخَالِصِهِ بَمَشُوبِهِ) الخالص يعني: لم يضف معه شيء, والمشوب الذي أضيف 
معه شيء, مال ذلك: لا يجوز أن تشتري كيلو بر بكيلو بر آخر لكنْ معه مشوب يعني: 
مُدْخل معه شعير؛ لألّه لو نزعنا هذا الزائد لقلّة الكمية, فوجود المشوب فيما يُراد فيه البيع 
عة من الاي 

ومثالٌ آخر: لوأنَّ شخصاً باع تمراً جيداً بتمرٍ آخر لحكنْ فيه مشوب نقول: كذلك لا 
يصح هذا مشوب. 

ثم قال: (وَرَظبه بِيّادِسِهِ) كذلك لا يُباع ما يدخل فيه الربا من أنواع الرطب باليابس؛ 
لتعذر الكّمائل والتّساوي بينهما. 

مال ذلك: لا يجوز أن تبيع صاع تمر رطب بصاع تمر غير رُطْبْ, الرُطب رظب والعمر 
غير رَطِب؛ لأنّ العماثل فيه يختلف الرطب فيه ماء ويثقل وذاك ينزل العمر, فلا يڪن 
فيه التّساوي, كذلك لا يجوز أنْ يُباع صاعاً من الكّين الرّطب بصاع من التين المجفف؛ 
لعدم إمكانية الكّماثل. 


٠. 
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وكذلك لا يجوز أن يُباع مثلاً صاعاً من الخوخ والمشمش بصاع من الخوخ والمشمش 
المجفف من نفس جنسهم؛ لأنَّ الرَطب يختلف عن اليابس في إمكانية التكّماثل, وبالنُّسبة 
للتمر مع الرُطب يُنعى عنه إلا في مسألة العرايا كما سيأتي - إِنْ شاء الله - في درس غد.* 

ما بین المصنّف رحمه الله انه لا يجوز بيع الحب بالدقيق إذا كان من جنیں واحدٍ, ولا 
يجوز بيع اليّ بالمطبوخ إذا کان من جنیں واحدٍ, ذكر بعد ذلك مسائل فيما لو كان المبيع 
كلاهما من فعلٍ واحدٍ مِن: طحنٍ, أو طبخ, أو عَضْرِ أورَظب. 

لذلك قال: (وَيَجُورُْ بيع دَقِبِقِهِ بدقيقه) يعني: يجوز أنْ يبيع صاع دقيق من البر 
المطحون بصاع من دقيق البر المطحون, يعني: مطحون بمطحون من جني واحدٍ يجوز 
بشرط (إِذَا آسَْوَيَا في التُعَومَة) صاع صاع ويكون التّقابض كذلك كما سيأتي في ربا 
النّسا, ويشترط في ذلك الدّقة في الطحن فلا يكون بعضه مطحوناً بقوة والآخر أقل؛ لأنّ 
الأقلّ في الطحن أقلُّ يكون في الحب, ولو طحن أكثر لقلّ في المكيل لذلك هذا الذي ظُحِنَ 
بنفس درجة المطحون هذا وكلاهما صاع فإلّه يجوز بيع هذا بهذا فالکل مطحون والكلّ 
فيه تقابض. والكلٌّ ذسبة الطحن فيه سواء, سواء كان هذا الطحن بقوةٍ يجوز بقوةٍ. والآخر 
مطحون نص طحن فيجوز. 

لذلك قال: ((وَيجُورُ بيع دَقيقه بِدَقِيقِهِ)) يعني: مطحون يعني: حب دقيق مطحونٍ 
بشرط ((إذا آسْتَوَيَا في التّعُومَةِ)) من أجل شرط التّساوي في الكيل. 

ثم قال: (وَمَظبُوخِهِ بِمَظْبُوخِهِ) يعني: كذلك يجوز أن يُباع المطبوخ بالمطبوخ من جنسه 
الرّبوي إذا استويا فيجوز مثلاً بيع صاع من سمن البقر وهو مطبوخ بصاع من سمن البقر 
المطبوخ فإذا كان الجميع مطبوخين يجوز, فلا يجوز بيع الجامد من السمن بالمطبوخ منه؛ 
لأنَّ الكيل يختلف بين المطبوخ وبين الجامد لكنْ إذا كان الجميع مطبوخاً فما في بأس. 

وكذلك لو كان الجميع جامد ويكون التّساوي بالكيل فما في بأس هذا إذا كان من 
جنس واحد كما سبق لكم - في الدرس الماضي - فإذا اختلف الجنس يجوز فلو بيع مثلاً 
مطبوخ سمن بقر بجامدٍ من سمن الغنم يجوز بشرط القابض كما سيأي. 

قال: (وَخُبِْهِ يحب إا آسْتَوَيَا في النَّشّافِ) الأصل في البر والشعير الكيل فيُخرج الخبز 


ت 


عند البيع للحاجة لو جُعِلَ في بلد اتفقا فيه على الوزن نقول: لابدّ أنْ يكون فيه من 


١ا/ك‎ 


التساوي في نوع الطبخ, وكذلك في نوع كثرة الماء أو عدمه عند البيع مثلا: يجوز أن يباع 
كيلو من الخبز البرإذا وزن بكيل و آخر من الخبز البرإذا وزن بشرط أَنْ تڪون حاطما 
واحدة فلا يكون أحدهما ياس وا قر الآن جد لأن اللدين :فيه ما فيل عند 
الوزن, أما الناشف فيقل عند الوزن, فيجوز أن تبيع أيضاً كيلو من خبز حب الشعير 
كل مو حي ال ااا الأول اف والكخر هنا أيضا كن هة أما كا 
من الخبز الرّطب الجديد الآن جخبز ناشف قديم لا يجوز؛ لعدم الكّمائل والتّساوي في الوزن. 

مغال ذلك: لو شخصٌ عنده مثلاً عشرة حبات من الخبز اليابسة فلو ذهب بها إلى 
المخبز وقال: أعطني بدالها عشرة حبات من التي خبزتها الآن, نقول: ما يجوز لماذا؟ لأنّ 
الأول ناشفة قديمة وهذه رطبة جديدة فيختلف فيها الوزن, فلو وزن عشرة من الناشف 
بعشرة من الرّطب سيكون الرطب أثقل فيشترط فيه التّساوي. 

لذلك قال: ((وَخُبْرهِ يحب إا آسْتَوَيَا في النَّمَافِ)) الجميع ناشف أو الجميع رطب 
فيجوز فيه ذلك, أما إذا اختلف الجنس فيجوز التّفاضل كما سَبَقَ لكم فمثلاً يجوز شراء 
خمسة حبات من البر الناشف بخمس حبات من الشعير الرّطب؛ لاختلاف الجنس التَى 
صل الله عليه وسلم يقول: ((فَإِدًا الَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا گي شِنْتُمْ دا گان يا 
بِيَدِ). 

ثم قال: (وَعَصِيرِه بعَصيره) يعني: يجوز أن يباع العصير بالعصير؛ لأنّهِ في الدرس الماضي 
قال: ((وَأَصْلِهِ بعصیره)) يعني: لا يجوز بيع أصله بعصيره, هنا عصير بعصير يجوز بشرط 
التماثل مثل: لو أتيت إلى حل وقلت له: عندي لتر من عصير العنب أريد أن أبيعك إياه 
وأعطني عصيراً من العنب الطازج الآن عصرته, نقول: يجوز عصير بعصير الربوي فيجوز 
إذا كان فيه الكّمائل, وكذلك لو شخصٌ أق مثلاً بعصير القّين قديم وأ إلى صاحب المحل 
وقال: أعطني بدل خمسة اللّترهذه الين القديم التي عندي خمسة لتر من القين الحديث 
الذي عندك نقول: يجوز فإذا كان عصيراً بعصيرٍ جائز. 


NF 


ثم قال: (وَرَظبه برَظيه) كذلك يجوز بيع الرّطب بالرّطب, مثل: يجوز أَنْ تبيع صاعا من 
الخوخ الرّطب بصاع آخر من الخوخ الرّطب, وإذا اختلف الجنس يجوز مثل: يجوز أنّْ 


۷¥ 


و 


تشتري صاعاً من الخوخ بصاعين من المشمش ((فَإِدَا الَلَهَتْ هَذِه الأَصْنَافُ فَبِيعُوا گي 
شِنْك) فالتطب بالطب يجوز. 

مثال آخر: لو أردّت أنْ تشتري تمر عجوة عندك رطب ورأيت الذي عند صاحبك 
كذلك رطب فيجوز أنْ تقول له: أريد أنْ أبيعك صاع التمر الذي عندي بصاع تمر من 
الذي عندك يجوز, فلو كان عنده مثلا تمر إخلاص وذلك عنده تمر عجوة فيجوز صاع 
بصاع هذا رطب وهذا رطب, أما اليابس بالرطب فكما سَّبَّىَ لكم ما يجوز فلا يباع صاع 
من الرُطب بصاع من التمر؛ لاختلاف ذلك كما سَبَقَ لكم. 

وهنا قال: ((وَرَظيه بِرَظْبهِ)) ما يجوز إلا في مسألة العرايا, العرايا عندنا رطب برَطب 
وسَبَقَ أنَّ اليابس بالرّطب ما يجوز, ويستثنى منها مسألة العرايا. 

عفدا سمال العوايار وعقونا معا المزايفة وعندنا مسرألة الحافلة هنا قال: ((وَرَظبهَ 
برّطبه)) صاع من العنب الرّطب يجوز بصاع من العنب الرّطب بعد القطف, ولو عندك 
صاع من العنب وتريد أَنْ تشتري به صاعاً من العنب الذي على رؤوس العمر لا يجوز 
ويدخل في المحاقلة وعلى قول المصنّف لا يجوز, وذهب شيخ الإسلام وغيره بالجواز؛ لأنَّ 
النهي كما سيأتي هو بيع الثمر بالتمر. 

ومثالٌ آخر: لو عندك صاع من البرفي يدك وتأتٍ إلى صاحب مزرعة يبيع بر فلا يجوز 
أن تقول له: بعني صاعاً من البر الذي الآن على السّنبل بالصاع الذي عندي لاذا؟ لعدم 
إمكانية الائ فلا تغرف الكمر الذي عل الشييل من الب اهاري صاع قلا يعرف 
ذلك إلا بعد الحصاد وهذا مُستَّى المحاقلة. 

المحاقلة هي: بيع الشمر وهوفي حقل المزرعة بجنسه مقطوف, وكذا من باب أولى بجنسه 
وهو غير مقطوف. 

مثال ذلك: لوأتيت إلى صاحب مزرعة وقلت له: بعني صاع من البر الذي على السّنبل 
الآن وأنا أبيعك بصاع على السّنبل الذي عندي الآن وهو على الشمر نقول: لا يجوز, متى 
يجوز؟ فإذا حصِدَ يكال صاع ويّكال هنا صاع, فبيع الشمر وهو على الشجر ما يجوز 
مسدهةا لي E‏ 


A 


عندنا المزابنة: وهو مخت ببيع التمر على الشمر رؤوس النخل كيف؟ مثال ذلك: لو 

أنت عندك تمر كثير وأردّت أن تتزود من تمر آخر مثلاً مئة صاع ورأيت تمراً جيداً في 

المزرعة عند آخر, وقلت له: أريد أنْ أشتري منك صاعاً من العمر هذا الذي معي بصاع 
e 1‏ رؤوس لا يجوز ل المزابنة 


010 أ رف ا ا 
لذلك: ((نهى التّبي صل الله عليه وسلم عن المزابنة)) يعني: بيع التمر على رؤوس التّخل 
هذه المزابنة. 

استثني من البيع على رؤوس النخل بالرّطب أو اليابس في مسألة تُسمّى مسألة العرايا 
((والتي صل الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا)) كيف العرايا؟ العرايا يعني: شراءً 
الرُطب على رؤوس النخل بتمر يابس. لوأراد شخصاً أن يشتري رُطباً نقول: ما يجوز إلاً في 
مسألة العرايا بشروط فإذا توفرت هذه الشروط دسم هذه المسألة مسألة العرايا. 

الشرط الأول: أن ڪون الرُطب على رؤوس النخل, فلو كان الرُطب مقطوفاً ما يجوز 

الشرط الغاني: أن يون بخرص يُوول إلى المماثلة, يعني: يؤتي برجلٍ حاذقٍ مَن يخرص 
الرُطب الذي على رؤوس النخل يعني: مثل مشتري يقول: أريد أنْ أشتري خمسة أصواع 
فيأتي حاذق ويقول: الذي تُساوي خمسة أصواع هذه الدخلة وهذه, يعني: شخصٌ يعرف إلى 
حدٌ كبيرٍ الكّماثل يعني: بقدر ما يمڪن فيه تماثل يُفعل يعني: يُخرص بخرصٍ يُؤول إلى 
الكّمائل فيما لو نَشِفٌ الطب هذا الشرط الغاني. 

الشرط الغالث: أن يكون في خمسة أوسق فما دون, يعني: ما تشتري من الرُطب سوى 
سے أوسق كبا دون والوسق احا روس وام والضاع تقر الان كيلو إلا 
يسيراً. ولا نقول: الوزن بالكيلو لڪن تُقرّب فالوسق ستون صاعاً. 

فلو أق شخصٌ وقال: أريد أَنْ أشتري من رُطبك مئة وسق نقول: لا ما يجوز وإنّما 
خمسة أوسق فما دون, فلو شخص أت وقال: أريد أَنْ أشتري عشرة أوسق من تمر مزرعتك 
نقول يجوز هذا الشرط الغالث. 


۷۹ 


الشرط الرابع: أن يكون هذا المشتري محتاجاً للرُطب ما عنده رُطب, فلمًا رأى أَنَّ 
العمر حان وقته وما عنده رُطب وهو يريد أنْ يتفه بالطب وما عنده سوى تمر من العام 
الماضي نقول: يجوز له ذلك لكن لوكان شخصٌ عنده وهو غير محتاج مثلاً عنده مزرعة 
وعنده رُطب لڪن يريد أن يتزود نقول: لاد أنْ يڪون محتاجاً. 

الشرط الخامس: أنْ يكون ما عنده دراهم يشتري به هذا الرُطب, فبيع دارهم برُطب 
يجوز فمثلاً: إذا امرّ الرُطب أو اصفرٌ يجوز بيعه على رؤوس النخل, فلو أق شخصٌ بعد أنْ 
تلوّن الرُطب بحمرةٍ أو صفرة وقال: أريد أن أشتري منك هذا الرطب بمئة ريال نقول: يجوز 
فليس هذا يِن العرايا, فإذا كان عند الشخص مبلغ يستطيع أَنْ يشتري به الغمر نقول: لا 
يجو زأنْ يلجأ إلى شرائه بتمر وإنّما يشتريه بما عنده من مال ونحو ذلك. 

إِذاً شروط العرايا: أنْ يڪون على رؤوس النخل, والشرط الغاني: أنْ يڪون بخرص 
يُؤول إلى الكّماثل إلى حدٌ قريب, والشرط الغالث: أنْ يحكون خمسة أوسق فما دون, الشرط 
الرابع: أنْ يكون محتاجاً له والشرط الخامس: اَن يكون ما عنده دراهم؛ فإذا توفرت 
هذه الشروط فيجوز حينئذٍ شراء الرطب بالعمر. 

لذلك قال: ((وَرَطْبِهِ بِرَطبِهِ)) ويجوز رطبه بيابسه في مسألة العرايا, وأما بيع العمر 
بالعمر وهو على رؤوس النخل بِرُطبٍ أوتمرٍ في غير مسألة العرايا لا يجوز, وكذا بيع ا لحب 
على الشمر لا يجوز إذا کان من جنسه, فلو کان شخص مثلاً دَخَلَ مزرعةً ووجد فيها تين 
فلا يجوزأنْ يقول: أنا أريد أن أشتري منك مئة صاع من الثين الذي معي الآن في السيارة 
بمثة صاع من الٿين الذي على رؤوس النخل تين بتين جنس, فلو اختلف الجنس الٿين 
الآن تلوّن وَضِجٌ فلو دَحَلت المزرعة ووجدت الكّين فيجوزأنْ تشتري من صاحب المزرعة, 
مثلاً تقول: أريد أن أشتري منك مئة صاع من الكّين بخمسة ألاف ريال وهي على رؤوس 
النخل يجوز ذلك لاذا؟ لاختلاف الجنس. 

يَذكرُ المصنّف رحمه الله هنا مسائل يختتم بها ربا الفضل, وهذه المسائل قال: (وَلَا يُبَاعٌ 
بوي يِه وَمَعَهُ أَْمَعَهُمَا مِنْ غَبْرِ جنْسِهِمَا) سَبَقَ لڪم انه لو باع صاع تمر بصاعين 
تمر أن هذا ربا فضل لا يجوز, وهنا يذكر لو کان مع أحد المتابعين شيء آخر بغير جنس 
المبيع فهل يصح أم لا؟ 


مثالُ ذلك: لو كان مع أحدهما شيءٌ من غير جنسهما مثل: لو أت شخصٌ إلى صاحب 
المزرعة وقال: أنا أريد أن تبيعني عشرة أصواع تمر وأعطيك خمسة أصواع تمر ومئة ريال 
فهنا عندنا عشرة أصواع المبيع وعندنا هنا خمسة أصواع ففيه تفاضلٌ, فلو قال هذا 
المشتري: أنا أريد أَنْ أسدٌ هذا الكتقص بجنس آخر بمال مثلا مئة ريال نقول: لا يجوز؛ لعدم 
الال ول كان طن أن ذلك ناريا انه 

وهذه اا عدن اها 57 ((مد عجوة ودرهم)) مد عجوة المد معروف وهو 
ربع الصاع؛ لأنَّ الصاع أربعة أمداد, درهم مع المبيع ذاك جنس آخر سواء درهم أو غير 
الدهم. 

مثا آخر: ولو أن شخصاً ذهب إلى صاحب بر وقال: أريدك أَنْ تبيعني مئة صاع من 
البر بخمسين صاع من البر وأعطيك معها ألف ثوب هنا الغوب من غير الجنس فلا يصح؛ 
لعدم التّساوي. 

والدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: ((آشْتَرَيْتٌ يَوْمَ َير قِلَادَةَ ب انی 
عَسَرَ ويتاراً فِيهَا دَهَبٌُ وَكَرَقٌ فَمَصَّلْتُهَا َوَجَدْتُ فِيهَا اکر ِن آي عَشَرّ ديتارا)) يعني: 
غير مساوي الذهب بالذهب ((فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِلِنَّينَ صل الله عليه وسلم فَقَالَ: لا تُبَاعٌ 
حى تُفَصَّلَ)) فلا يُباع شيء جنسي بشيء ربوي من جني واحدٍ ومعه شيء آخر حق 
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يمرز. 
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فمثلاً: لو شخصٌ يريد أن يبيع خاتماً من فضة وفيه فص بفضة ووزنهما البائع وجد 
هذا مثلا عشرة جرام وهذا عشرة جرام, نقول: لا يجوز حتى يبعد الفص البائع ثم يوزن 
فضة بفضة أما ما زِيدَ عليه فلا يجوز, وكذلك لو أنَّ شخصاً أراد أن يبيع نصف كيلو 
ذهب ومرصع بالآلماس بنصف كيلو ذهب, نقول: ما يجوز حت يُفْرِز الألماس ويڪون 
البيع ذهب بذهب ثم ذلك الألماس يُباع لوحده. 

لذلك قال المصنّف: ((وَلَا يُبَاعٌ روي يجَنْسِهِ)) هنا قال: (وَمَعَهُ)) ومئّلنا لڪم 
بالمثال ومع أحد المتبايعين مال من غير جنسه, ((أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْر جِنْسِهمًا)) الذي هو 
الدراهم مع العمر, أو كان في المبيع الشمن والمثمن كلاهما من جنیں واحدٍ وكلاهما فيه من 
رجا 


۸۱ 


يعني: المثال الأول تمر ومبلغ بتمر, المثال الخافي في الغمن والمثمن من غير جنسهما 
مثل البائع يدفع تمر ودرهم والمشتري تمر ودرهم. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً أراد أن يشتري برا فقال: أشتري منك هذا البر بمئة ريال 
وخمسين صاعا, والبائع قال: هذا عشرون صاعاً من البر وخذ معها خمسين ثوبا مثلاً هنا 
في كلا المبيعين البر مع البر هناك في ثياب وهنا في مبلغ من المال فلا يجوز سواء كان في 
الغمن أوفي المثمن في أحدهما أو في كلاهما. 

مثال آخر: لو أنّ شخصاً ذهب وقال: أريد أنْ أشتري ألف كيلو صاع من الملح 
وأعطيك معها خمس مثئة ريال وقال البائع: أنا أبيعك ثمن مثة صاعاً من الملح وأعطيك 
معها عشرين ساعة هنا معها غير جنسه شيء آخر من غير جنسه فلا يجوز, الساعة من 
غير الجنس الربوي والشياب من غير الجنس الربوي فلا يجوز ذلك الفعل. 


4 
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لذلك قال المصتّف: ((ولا يُبَاعٌ رِبَّويٌ ينْسِه)) تمر بتمر ((وَمَعَهُ)) يعني: مع التمر 
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2 


ےر سے 


شيء من غير جنسه مثل تمر وثوب, تمر وساعة, تمر وجوال وهكذا ((أَوْ مَعَهُمَا مِنْ عَيْرٍ 
حِنْسِهِمَا)) فلا يجوزوهذه المسألة ُستَى ((مد عجوة ودرهم)) وهي لا تجوز؛ لعدم الكّمائل 
ولحديث فضالة السّابق. 

ثم بعد ذلك ذكر المصنّف رحمه الله مسألة أخرى قال: (وَلَا تَمْرٌ لا وى يِمَا فِيهِ تُوّ) 
النوى معروف الذي هو داخل التمر فلا يجوز أَنْ يُباع تمر مبعدٌ عنه العوى بتمر العوى 
يه لعدم القماكل لأكه إذا أي غه العوض يقل الاي فيه خرف كدر فا إذا أ عن 
العوى ثم بعد ذلك أتاه ضغط عليه فإنّهِ يختلف فيه التّمائل, فإذا اختلف التّماثل فحين 
ذاك لا جوز بل لابدٌّ أن يكون سواء الدليل حديث فضالة السّابق: فالعمر يقاس غل ما 
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ثم ذكر مسألة عكس هذه المسألة قال: (وَيْبَاعٌ التوَى بِتَمْرِفِيِهِ نَوىَ) مثال ذلك: لوأنَّ 
شخصاً أراد أن يشتري تمراً وقال للبائع: أنا عندي عشرين صاعاً من النوى أبيعك إياها 
وأعطني عشرين صاعاً من التمر, نقول: يصح لماذا يصح؟ لأنَّ المشتري صاحب النوى لم 
يقصد في الشراء العوى. وإتّما قَصَدَ العمر. 


۸A۲ 


فإذا قيل: وما يعلمنا أَنّه قَصَدَ التمر ولم يقصد العوی؟ نقول: لاله إذا كان يريد النوى 
فهذا جهلٌ شديدٌ به فكيف يشتري مثلاً عشرة ة أصواع من التمر بعشرة أصواع من النوى؟ 
فإن التمر الذي فيه التوى لو كان يقصد الدوى قد لا يخرج منه سوى صاع واحد إذا أخرج 
العوى, فمقصوده من الشراء يظهر فيه أنه يريد العمر لا يريد النوى. 

مفال آخر: لو شخصٌ يريد ثمراً ولیس عنده سوى نوى يعني: أكل ثمر ونوى العمر 
جمعه فأصبح عنده صاعاً كاملاً, ثم ذهب إلى صاحب العمر وقال: أريد أن أشتري منك 
تمراً بصاع النوى الذي عندي فهنا عندنا نوى بتمر صاع بصاع نقول: يجوز لماذا يجوز؟ 
لأنّه لم يكن مقصوده النوى فلو كان مقصوده الحوى الصاع فصاع التمر لو أراد أن يخرج 
منه النوى لم يأته سوى قرابة ثلث أو نصف صاع من النوى, فمقصوده إذاً هو الحمر يريد 
شبراء العمر فلو كان يريد التوى لقال: بعني الحو العمر الذي عتدك صاع بصاع من 

AEE :‏ يمري قينا ورور رقص داك الأمر. 
الربوي فإنّه يجوز فيه الگفاضل قال: (وَلََنّ وَضُوفُ شاق ذَاتِ لَبَنِ وَضُوفٍ) يعني: يشتري 
0 
صاحب الشاة وقال: أريد أَنْ أشتري منك الشاة التي عندك بعشرين صاعا من اللبن نقول: 
8 2 

فإذا قيل: كيف يصح وعندنا عشرون صاعا من اللبن وقد يكون اللبن الذي في الشاة 
سوى نصف صاع, فكيف تُجوّزون عشرون صاعاً بنصف صاع؟ نقول: نعم يجوز لأنَّ 
مقصوده من شراء الشاة ليس اللبن وإِنَّما مقصوده جميع الشاة فهو لم يقصد شراء الربوي 
بالربوي لذلك قال: ((وَكَبَنَّ وَصُوفُ اة دات لَنِ وَضُوففٍ)). 


المسألة العانية: ((وَلَبَنٌ وَصُوفُ)) يعني: لو أراد أن يشتري صوفاً بشاة فيها صوف يصح. 
فهنا في عبارة المؤلف رحمه اللّه لف وذشر تقدير الكلام: ((ولبنُ بشاةٍ فيها لبن يجوز وصوفٌ 
بشاةٍ فيها صوفٌ يجوز)) لماذا؟ لأنَّ مقصوده في كلا الحالين ليس الربا بالريا, فالصوف 
موزون فصوف بصوف ربا لكن لم يكن يقصد من شراء الشاة ذلك الصوف. 
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وعلى قول المصنّف رحمه الله الموزون بالموزون ربا فل وأق شخصٌ وقال: عندي عشرون 
كيلو من الصوف أريد أن أشتري بها شائك وتلك الغاة عليها صرف تقول جود اذا 
يجوز؟ لأنَّ لم يكن مقصوده بالعشرين الكيلو من الصوف صوف تلك الشاة. 

فإذا قيل: وما يدرك؟ نقول: لا يُتصوّرأنَّ رجلاً جاهلاً في الشراء والبيع يشتري عشرين 
رفو الف اد ردن ارت ورون كيلو من ال قد رن أجلت 
من عشرين شاة فكيف يشتري بخمسين جلد صوف جلد واحد؟ فمقصوده إذاً الشاة فيأق 
ويقول: أنا أريد شاتك انتفع بلبنها ولحمها وعظمها ونحو ذلك, لذلك قال: ((وَلَبَنّ 
وَضُوف)) يجوز ((بِشَاقٍذَاتِ لبن وَصُوفٍ)). 

ولا فرغ المصنّف رحمه الله من بيان مسائل ربا الفضل, وقد صدَّر ربا الفضل بقوله: 
(يخْرُمُ ربا المَضْلِ: في مَكِيلٍ وَمَوْرُونِ بيخ بجنسه)) أي: أنَّ علة الربا الفضل هو في الكيل 
والوزن بجنسه. 

قال: وما ذكرته لك لتعرف الكيل (وَمَرَد الكيْلٍ: لِعْرْفِ المَدِينِ) في عهد الي صلى 
الله عليه وسلم. (وَالوَزْنِ) مردٌه: (لعْرْفِ مَك رَمَنَ الي صل اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ) وما طرأ من 
مصنوعات بعد عهد التي صل الله عليه وسلم فمردٌ كل عرف حَسَبٌ غُرْفِه. 

فقوله: ((وَمَرَدْ الكَيْلِ: لِعْرْفٍ المَدِيئَةِ)) الكيل مل ما سَبَّقَ لكم انه يڪون في 
المائعات مثل: الماء الي صل الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع ويتوضاً بمد, فالمائعات 
مثل: الزيت الماء اللبن, وكذا الحبوب فإِنَّ المعاملة بها تكون بالكيل. 

قال: ((وَالْوَرْن: لِعْرْفٍ مَكَة)) فما يُوزن من ذهب وفضةٍ وحديدٍ ونحاين وألماين وغو 
ذلك مردّه لعرف مكة يعني: ننظر إلى أهل مكة هل الألماس يُزنونه أم لا؟ فإذا كان يزنونه 
يُعتبر فيه الوزن, يَعدُونه نعتبر فيه العدّ مثلا وهكذا. 

املح ننظر إلى أهل المدينة يكال يكال نعتبر فيه الكيل, الأرز مثلاً أهل المينة 
يكيلونه أو يزنونه؟ إذا کان يكيلونه نعتبر فيه الكيل وهكذا. 

قال: ((رَمَنَ الت صَنَّ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم)) واستدلوا بقول الي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((المِكْيّالُ مِكْيَالُ المَدِيئَة وَالمِيرَانُ مِبِرَانُ مَكَةَ)) لكن الحديث ضعيف. 


اس مھ سا 
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ثم قال: (ومَا لا عرف لَهُ) يعني: في مكة أو المدينة (آعثيرَ عُرْفْهُ في مَوْضِعِه) يعني: 
مثلاً لو هر أن الألماس في الصين يُوزن يعتبره أهل الصين وزناً. ولو ظَهَرَ مثلاً أن الزيت 
في الشام يزنونه نعتبر فيه الوزن وهكذا, ولو مثلاً ظهَرَ الخوخ أهل الشام يكيلونه وأهل 
العراق يزنونه نقول: أنتم أهل العراق يعتبر عندكم الربا فيه الوزن وأنتم أهل الشام 

فالصحيح أَنَّ العرف ليس نقول: لا مكة ولا المدينة, إنّما العرف باعتبا ركلٌ بلدٍ كيف؟ 
مثلاً هنا عندنا الخبز فيه يڪون بالعدّ, وفي بعض البلدان يكون الخبز فيه بالوزن فنقول: 
يجري عندهم الربا هناك في الوزن ولا يجري الخبز عندنا هنا بالربا؛ لأنّه بالعدد ومثلاً 
البطيخ هنا عندنا البطيخ بالعدٌ الحبة بعشرة ريال مثلاً, وهناك بالوزن فنقول: هناك يجري 
عليهم الربا في الوزن فلا يبيع بطيخ مثلاً بربع مثقال فضة يجري فيه الربا, ونقول: هنا ما 
يجري عليه الربا؛ لأنّها ليست موزونة وهكذا. 

وبهذا يكون المصنّف رحمه الله قد خََمَ مسائل ربا الفضل, ويعقبها بعد ذلك بمسائل 
ربا النّسيئة. 


(ربا النّسيئة) 

النّسيئة يعني: التأخير» وأصلُ الربا حُرّم من أجل ربا النّسيئة» لذلك قال الي صلى 
الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا الرّبَا في النّسِيئَة)) وحُرّم ربا الفضل من أجل ربا النّسيئة» فربا 
الفضل وسيلة إلى ربا النّسيئة فحُرّم الوسيلة والغاية. 

وقد كان أهل الجاهلية يستخدمونه ومَنْ سار على نحوهم من بعدهم كذلكء فكان إذا 
ديّن أحدهم رجلاً مالا مدّة عام يقول له: إذا لم تأت بهذا المال تزيد, فمثلاً: إذا أقرضه 
ألف ريال مدَّة عام إذا لم يؤدّه خلال عام يزيد عليه؛ فيقول: في كلّ شهر عليك زيادة مثلاً 
مئة ريال وهكذا, وهذا هو ظلم لذلك الفقير حيث اقترض ألف ريال ثم إذا تأخَّر يُلزم 
بسداد قد يكون ذلك المبلغ الذي جُعِلَ عليه أضعاف ما اقترضه» فقد يكون يقترض 
ألف ريال ثم يلرم سداد خمسة آلاف ريال. 

والمبيع لا يخلو - أي: الكّمن والمثمن - إما أن يكونا في علةٍ واحدةٍ للربا ومن جني 
واحدء أنتم سبق لكم أنَّ العلة - علة ربا الفضل - هي الكيل والوزنء والمبيع لا يخلوفي 
الكّمن والمثمن من أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكونا من جني واحدٍ اجتمعا في علة ربا الفضلء عندنا العلتان 
كيل ووزن؛ فإذا كانا من جنیں واحد مثل بر بير يحرم التّفاضل ويكحرم النّساً. 

الحالة الغانية: أن يكونا من جنسين اثنين لكن اتفقا في علةٍ من علتي الربا مثل: 
بُر وشعير» فيجوز الكّفاضل فيجوز أَنْ يبيع خمسة أصواع بُر بعشرة أصواع شعير» ويحرم 
الاس 

الخال الا أن بكر من سن اغف أيضا عة الريا م حديد ره 
موزون بير فيجوز الكّفاضل» فيجوز أن تبيع خمسة أطنان حديد بطن شعير ويجوز فيه 
النسأء فلا يلزم فيه القبض» فيقول: أنا أبيعك الحديد بمئة صاع من الشعير أعطيك إِيّاها 
بعد سنة يجوز. 

الحالة الرابعة: أن يعكون الكَّمن والمثمن ليسا من علقي الرباء مثل: لوباعه عشرة ثياب 
بسيارة قديمة مثلاً» السيارة ليست وزن ولا كيل» العياب ليست وزن ولا كيل» وكذلك 
لو باعه خمس جوالات بعشرين ساعة» عندنا خمس وعندنا عشرون فيه تفاضلء؛ يجوز 


۸٦ 


التّفاضل ويجوز النسأء فيجوز أن يقول: خذ عشرين ساعة وأعطني بعد عشرة أيام خمس 
عدو لاهو ا ا رسا ليسا فى ا 

فهذه انتهت أقسام الكّمن والمثمن» والقاعدة: إذا حَرّم التفاضل حرم النَّسأ ولا عكس» 
فإذا أتتك مسألة وقلت فيها: يحرم فيها ربا الفضل معناه يحرم النسيئة» فمثلاً: لو اشتريت 
مئة صاع بر بمئة صاع بُرء قلت: يجب فيها التماثلء إذا قلت: يجب فيها التّماثل معناه: 
يحرم النَّسأ. 

لذلك التي صل الله عليه وسلم لما ذكر العلَة قال: ((مِكْلاً بقل سَوَاءَ بِسَوَائ يدا بيد 
َإدَا آخْتَلَهَتْ هَذِه الصاف فَبِيعُوا گي شِنْتُمْ َا گن يدا بِيَدِ)) فإذا اختلف الجنس بر 
سعير رر الكفاضل إذا كان يدا تيد الخعلفت العلة عام ورن وكيل وز فيها السا 
ويجوز فيها التأخير» فيجوز أن تشتري مئة صاع من البُّر ما نقول: بمئة ريال. نقول: لو 
بألف ريال» فهنا اختلف» وتقول له: خذ هذا المبلغ وأعطني السلعة بعد أسبوع يجوز فيها 
السا 

لذلك قال: (وَيحْرُمُ ربا النّسِيئَةِ في بَيْ کل جِنْسَيْنِ) في البيع كل جنسين بر وشعير أو 
ذهب بفضة يحرم فيها النَّسأه فيجوز أنْ تشتري مئة مثقال ذهب بألف مثقال فضةء هنا 
تفاضل يجوز بشرط أنْ يكون هناك القبض. 

لذلك قال: ((وَيَخْرُمُ ربا النّسِيئَةِ, في بَبْع كَل جِنْسَيْنِ)) ذهب وفضة (آتمَهَا في عِلَة 
المَضْلٍِ) وعلّة ربا الفضل مثل ما سبق لحكم كيل ووزن لذلك قال هناك: ((يَرْمُ 
المَضْلٍ: في مَكيل وَمَوْرُونٍ بِبعَ يحِنْسِه) فكل كيل ووزن عند الحنابلة التي سار عليها 
المصنّف إِنّها هي في علة ربا. 

ال تنش ذختا ققد - #انتكائن, الثز زوين :) ها ف غد وتاخ أصل 
الكلام: اتفقا في عله ربا الفضل مثل: ان يكون المبيعين مكيلين أو موزونين» إلا إذا كان 
اهنا ندا نچو و كان الحذهيا قد غو فيه الا 

مثال ذلك: إذا اشتريت بألف ريال خمسين صاعاً من ابره الأصل عندنا اختلفت العلة 
كيل ووزن يجوز فيها النَّسأ ويجوز فيها الكّفاضل. 
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لكن إذا كانت العلة واحدة الربا مثل: الوزن, فلو اشتريت حديد بحديد يجب فيها 
اناك اک الووة عدا كدودر ات ر الق ميجو فيه التي 
مثل: لو اشتريت بألف ريال حديد» عندنا العلة واحدة الوزن» وعندنا هنا جنسان» يجوز 
فيها النَّسأء لماذا استشني النقدان وهما الذهب والفضة؟ لأنَّ السَّلّم لا ييڪن يكون في 
ا 

فلو قلنا: إنّه يحرم النَّسأ في النقدين معناه منعنا السّلم» والسّلم متفقٌ على جوازه» والتّبي 
صل الله عليه وسلم قال: ((مَنْ اس في كَيْءٍ فَلْيُسْلِف في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَْنِ مَعْلُومِ 
إلى أَجَلٍ مَعْلُوم))» فقوله: ((وَوَرْنِ مَعْلُوِ)) وزن معلوم مثل: خمسة جرامات ذهب 
بعشرين حديداً مؤجّلة يجوز. 

مقال ان او انسل إل هراتس لوقل لد أذا ريه أن ترق سعاف طن دمن 
النحاس» النحاس وزن» نحاس برصاص ما يجوز لماذا؟ لأنَّ كلاهما موزون» يجوز فيها 
الكماثل؛ لأنّهما من جنسين, ويحرم فيها النَّسأ لماذا يحرم فيها النّسأ؟ لأنّ علّة ريا الفضل 
E,‏ وق الوق ل إذا كان E‏ دا عدر 

مثل: يجوز أنْ تشتري ألف طن من النحاس بمليون ريال» وتقول له: أعطني ألف طن 
من النحاس بعد شهر يجوز الكأجيل» لماذا؟ لأنَّ أحد العمنين هنا ذهب» ولو قلت: أنا أريد 
أن أشتري منك ألف كيلو من اللّحم بألف ريال مؤْجّلةء نقول: يجوز لماذا؟ الجنس واحد 
وزن» والعلّة اختلفت فجاز الفاضل» ألف كيلو لحم بخمسة آلاف ريال اختلف 
القفاضل» لكن يجوز هنا السا التأخير بحيث يقول لك: خذ هذه خمسة آلاف ريال 
وأعطني ألف كيلو مثلاً بعد شهرء لماذا؟ لأنَّ أحد الغمنين هنا أحد القدين وهو الذهب 
أو الفضة. 

خلاصة الكلام: أنَّ المبيع إذا كان من جني واحد في علةٍ من جنسين اثنين, وأحد 
علقي الربا فيهما يجوز التفاضل ويحرم النساً, إلا إذا كانا ذهباً أوفضة فإنَّه يجوز فيه النَّسأ 
ويجوز فيه الكّفاضل, لماذا؟ لأنَّ لو قلنا: بالتحريم لانسد باب السّلم. 

وقلنا: غالباً أنَّ العوض في السّلم هو الذهب؛ لأنّه يمكن أنَّ العوض فيه غير الذهبء 
مثلاً: لو أي شخص وقال: أريد أنْ أشتري منك مئة صاع من البُر مؤجّلة بألف صاع الآن 
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حالّة من الملح» فهنا الكّمن عندنا الملح وعندنا سَّلَمِء وقلنا: غالباً لأنّهِ يمسكن أنْ يكون 
الكّمن كهذا المثال غير النقدين. 

فإذا قيل: لماذا مُستثنى الحقدان من جواز النّسأ إذا كانت العلّة التي الربا واحدة وهي 
الوزن؟ تقول: لعلاً ينسد باب السَّلّم؛ لأنَّ غالب الكّمن في باب السَّلّم هو من الذهب» وقلنا: 
غا تيكف أن کون العين كير الد 

الآن قال: ((وَيحْرُمُ ربا النّسِيئَة: في بيع کل جِنْسَيْنِ آتَمَهَا في عِلَِّ ربا المَمْلِ)) لكن 
لوعقد البيع ثم بعد ذلك حصل الكأجيل ما حكم هذا العقد؟ نقول: لاخلو من أمرين: 

الأمرالأول: إما أن يتفقا عليه من بداية العقد بأنْ يقول: إذا تأخّرت في السّداد فعليك 
زيادة مثلاً ألف أو في الشراء ألفء نقول: لا يجوز؛ لأنَّ العقد من أصله باطل. 

الصورة الغانية: إذا الآن حصل الكأجيل يعني: استمر ما فيه تأجيل, ثم بعد شهر أتاك 
وقال: أريد الكأجيل» نقول: لا يصح العقد منذ إبرام التأجيل» فما قبل التأجيل يصح وما 
بعده لاا يصح. 

لذلك قال: (وَإِنْ تَمَرَهَا قَبْلَ المَبضٍ: يَطللّ) العقد, مثالٌ ذلك: لواشتريت صاع بصاعين 
صاع بُر بصاعين من الشعير هنا يجوز الكّفاضل. لكن يجب القبض الآن أنْ يقبضه؛ فلو 
أبرما العقد وقالا: بعمّك صاعاً من البْر بصاعين من الشعير نقول: العقد صحيح ثم قالا: 
نريد تأجيل أنا لن مُسِلَّم لك صاعين من الشعير إلا بعد خمسة أيام» نقول: لاء إذا تفرّقا 
قبل أَنْ يقبضه الآن يبطل العقدء فقي أصله أولاً جوز ويصح, إلا إذا خالفا ذلك العقد 
فإِنَّهِ يبطل العقد, واضح لكم؟ 

مال آخر: الب بالملح يجوز التّفاضل فيه؛ لأنّهما من جنسين مختلفين وعلّة الربا واحدة 
الک ور أن يقتري مت صاع من الملح بخسسين صاعاً من ال الكفاضل يجوز فإذا 
أبرما العقد وقالا: أنا أبيعك مئة صاع ب 
العقد نقول: العقد صحيح» کول ایت یا ا مد 
الاك ب اموس e‏ 
أحدهما الآخر نقول: لاء أصل العقد باطل» لماذا باطل؟ لأنَّه عقدٌ ربوي والعقد الربوي 
باطل» يبطل من أصلهه ما نقول: أنَّه حرم» يبطل. 
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لذلك قال: «وإن تفرقا قبل القبض بطل»» هذه المسألة الأولى وهي مسألة إذا كان البيع 
في علة الفضل من جنسين مختلفين» الحكم فيها: يجوز فيها التفاضل ويحرم فيها النساً 
المسألة الثانية: «وإن باع مكيلا بموزون جازا» يعني اختلفت العلة» مثل: لو اشترى 
شخص بمائة ريال» هذا عندنا العلة وزن.. نقد.. ذهب بمائة صاع من الملح؛ فقال: 
تعطيني الملح بعد شهرء نقول: يصح» فلو دخلت إلى حل تجاري وقلت لك: أعطني عشرة 
كيلو ملح وأعطيك المبلغ غداً نقول: يجوزء لماذا؟ لأن العلة اختلفت.. علة الرباء عندنا 
هنا وزن وهنا ذسيئة. وكذلك لوذهبت إلى مزرعة وقلت له: أعطني الآن عشرين كيلومن 
العمر وأعطيك المبلغ إذا خرج الراتب آخر الشهرء نقول: يجوز لماذا؟ لأنه باع مكيلاً 
بموزون» موزون نجعله نقود نجعل الريالات كنقد ذسبي بالعمر» فعندنا نقد وتمرء وزن 
وكيل يجوز فيها التفاضل. وكذلك لو شخص ذهب إلى محل تجاري وقال له: أنا أريد أن 
أشتري منك عشرين كيلومن هذا الدقيق لكن الآن ما عندي مبلغ.. أعطيك إياه بعد 
شهرء نقول: يجوز لأنه وزن بكيلء لذلك قال: «وإن باع مكيلا بموزون جاز» لاختلاف 
العلة فيها. قال: «وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض» ما يشترط فيها الحلول» 
فلو قال: بعد شهر أعطيك إيها يجوز. «جاز التفرق قبل القبض والنساً» يعني يجوز فيها 
عدم الحلول ويجوز أن يتفرق الشخص وما قبضهاء مثل لو اشترى عشرة كيلو ملح 
بخمسين ريال» عندنا اختلف؛ عشرة وخمسين» جاز التفاضل ويجوز أيضاً عدم القبض 
الآن» وبناء عليه يجوز النسا. لذلك قال: «وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل 
القبض» لم أقبضه الآن» يجوز أن أقبضه غداً الملح» «والنساً» يجوز أيضاً تأخير استلام 
السلعة ويجوز أيضاً تأخير تسليم الشمن وهو النقد. قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالشياب 
والحيوان يجوز فيه النسأً) وكذا التفاضلء قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن» مثل الغياب» 
مثال الجوالات» مثل الساعات» مثل الأقلام؛ مثل (2::0؟).. مثل الكتب» هذه ما فيها.. لا 
كيل فيها ولا وزن. لذلك قال: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساً) 
يجوز فيه العأخيرء مثل: لو أتيت صاحب الجوالات وقلت له: أنا أريد أن أشتري من جوالاً 
بكم الجوال؟ بألف ريال» فقال: أنا أعطيك المبلغ بعد شهرء يجوزء لماذا؟ لأن هذه ليست 
مكيلة؛ تمام؟ وكذلك إذا كان الشمن والمثمن كلاهما ليست مكيلا ولا موزونا كما ساق 


المُصَنّف: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان» إذا بيع بعضها ببعض يجوز فيها 
النسأ» مثل لو تقول: أعطني عشر ساعات وأعطيك خمسين جوالاء يجوز لماذا؟ لأن كلا 
المبيعين ليسا مكيلاً ولا موزوناً. مثال آخر: لو بعت أرضاً بعشر سيارات» هذا يجوز فيها 
العأخير ويجوز فيها التفاضل؛ لماذا؟ لأن كلاهما ليسا مكيلاً ولا موزونأء وكذلك لو تقول: 
بعني هذا القلم بالساعة وأعطيك القلم غداً فكلامهما ليس مكيلاً ولا موزون فيجوز 
فيه التفاضل. قال: «ولا يجوز بيع الدين بالدين»» كيف بيع الدين بالدين؟ مغل: لو تأي 
لصاحب محل وتقول له أعطني الجوال بألف ريال» فيقول لك: أنا أعطيك الجوال بعد 
أسبوع» وتقول له: وأنا أعطيك المبلغ بعد شهرء هنا الدين بدين؛ ما فيه استلام لأحدهماء 
فهو ما استلم المبلغ وأنت لم تستلم الجوال» هذا لا يجوزء لأنه دين بدين» فما فيه هنا عين» 
دين بدين» مافيش مبلغ حال أوعين حالة. مثال آخر: لو تأي لصاحب المحل المخبز وتقول 
له: أنا أريد أن أشتري منك بعد أسبوع بعشرة ريالات خبز لكن الآن ما عندي أعطيك 
إياها بعد عشرين يوما نقول: هو ما استلم شيء وأنت ما استلمت أيضاً شيئاً. وكذلك لو 
تأي لصاحب المطعم وتقول له: أنا أريد أن تعمل لي غداءً بألف ريال بعد أسبوع وأنا 
أعطيك المبلغ بعد شهرء هنا دين بدين» هو ما استلم شيء وأنت ما استلمت شيء» لذلك 
قال: «ولا يجوز بيع الدين بالدين». أما إذا كان الشمن قد سُلَّم في الحال فيجوز حتى لو 
تأخرت السلعة» تأخرت السلعة فيما سبق إذا لم يدخله ربا أو كان كعقد السَلَّمِء تقول له: 
خذ هذا المبلغ وأعطني السلعة الفلانية» ويقولك لك: أنا أسلمك إياها بعد سنة مثلاً وهم 
(20:05) لك المبلغ شيء» نقول: يجوز لأن هذا عقد فاسم هو الشمن» واضح لكم؟ ولو 
فيك إل تسرك اعارا ر اترا العقد نوهو قال انا عله يا الها لك بد 
شهرء وأنت تقول: اشتريت السيارة بخمسين ألف أسلمها لك بعد سنة» هنا بيع دين بدينء 
أنت ما استلمت شيء وهو ما استلمت شيء. فهنا قال المُصَنّف: «ولا يجوز بيع الدين 
بالدين» لأن الحبي 4# نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. فتبين ما سبق أن 
الشمن والمثمن لا يخلو من أربع حالات: إما أن يكونا أي الشمن والمثمن من جنس واحد 
والعلة واحدة فلا يجوز فيه التفاضل ولا النسأء بر ببرء صاع بر بصاع بر الآن حالاً لا 
يجوز فيه التأخير. القسم الثاني أن تكون علة ربا الفضل واحدة لكن الجنس اختلف»: 
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ربوي لكن العلة اختلفت» مثل ذهب بِيُرِ فيجوز حينئذٍ التفاضل ويجوز النسأ. القسم 
الرابع: أن لا يكون المبيع جنساً ربوياً أصلآء مثل جوال بساعة» فيجوز التفاضل خمس 
جوالات بساعات» ويجوز أن يقول لك صاحب المحل: أعطيك الساعات بعد أسبوع. 
واضح لكم؟ وكل ربا فضل يحرم فيه النسيئة» بر ببر يحرم فيه التفاضل» صاع بصاع؛ 
فا قلنا جب الممائل معناء حب الخلول ولا عكين: فإذا كان وز فيه السا فليس مناه 
أنه يحرم التفاضل. 
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(قَضْلٌ) 

هذا الفصل عقده المصنّف رحمه الله في بيان مسائل الصرف, والصرف في حقيقته جزء 
من مسائل الربا فلو صرف شخصٌ ذهب بذهب, أو ذهب بفضة فإنَّهِ يجري عليها أحكام 
اليا 

وسار أهل العلم على فصل مسائل الصرف عن الربا؛ لكثرت مسائل الصرف المتفرعة 
على الصرف, وإلاً فهو في حقيقته تجري عليه أحكام الربا. 

والصرف تعريفه: بِيعٌ نقدٍ بنقدٍ بجنيس واحدٍ أو جنسين, فأصل الصرف مأخودٌ من 
الصريف وهو الصوت؛ لأنَّ الصرّاف يحرك الدراهم والدنانير حال الصرف يخرج منها 
الصوت. 

وفي الاصطلاح: بِيعٌ نقدٍ بنقدٍ, وإذا قلنا: بيع نقد بنقد فمعناه أنَّ الصرف نوع من أنواع 
البيوع فمن أنواع البيوع السَّلّم, من أنواع البيوع الصرف, من أنواع البيوع بيع العرايا, 
من أنواع البيوع بيع المزابنة وهكذا فهو نوع من أنواع البيوع, وإذا قلنا: بيع فمعناه نرتب 
عليه أحكام الأوراق الكّقدية كما سيأتي. 

فقولنا: ((هو بيع نقدٍ بنقدِ)) الحقد جنس ويتفرع منه أنواع, ون كانت هذه الأنواع 
هي أجناس كما سَبَقَ لكم في قوله: ((وَفْرُوعٌ الأَجُتاس: أَجْنَاسٌ)) فالدقد جنس يتفرع 
منه ذهب, يتفرع منه فضة, فإذا باع ذهب بذهب في الصرف نقول: باع أمرين اثنين من 
ذهب بذهب كلاهما جنساً واحداً. وإذا باع في الصرف ذهب بفضة فهنا جنسان وفي 
الجميع يُشترط التّقابض, والتفاضل يجوز في الذهب مع الفضة ولا يجوز في الذهب مع 
الذهب, وكذا الفضة مع الفضة, فهنا الصرف بيع نقدٍ بنقدِ سواء كان من جني واحدٍ 
ذهب بذهب أو فضة بفضة, أو من جنسين ذهب بفضة. 

مثِال ذلك: لو الت شخص عنده دارهم وآخر عنده دنانیر فقال: اصرف لي هذا خذ 
الذهب وأعطني الفضة في أصلها بِيعٌ, وهو يقول: بيعني الدراهم التي معك الفضة بالدنانير 
التي معي من الذهب فهنا يجب فيها التقابض فَفْبَل أَنْ يفترقا من مجلس العقد يجب كل 
راحو هته رفيش ها ارون الأكر وكرم اا 
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إذاً لما قلنا: يجب الكّقابض ويكرم النَّسا من هنا تعرف أنَّ الصرف جزءٌ من مسائل الربا 
فهو بی جنیں بجنيس, أو جنس بجنس آخر الذي هو الصرف. 

وفي الأوراق الكقدية عندنا ذهب وعندنا فضة إما أنْ يكونا خالصين لم تضرب بعد 
يعني: سبيكة خالصة, فلو كان عندك سبيكة خمسة كيلو ذهب يجوز أنْ ثباع مغلاً 
كنيل یك من الفضة هنا الققاضل هرو لآن الف اع جك عبن اش 
مثل ما قال التي صل اللّه عليه وسلم: ((الدَّهَبُ يِالذَّهَبِ .. ثم قال: سَّوَاءً ِْسَوَاءٍ, يدا بِيّوِ)) 
إذا كانا من جني واحدٍ هنا السبيكة خالصة نوع من أنواع البيع الذهب وكذا الفضة 
ا 

وعندنا نوع مضروب كيف مضرب؟ يعني: خد وأذيب بالنار وشُكّل على هيئة خاتم 
على هيئة قلادة ونحو ذلك هذا جسن صُرِبَ. 

وعندنا النقد المسكوك يعني: الذي نستطيع أن نُسمّيه المسكوك اجعله نوع من أنواع 
المضروب. 

وقسمٌ ثالث عندنا شيء اسمه فلوس, الفلوس تكون بنحاس أو بحديد وأحيانا يجعل 
منه الهيكل, يجعل الحاكم أو السلطان أو الدولة يجعل على حديد أو نحاس اسم أو شعار 
ويأذن بالتّعامل بها في البيع والشراء كعملة ثمنية بين الأطراف, في حقيقتها ليست ذهباً 
ولا فضةً يعني: ليست نقداً ما هي؟ نقول: هي فلوس لو كانت ذهباً أوفضةً جعلها من قبيل 
المضروب المسكوك, ولو قُدَّر أن السلطان جَعَلَ البايع بالدراهم والدنانير فنقول: هذه 
مضروبة وسكت عليها اسم الإمام مثلاً أو اسم الدولة ونحوذلك. 

الأوراق النقدية نقول: أنّها نقدٌ سبي فهي ليست ذهباً ولا فضةً ولكن نجعل لها 
أحكام الذهب والفضة؛ لأنَّ في أصلها أَنَّ غطائها أحد الكقدين وإلاً فهي في حقيقتها نقول: 
مكن أنّها تعامل معاملة الفلوس يعني: الإمام قال: هذه الأوراق تعاملوا بها في الشمن فهي 
مثل الفلوس التي كان يضربها السّلاطين من قبل, لكن نقول في وصف الأوراق الكّقدية: 
هي نقدٌ نبي يجري عليها أحكام الركاة في العبادات وأحكام الربا في المعاملات لأنَّ هي 
كانت في أصلها أحد التقدين, هذه الأوراق التّقدية التي قلنا: إنّها في أصلها كانت أحد 


0 
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القدين ذهبا أو فضة وهي في الأصل ذهب جُعلّت أنواعا وإن كانت متفرعة من جنس 
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النقد, فالدولار نوع والريال نوع والجنيه مثلاً نوع والدينار في بعض الدول يجعلونه نقول: 
هو نوع. 

فإذا اختلفت الأنواع يجوز فيها الكفاضل؛ لأنَّ النوع اختلف ويجب فيها الكقابض 
مثل: لو بعت ذهباً بفضةٍ يجوز الكّفاضل ويجب فيها الكّقابض. 

مثال ذلك: يجوز أن أبيع نقول: بع؛ لأنَّ الصرف بيع كما قلنا تعريف الصرف: بِيعٌ نقدٍ 
بنقدٍ فيجوز أن أبيع مئة دولار مثلاً بأربع مئة ريال فتقول: خذ أربع مئة ريال وأعطني 
مئة دولار هنا في تفاضل مئة وأربع مئة يجوز؛ لأنَّ النوع اختلف دولار ريال لكن يجب 
القابض؛ لأنَّ الدولار والريال كلاهما من جني واحدٍ الذي هو النقد. 

وكذلك هون أذ مرن مغل ايه الصري ا كا ج عضري وتن واا 
فتذهب إلى الصراف وتقول له: هذه ستون ريالاً بيعني بها مئة جنيه مصري, فعندنا هنا 
ستون ومئة يجوز التّفاضل لاختلاف النوع ويجب الگقابض؛ لأنّنا جعلناها من جنیں 
واحدٍ وهو جنس التّقدين. 

إذاً الأوراق الكقدية نقول: إِلّها نقدٌ سبي تجحري عليها أحكام الكقدين في الربا, وأحكام 
التتقدين في الزكاة فنوجب فيها الركاة وبنصابها وخُحرّم فيها الربا. 

وقلنا لكم: بعض أهل العلم جعلها من قبيل الفلوس يعني: التي عيّنها الإمام ثمناً في 
العامل بين رعيته, وهي ليست ذهباً ولا فض نحاس حديد نيكل مما كان يُضرب مِن قبل 
في الفلوس لكن نقول: أنَّ أقربها في الأحكام أنّها نقد سي نجري عليها أحكام الگقدين. 

لذلك قال: ((فَصْلٌ)) يعني: في أحكام الصرف وإِنْ كان الصرف نوعاً من أنواع الربا 
لكن قال انالك لكر الان اة عل 

قال: (وَمَىَ آفتَرَقَ المتَضَارِفَانٍ قبل قَبْضٍ الكلّ) يعني: اشتريت مئة دولار بأربع مثة 
ريال يجب القبض في الكلّ, فلو أتيت إلى الصرّاف وقلت له: خذ هذه أربع مئة ريال وأعطني 
بها مئة دولار فلو قال لك الصراف: آتني غداً وخذ المئة الدولار وأخذ الرجل هذا الصراف 
الأربع مئة ريال نقول: يبطل العقد في الكلّ؛ لأنّهِ ما قَبَصَ شيئاً المشتري فإذا لم يقبض 
شيئاً يبطل العقد, ولو قال له: خذ هذه أربع مئة ريال وبيعني بها مئة دولار فقال له 
الصرّاف: أنا عندي خمسون دولاراً وأخذ المشتري خمسين دولاراً وقال له: غدا آتني 


وأعطيك البقية خمسين دولاراً فهنا فَبَصَ خمسين وأعطاه ربع مئة نقول: يصح البيع في 
الخمسين فننظر الخمسين كم تساوي؟ مثلاً خمسين تساوي مئتان ريالاً نقول: يصح البيع 
في النصف ويبطل في النصف الآخر. 

وإذا قلنا: أنه يبطل معنى ذلك أنَّه يجب على المشتري أنْ يأخذ المتبقي الذي لم يقبض, 
فإذا أعطاه أربع مئة ريال ولم يكن لديه صرف سوى خمسين دولاراً من مئة نقول: يحب 
على المشتري أنْ يأخذ المئتين ويقول: أعطني المئتين؛ لأنّك ما عندك صرف فيبطل العقد 
فيما لم يقبض, فإذا ُي نصف المبلغ يصح بيع الصرف في نصف المبلغ لم يقبض إلا ربعه 
يصح في الربع قَبَضَ ثلثه يصح في الشلث وهكذا. 

وبناءً عليه: لوأنَّ شخصاً أق إلى محل تجاري وقال له: هذه خمس مئة ريال هل عندك 
صرف؟ فقال: ما عندي صرف سوى ثلاث مئة ريال خذ الغلاث مئة وأعطني الخمس مئة 
وآتني غداً أعطيك المئتين نقول: ما يجوز أنْ يتفرقا قبل القبض لاذا؟ لأنّهما من جني 
واحدٍ فإذا كان من جني واحدٍ يجب الكقابض ويجب الكّمائل, فإذا جعلنا الأوراق الكّقدية 
ذهب فإذا أعطيتني خمس مئة ريال جملة أنا أعطيك مكانها هس مئة ريال مفردة ذهب 
بذهب فيجب التّساوي ويجب الحلول يعني: القبض حالاً. 

فإذا قيل: أنا مُضطر لشراء سلعة, وما عندي صرف, وقال لي صاحب المحل ما عندي 
فما هو الحل؟ نقول: الحل أنَّ صاحب المحل يُقرضك فأنت تقول له: أعطني هذه البضاعة 
ديناً عه غداً آتيك بالمبلغ فيأخذ السلعة ويعطيه من الغد المبلغ, أما في الصرف لا فيكون 
كباف قن مدن E a‏ مين E E‏ عارك ونه 
AE‏ 

مغالٌ ذلك: ولو أنّك أتيت إلى المحل الكّجاري وقلت له: أنا أريد أنْ أشتري منك كيلو 
بر وعندي خمس مئة ريال أصرف لي الخمس مئة وأشتري بها برا فقال: ما عندي صرف 
فيقول الرجل: أعطني كيلو البر هذا دينا عل أعطيك إياه غداً نقول: يصح لماذا؟ لأنَّ علّة 
الربا اختلفت موزون بمكيل فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النّسا كما سَبَقَ لكم. ولو 
ا كر هبيه اللننا لكو 
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مال ذلك: لو أنت وصاحب محل قلت له: أنا أريد أنْ أشتري منك هذا خاتم الفضة 
خذ خمس مئة ريال أصرفها لي وأعطيك مكانها مئة ريال فقال: ما عندي صرف فلا يجوز 
أن تقول له: أعطني الخاتم الفضة وآتيك بالمبلغ غداً لماذا؟ لألّه ذهب بفضة لا يجوز فيه 
السا كلاهما من علّة واحدةٍ وهي علّة الربا وهي الوزن. 

لذلك هذه المسألة ذكرها المصنّف تنطبق عل الأوراق الكّقدية في الصرف, وكذا شخ 
مثلاً في الجامعة أوفي المدرسة لو قال لصاحبه: عندك صرف فقال له: كم؟ مئة فلمًا نظر 
إل جيبة ما جد سوئ تسن ريالاً تقر لا جوز أن يعطية الكُسعين ويقول' له غداً 
أعطيك الباقي فإذا أعطيته مئة يعيد إليك مئة فهي بيع ذهب بذهب يشترط فيه الحلول 
ويشترط فيه التّساوي مئة بمئة, ولو اختلف الصرف من جنیں آخر يجوز كيف؟ لو أردّت 
صرف ذهب بفلوس قلنا: لكم المراد بالفلوس الدراهم التي تضعها بعض الدول من 
التّحاس أو الحديد وبعضها من اليكل فلو قال له: عندك صرف مئة؟ فقال: أنا عندي الآن 
ثمنين من الحديد أو من التّحاس فيجوز أن يقول له: خذ الغمانين ويعطيك الباق غداً 
يجوز أوما يجوز؟ ما يجوز لكن يجوز فيها الفاضل, فلو قال له: أصرف لي مثة ريال بثمانين 
من الدراهم النحاسية أو الحديدية نقول: يجوز مئة بثمانين فهي بيع. 

فإذا قيل: هل الريالات الفضة الآن يجوز أن أقول لشخص: أعطني تسعين وأعطيك 
مئة؟ نقول: ينظر إذا كانت هي فضة يجب فيها التّساوي مئة بمئة, لو كانت ذهباً يحب فيها 
النّساوي مئة بمئة, ولو كانت فضة يجوز بشرط يجوز فيها الكّفاضل بشرط الحلول فتعطي 
من يبيع ريالات الفضة خذ مئة ريال ذهب وأعطني بها ثمانين ريالاً فضة من الدائرية 
هذه انقول: يوز اذا جور لان اجنين اختلف ذهب بفضة لكن يجب ان يكون البيع 
بالحلول. 

فكلة لو أرذض هده الروالا فت من أأخل أن تقض باطاتف مغلا االات الدائرية لو 
قال لك البائع: أنا أبيعك مئة بثمانين لكن عندي منها الآن خمسين وأعطيك غداً ثلاثين 
نقول: لا يجوز لماذا؟ لأنّه يجب فيها الحلول والقبض. 
1 الّفاضل نعم يجوز لمكن بكم بيعتني إياها؟ بثمانين أعطني ثمانين الآن, أما تقول: 
أعطيك الآن خمسين وغداً ثلاثين نقول: لا يجوز؛ لاله بيع ذهب بفضة يجب فيها الحلول 
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چ و 


الح صل اللّه عليه وسلم يقول: ((فَإِدَا ا ا يعوا گي شِكُتُمُ)) في 
الفاضل مئة بثمانين ((إِذَا كآنَ يدا بِيَدِ)). 

إذاً الصرف في الأوراق الكقدية من نوع ورق نقدي إلى نوع ورق نقدي يجوز البيع فيه 
بالقفاضل بشرط الحلول, مثل: الريال السعودي بجنيه مصري يجوز, جنيه مصري بدولار 
امريكي يجوز بالتفاضل فيه لحن يجب في الجميع القبض, وفي التصارف مثل ما 
أخبرناكم يصير ذهب نقد ريالات الورقية بفضة يجوز فيها الكّفاضل ويحرم فيها النَّسا, 
وفي الذي مُسنَّى الفلوس غير الذهب والفضة؛ لأنَّ الذهب والفضة التُقود نعتبرها نقداً 
السيائك :ذهب والريال القضة مغلا مروفد هن فيل الكقد لكى شرل هذا تقد 
مضروبٌ أو مسكوك يعني: ذهب جعلناه دائري وجعلنا عليه شعار الدولة مثلاً وهو 
مسكوك أي: مضروب, وإذا كان غير ذهب ولا فضة في التّحاس وأردّت أَنْ تشتري به نحاساً 
بنقد أوراق نقدية نقول: هنا على قول المصنّف لا يجوز؛ لاله موزونُ مع موزون فلا يجوز 
فيه الكأخير ويجوز فيه الكّفاضل. 

لذلك قال المصنّف رحمه الله: (أو البعْض: بَطَلّ العَقُدُ فِيمَالَم يُقْبَضُْ) فالذي لم يقبض 
يبقى في البيع. والذي فيص يصح فيه البيع. وإذا لم يقبض شيئاً نقول: البيع أصلا كله باطل؛ 
و 

قال: (وَالدَرَاهِمُ وَالدَنَاذِيرُ تَتَعَبّنُ بالتَعْيينِ في العَقْدِ فلا تُبَدَلْ) معنى هذا الكلام: لوأق 
شخص إلى صراف وقال له: هذا جنيه ذهب بعتك هذا الجنيه بالدراهم التي عندك من 
الفضة هذه, فإذا عيّن الطرفان الشمن والمثمن بعينه لا يجوز أن يُعدل به إلى غيره مثل: لو 
شخصٌ أن إلى صاحب المحل وقال: بيعني هذه الساعة ما دام عَيّنت في العقد فلا يُذهب 
بها إلى غيرها, ا ا 

لذلك قال: ((وَالدَّرَاهِمْ وَالدَنَانِيرُ: تَتَعَيَنُ ِالتّعيِينِ في العَقَدِ)) إذا عيّنه في العقد قال: 
أريد أن تبيعني هذه الدراهم ((فلا 5 إلى غيرها إذا قال: هذه الدراهم تبيع هذه 
الدراهم بعينها هذه الدنانير هذه الدنانير بغيرها. 

ؤيتاة غليه: فهل لو شخض ذهب إلى الضرافة أو البتك وقال له هذه خمس مغة ريال 
في ورقة واحدة أعطني بها خمس مئة ريال من هذه الريالات المفردة ريال ريال الجديدة 
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هذه نقول: يجب الگعين ما دام عيّن يجب ألا يعدل عنها إلى غيرها ما دام عين فيأخذ 
بالتّعين. مثل البيع لو أتيت إلى صاحب المكتبة وقلت له: أريد هذا القلم بعينه هذا الذي 
في يدك نقول: لا يعدل عنه إلى غيره. 

قال: (وَِنْ وَجَدَهَا مَغْصُوبَة: بَطلّ) يعني: إِنْ وَجَدَ أحد المتبايعين الذي عُيّن سواء من 
ذهب أو فضة مغصوباً يبطل؛ لأنّه باع ما لا يملك فلو قال شخص للصراف: بيعني هذا 
الدرهم الذي عندك على الطاولة فتبيّن أنَّ الصراف سارق سرق هذا الدرهم نقول: يبطل؛ 
لأنّه باع ما لا يملك لو باعه لك, وكذلك لو شخصٌ أق إلى صاحب البنك وقال له: هذه 
سبيكة الذهب أعطي بها سبيكتين من الفضة ثم تبيّن أنَّ الذي أتى إلى صاحب البنك أنه 
قد سرق الذهب هذا فنقول: لا يصح لماذا؟ لأنَّه قد باع ما لا يملك. 

قال: (وَمَعِيبَةَ مِنْ جِنْسِهًا) يعني: إِنْ وَجَدَ أحد الطرفين أنَّ الدينار أو الدرهم معيباً 
خير بين أمرين: إما أن يمسكها ولا يعطيه الفرق؛ لأنّه لو أعطاه الفرق يترتب عليه 
المسألة السّابقة الذي ذكرها من قبل وهي مسألة: ((مد عجوة)) كيف؟ 

وإِنْ وجدها معيبةٌ من جنسها من الجنس ذهب بذهب أعطني كيلو ذهب بخمسة 
كيلو فضة فوَجَدَ البائع أنَّ هذا الذهب فيه غش مغشوش, فلمًّا قال له صاحب البنك: هذا 
الذهب الذي أعطيتني إياه فيه غش فلا يجوز أن يقول: أنا أعطيك مكانه مكان الأرش 
أعطيك بَدَلَ هذه سبيكة ذهب ومئة ريال بَدَلّ هذا الغش وأنت أعطني بهما خمسة 
سبائك مثلاً فضة نقول: لا يجوز لماذا؟ لألّه ذهب مع دراهم بجنس آخر نفس ((مد 
عجوة)) كما سبق لكم في المسألة السّابقة. 

مثل: لوأنت أتيت تريد أنْ قشتري تمراً صاع تمر عجوة بصاع تمرسكري فقلت له: 
أنا أريد أنْ أعطيك صاع عجوة لكن ما عندي صاع أنا عندي نصف صاع, فأعطيك 
نصف صاع عجوة ومئة ريال بصاع من العمر السكري, فعندنا الآن تمر ونقد ذهب بتمر 
ما يجوز لعدم التّساوي؛ لأ أريد صاعاً بصاع وهنا أيضاً في الذهب إذا كانت من جنسها 
ذهب بذهب, سبيكة ذهب بسبيكة ذهب مثلاً كيلو ذهب بكيلو ذهب ثم المشتري 
وَجَدَ فيه غش أو كسر في السبيكة, فلمّا قال: هذه مكسورة فلا يقول البائع: أنا أعطيك 
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لهذا الكبر هف رال ها عن نين راهن اهب وا كيه أن ن كيلو 

6 أما أن ومسكها امهرد هذا العيب ( 5١‏ 57) يقول: آنا وحدات فيا يفدها 
هنا قال: ((مِنْ جنسها)). 

وإذا كانت من غير جنسها بطل البيع لماذا بطل العيب؟ لاله عيّن قال: أريد أن أبيعك 
هذه السبيكة الذهب بالسبيكة الذي عندك الذهب, فإذا كانت لا مِن جنس آخر كفضة 
يبطل البيع؛ لاله عيّن هذه بالذهب. 

لذلك قال: ((وَمَعِيبَة 0 مَعِيبَةَ مِنْ جنسها)) ذهب بذهب, فضة بفضة ((أَمْسَكَ)) فادها 
Da‏ ذلك المبيع المغشوش, وإِنْ كانت من غير جنسها يبطل؛ لاله قد عيّن هذا 
المبيع فباع أمرأ آخر لم يعينه من قبل. 

انتهت الآن مسائل الربا في الأحكام, ثم حَكَمَ مسألة مما يُبيّن لك يقيناً أنَّ الصرف من 
مسال الريا فذكر مسالة أخيرة» ليشعرك يان الصرفة من مسائل الريا. 

قال: (وَيَحْرُمُ ربا بَيّنَ المُسْلِم وَالْحَرِيّ) ذكر هذه المسألة الربا في فصل الصرف؛ لأنَّ 
الصرف ا من الربا والريا نوع من أنواع البيوع, فن أنواع ل العوانا 5 
الي ب 
مليون ويعيد لك مليون ونصف لا يجوز حتى ولو کان حربيا؟ نقول: حتى ولو کان حربيا, 
ومن باب أولى الذي فلا يجوز أنْ تقرضه بالربا, أو يقرضك من باب أولى هو بالربا فمن 
عاش في ديار غير المسلمين لا يقول: أنا أريد أنْ أحملهم من الربا تنكيلاً بهم نقول: لا 
يجوز الربا لا مع الحربي ولا مع الذي, ولا مع غيرهم. 

وهذا من عظمة الإسلام وعدله فلا يظلم أحداً, فالربا حرم على كل أحد سواء كان 


قال: (وَبَيْنَ المُسْلِِينَ مُظلَقًا) يعني: يحرم بين جميع المسلمين مطلقاً. فهو حرم بين 
عموم المسلمين الفقير والغني, الذكر والأنثى. عربي عجمي فكل أنواع الربا مطلقاً حرم 
بين المسلمين. 

إذاً الگعامل بالربا مع كل أحدٍ ومع كل طائفة من كبائر الذنوب, التي صل الله 
وسلم يقول: ((اجْتَنبُوا السّبعَ الْمُوقَاتٍ .. قال: وَأَكُلٌ الرّبا)), والله يقول: (يا أَيَّا الَذِينَ 
مقا اكقوا ا وروا قاب من الت إن کے مین * قن ل تفلو ادرا يكنب »:وقال: 
(ا أيه الديق آمثوا 531 كلوا الزها ا ا واا اتلك فر * وانثرا 
التّارَةُ يعني: لو تعاملتم بالربا, فالربا مع كل أحد سواء كان غنياً أعجمياً, مسلماً كافراً 
بجميع أنواع الكفر لا يجوز تعامل الربا معهم. ويكون المصئّف رحمه الله بعد أن ذكر 
مسائل الربا والصرف من الربا بّن هذا الحكم, وهذا مِن حُسْنِ تصنيف أهل العلم رحمهم 
الله ف کر تیپ السا 

ويكون المصتّف رحمه الله بهذا قد حََمَ مسائل أبواب الربا, فمن هنا طالب العلم 
يكون قد عرف المفترض فيه جميع مسائل الربا لا يغيب عنه شيءٌ منها؛ لأنَّ جل المسائل 
قد ذكرها المصنّف رحمه الله فطالب العلم يُبيّن ويحدَّر غيره في الأمور المحرمة. 


(بَابُ بيع الأُصُولٍ, وَالَمَار) 

هذا الباب يدخل في البيوع. وقوله: ((بَابُ بيع الأصُول, وَالَمَارِ)) يعني: ما الذي 
يشمله بيع الأصول والشمار, وليس أحكام بيع الأصول والشمارمن ناحية الصِحَّة والشروط 
فيها, وإِنّما الشروط في صحُتها نفس شروط البيع. 

فالمقصود ((يَابُ بَيْع الأَصول, وَالقَمَارِ)) يعني: باب ما يشمله بيع الأصول والعمار فإذا 
باع بيتاً ما الذي يشمله, باع مزرعةً ما الذي يشمله, باع مثلاً سيارةً ما الذي يشمله, باع 
محلاً تجارياً ما الذي يشمله وهكذا. 

قوله: ((الأصول)) الأصل ما يبنى عليه غيره في اللغة, والمراد هنا الذي لا ينقل عند 
البيع كالأراضي والمزارع والدُور ونحو ذلك, وكذلك الشجر بالأصول, ((والشمار)) المقصود 
بالغمارهو الشمرالذي يكون على الشجر فكأنّه يقول: باب بيع الأصول ما هو ثابت, وبيع 
ما هو غير ثابت مثل الثمر. 

قال: (إِذَا بَاعَ دَاراً) لا يخلوإما أنْ يكون مدهوناً على الدار, وإما أنْ يكون منفصلاً 
عن الدار (شَّيِلَ) يعني: لواشتريت من شخص بيتاً فما الذي يشمله؟ ما الذي يدخل في 
البيت ولا تاج أن فنص غليه؟ 

قال: (أَرْضَهًا) فإذا اشتريت من أحد بيتاً مسكناً فإلّه يشمل أيضاً أرضها فلك أن تهدم 
البيت وأَنْ تبني من جديد, ولك أنْ تهدم البيت وتبيع الأرض فليس البيع في مثل هذه 
الصورة في بيع الدار لا يشمل سوى المبني وإلّما يشمل حت الأرض, بل يشمل حتى خوم 
الأرض حتى الأرض السابعة هي ملك لك, فلو كَهَرَ أنَّ فيها مثلاً نفطاً أو ظهَرَ أنَّ فيها 
معادن هي فلك للع 

قال: (وَيِنَاءَهَا) يعني: يشمل الأعمدة, ويشمل الطوب الذي فيها, ويشمل الحديد الذي 
فيها. فلو أن طوباً فاخراً غالياً كان فيها فبدأت تقلعه شيثاً فشيئاً وتبيعه نقول: يصح لأنَّ 
هذا ملك لك. 

قال: (وَسَقْفَهَا) يعني: هواها كذلك يشمل ما هو عالي إلى السماء, فمثلاً: لو كان عندك 
أرضاً وأراد شخصٌ أَنْ يضع خيطاً أو كهرباء يمدها في أرض تلك الدار نقول: لاب أَنْ 


يستأذن منك؛ لأنَّ هواها مرتفع منها هو ملك لك فلك أنْ تمنع من قد يتعرض لما في ذلك 
بسلكِ مثلاً أوخيط وهكذا فالبيع يشمل أيضا حت العلو. 

قال: (وَالبَابَ المَنْضُوبَ) يشمل كذلك البيع الباب المنصوب يعني: المتصل بالجدار فما 
كان فيه لاصقاً في البناء يشمله أيضاً فلو أنَّ شخصاً باع بيتاً ثم قلّ الأبواب فأتيت ولم 
تجد الأبواب يُلزم بإعادة الأبواب؛ لأنَّ الأبواب المنصوبة هي تابعة للدار, أما إذا كانت 
هناك أبواب مرمية في الأرض ليست من الدارمُستفاد منها أو يُنتفع بها فنقول: هذه ملك 
للبائع فله أَنْ يأخذها أبواب مرمية لكنْ إذا كانت ملصقة ججدار أو في الأعمدة كأبواب 
الدار, أو أبواب دورات المياه, أو أبواب الغرف هذه شاملة للبيع. 

قال ا ال هو الشلم المعروف ف الدري ركاف الاين الل يداح من 
الخشب وأحياناً من الحديد, فإذا كان هذا السّلَّم ملصقاً باجدار فإنَّهِ يشمله البيع كالباب 
المنصوب, (وَاكَفَ) كذلك إذا كان في الدار رفوفاً من حديد مكل الملصقة في البيث, أو 
رفوفاً ملصقة في داخل المطبخ للأواني ونحو ذلك فإنَّها يشملها البيع. 

لذلك قال: (المَسَمُورَيْنِ) يعني: إذا كانا داخل الجدار, أما المطابخ المنفصلة لا فهي في 
حكم المنفصل كما سيأتي فالمطبخ المنفصل يعني: دواليب المطبخ لا تدخل في ذلك فله 
أن يخرجها منه كما سيأتي دون منفصل منها, أما المسمورين يعني: بالجدار داخلة من 
ضمن البناء فإِنّها في حكم البناء. 

قال: (وَالْتَابِيَةَ المَدْقُونَة) الخابية المدفونة إناء من فار يخبى فيها العمر تُدفن في 
الأرض وفي شيء منها ظاهراً يعني: مثل الإناء الكبير مثل المخزن للتمر إذا كان مدفوناً 
تحت الأرض فاه بعر شاملا للدان وإذا كان مر فعا فاه ليس مشمولا للدار فله أن 

مثل: الأواني الكبيرة لو باع شخص داره فالأواني الكبيرة لا تدخل في البيع, ومثل ذلك 
أيضاً الخابية المدفونة مثل: خرّان الماء إذا كان مدفوناً فإلّه يدخل في البيع, وإذا كان ملصقاً 
أي: الخزان بنفس البناء نقول: كذلك يدخل في البيع, وكذلك الخزان العلوي ونو ذلك. 

قال: (دُونَ ما هُوَ مُودَعٌ فِيهًا - مِنْ كَنزِ) لا يشملها البيع مثل: شخص عنده أموال أو 
ذهب ودفنها في أرض الدار ما يشملها البيع (وَحَجَرِ) مثل: أحجار كريمة, أو غالية, أو 


نفيسة, أو كتب شخص دفنها في الأرض يخشى عليها من المطر ونحو ذلك لا يشملها 
كذلك البيع وهكذا, فكل ما دُفِنَ في الأرض ليس من مشمول الدار لا يشمله البيع. 

قال: (وَمُنْمَصِلٍ مِنها) يعني: الشيء المنفصل من الدار كذلك لا يدخل في البيع, فعندنا 
المدفون لا يدخل في البيع, المنفصل عن الدار لا يدخل في البيع, والمنفصل منها قال: 
(كَحَبْلِ) يعني: كان أول يغلب أله في كلّ دار يضعون بثراً للماء. وكان في السّابق عمق حفر 
البثر قليل؛ لكثرة الأمطار فيحفر مترمثلاً أومترين ويجد الماء قليل فيضع أهل الدار عليه 
حبلاً وبكرة الذي يسير الحبل عليها تتحرك مع تحرك الحبل, فهذه إذا باع داراً لو قال: 
بعتك هذه الدار الحبل ما يدخل في البيع؛ لأنّك ما بعته الحبل. 

قال: (وَدَلُو) الدلو الذي يتعلق بالخبل فالحبل مثلاً يُوضع ف أدتاه إناء تعبا فيه الماء, 
فهذا الحبل والإناء لا يدخل في البيع, (وَبَكْرَةِ) البكرة هي التي سى عند أهل 
الملتخصصين المحالة تدور الحبل إذا حرك هي التي تحرك الحبل في تنزيل الحبل ورفع الحبل. 

قال: (وَفَفْلِ) والقفل المراد بالقفل هنا يعني: لافقالا هة ولبس اال الغرف :وو 
ذلك, فأقفال الغرف يشملها البيع فهي كالسقف والباب المنصوبين, فلو شخصٌ لو باع بيته 
ثم أخذ المفاتيح وباعه بدون مفاتيح نقول: لا مفاتيح الدا ريشملها البيع, أما إذا كان هناك 
مفاتیح أخرى من حديد ونحو ذلك كمفاتيح كبيرة نقول: لا يشملها البيع. 

قال (وَقَرْش) الفرش كذلك لا يشملها البيع فلو باع الشخص بيتاً ما فيه من فرش لا 
يدخل في البيع إلا إذا اشترط الطرفان وجود الفرش فهذا أمر آخر, نقول: عند الگجرد هل 
الفرش يدخل في البيع؟ نقول: ما يدخل. 

قال: (وَمِفْتَاجِ) المفتاح كذلك مثل ما سبق لكم عندنا أقفال ومفاتيح, مفاتيح البيت 
كالمتصلة مثل: السَّلّم والرّف, ومفاتيح غير البيت مثل مفاتيح بيت آخر من حديد كبيرة 
ومن خشب نقول: ما يشملها ذلك البيع فما كان منها منفصلاً عنها لا يشمله البيع. 

وكذلك مثلاً ألعاب الصبيان لا يشملها البيع, وكذلك مظلة السيارات لا يشملها البيع, 
المكيفات لا يشملها البيع؛ لأنَّها منفصلة, المطابخ المنفصلة كذلك من الدولاب لا يشملها 
البيع وهكذا, أما ما كان متصلاً بها فيشملها مثل: الأنوار هذه متصلة, الحنفيات هذه 
مع له رکا 


وللعرف في ذلك أمر كبير فإذا جرى العرف بِأنَّ المطابخ تدخل ضمن البيع ندخلها, 
وإذا كان العرف لا يدخلها نقول: لا يدخلها وهكذا بيع المكيفات مع البيت إذا كان جرى 
عُرْفُ البلد أنَّ المكيفات لا تتدخل في البيع كذلك, ثلاجات منفصلة لا تدخل في البيع 
أدوات غسل الشياب منفصلة لا تدخل في البيع وهكذا, المهم عندك قاعدة وهي ثلاثة 
ا 

الأمر الأول ما هو معضل من الدار كأعمدة الدار أبواب منضوية, رفا مسر فيه 
دولاب مسمّر فيه. خزان مسمّر فيه هذا يدخل في المبيع. 

الأمر الغاني: ليس من الأرض لكنّه مدفون في الأرض أغراض للشخص دفنها في 
الأرض, مثل: تمر وضعه تحت الأرض, مثل: جمر يحتاجه وضعه تحت الأرض نقول: ما 
يشمله البيع. 

الأمر الغالث: ما هو منفصل منها من الدار فلا يشمله البيع مثل: المكيفات مثل ليّات 
الغسيل, أو الزراعة, أو ألعاب الصبيان منفصلة ما يشملها البيع. 

وهذا الباب كما قلنا لكم: ليس منفصلاً في أحكام صِحَّته عن البيوع بل هي بيوع, 
وإلّما مقصد المصنّف ما الذي يشمله كما لاحظتم في بيع الأصول, الأصول يعني: الشيء 
الغابت مثل البيوت والمزارع ونحو ذلك.* 

سَبَقّ لكم أنَّ المصنّف رحمه الله ما الذي يشمله لو باع داراً؟ فسّبَق أنه لو باع داراً 
يشمل أرضها وسقفها وبناءها, هنا يتكلم إذا باع أرضاً هناك إذا باع داراً مبني. 

والآن يتكلم إذا باع أرضاً والأرض هذه لا يخلو: إما أنْ تڪون أرضاً عليها بناء يعني: 
أرضاً سكنيةً. وإما أن تكون فيها زراعة يعني: أرضاً زراعيةٌ فإذا كان عليها مبنى يعني: 
أرضاً سكنيةً فإنَّ تلك الأرض إذا باعها يشمل ما عليها من مباني, فإذا باع مثلاً قطعة 
أرض خمسين متراً في خمسين متراً وفيها بناء ودورات مياه مبنية ونحو ذلك فإ ذلك 

لذلك قال: (وَإِنْ بَاعَ أَْضاً - وَلَوْلَمْ يمل يحُْوقِهَا -) يعني: باع أرضاً وما قال بشرط 
اَن البيع يشمل جميع ما فيها. قال: (شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا) لأنّ الذي يهمنا في الأراضي 
السكنية شمل بناءها, وإذا كانت أرضاً زراعيةٌ لا يخلو من ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: إما أنْ يكون في تلك الأرض أشجاراً يعني: ليس فيها ثمر فإِنَّ هذه 
تعتبر من أصول الأرض تتبع المشتري, لذلك قال: ((وإن باع أرضاً ولو لم مَل بحقوقها 
شمل غَرْسّها)) هنا الغرس شمل الغرس يعني: الأشجار وحتى الأشجار غير المثمرة, وإذا 
كانت الأشجار مفيرة فلا لر من قسن 

القسم الأول: شجر ما في ثمر. 

القسم الغافي: شجر فيه ثمر, وهذا الشمر مما جر مرةً واحدةً يعني: عليها الشمر زرع 
وعليه الشمر مثل: البر الشعير التمر هذه تحكون من نصيب البائع إلا إذا شرطها المشتري, 
لماذا من نصيب البائع؟ لأنَّ هذا من تمام العدل مِن نصيب البائع؛ لاله هو الذي أسقاها 
فترةً طويلةٌ حتى بدأ يظهر الغمر فيها شيئاً فشيئاً فأصبح فيها ثمر فنفسه تتطلع إلى ذلك 
الشمر فكان من نصيبه؛ لذلك الي صل الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: ((مَنِ 
ابُتَاعٌ)) يعني: من اشتري ((خَخْلّا بَعْدَ أَنْ تويرَ)) يعني: بعد أن تم تأبيره يعني: بعد أن ت 
تلقيحه وخرج منها شيء قال: ((مَكَمَرَتُها للدي بَاعَهَا إلا أن يشرط الْمُبْتَاعٌ)) يعني: 
المشتري. 

فإذا قال المشتري: أنا أريد تلك الشمرة يجوز, والّي صل الله عليه وسلم يقول: ((وَمَنِ 
باع عَبْدَا وله مَالُ كَمَالَهُلِلّدِي بَاعَمُ إلا أَنْ يشرط الْمُبْتَاعٌ)) يعني: مثلاً لو بعت عبداً 
وعليه ساعة فتلك الساعة للبائع هو الذي أعطاه إياه, وكذلك لوفي عبد معه جوال نقول: 
هذا الجوال للبائع إلا إذا اشترطه المشتري قال: أريده بجواله, أو أمة عليها ذهب فتكون 
من نصيب البائع إلا إذا اشترها المشتري, فهذا القسم العاني إذا كان عليها ثمر العمر ينتهي 
من أول لقطة فهي من نصيب البائع. 

لذلك قال: (وَإِنْ ان فِيهَا رَزع) أي: مزروع قال: ذلك الزرع ثمر ( كبن وَمَعِير: فَلِبَائِع 
يَبتَى) يعني: فللذي باع المبقى من الغمر الذي على الشجر حتى يحصده, فإذا باع النخل 
وهو الآن قد لون يسيراً ما نقول: إذا باع الآن أيّها البائع يجب عليك أن تجرَّه تقطفه الآن 
نقول: لا, يبقى على الشجر ينضج فإذا نضج تدخل مزرعة ذلك الرجل ثم بعد ذلك تقطفه, 
وكذلك إذا باع براً أو شعيراً أو باع رماناً أوعنباً وعليه الغمر نقول: يبقى حتى ينضج فإذا 


نَضِجٌ يأتي البائع ويقول: افتح باب المزرعة سوف اقطف الغمر فليس معنى ذلك أَنَّهِ ُقطف 
من حين البيع لا حق ينضج. 

فإذا قيل: الكّي صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمر حتى يمر أو يَضْفر والحب 
حتى يشتد, فكيف هنا أصبح من نصيب البائع وهو لم يتوفر فيه ذلك الشرط؟ 

نقول: إِنَّ البيع هو لأصل للشجرة والشمر تبعٌ له, والحديث يتحدث عن قصد الشمر 
بمفرده فقط, أما تلك الشجرة بعينها برمتها تباع بما عليها من ثمر فلا يدخل فيها النعي؛ 
لأنَّ النهي عن شراء الشمرة الذي على الشجر قبل بدو الصلاح؛ لأنَّه فيه غررٌ على البائع 
وعلى المشتري, غررٌ على المشتري أولاً لألّه قد يدفع العمن ثم يتلف ذلك العمر, ثم غررٌ 
أيضاً على البائع؛ لاله قد يبيع الشمرعلى مشتري فإذا تبن للمشتري أنَّ العمرلم خرج جيداً 
يماطله في دفع المبلغ الشمن فيكون أيضاً ضررٌ على البائع. 

لكن يبيع هذه الشجرة كاملةً لم يتكلموا على الشمر, فإذا اشترط المشتري ذلك له ذلك 
فالجمع بين الحديث ((مَن ابْتاعَ لا بَعْدَ ان مُوَيّرَ فََمَرَُهَا ِي بَاعَهَا)) وبين نهي الي 
صل الله عليه وسلم عن بيع الغمر قبل بدو صلاحه؟ نقول: الشمر إذا بيع لذاته فقط دون 
الشجر, أما إذا بيع الشجر كاملاً فالشمر يدخل فيه تبعاً حت ولو لم ينضج. 

القسم الغالث: إذا كان الزرع مما حجر أو يُلقط أكثر من مرة مثل: المعناع الكرّاث 
البقدوذس ونحو ذلك يعني: ير يعني: يحصد وكذلك البرسيم ير فإذا كان يجرٌ أول مرة ثم 
ثاني مرة كل ما تجرّه يعود بعد شهر أو ثلاثة أسابيع فنقول: أول جرّة الظاهرة الآن التي 
ظهرت عند البيع الظاهرة الآن تكون من نصيب البائع؛ لاله هو الذي سقاها وعينه 
تتطلع إليها فتكون من نصيبه. 

وكذلك إذا كان من النوع الذي يُلقط مرراً مثل: الطماطم والباذنجان ونحو ذلك مما 
يتكرر لقطه تكون اللّقطة الأولى الذي على الشجر من نصيب البائع؛ فهو الذي سقاها 
ورعاها ويتطلع إليها من قبل أن يخرج الشمر فتكون من نصيب البائع إلا إذا شرطه المبتاع. 

لذلك قال: (وَِنْ كأن) أي: الزرع مما (يَمُ) يعني: يحصد (أَوْ يُلْمَط مِرَارَا) مثل: 
الطماطم الباذنجان وغو ذلك (فَأُصُولُه للْمُمْئرِي) كيف أصوله للمشتري؟ لأنَّ المشتري 


اشترى جميع تلك الشجرة الصغيرة, فأصلها وعُرُقها هي من نصيب المشتري؛ لاله لو كان 
يحتاج للعروق يُستفاد منها ويُنتفع بها فتكون نصيب المشتري. 

قال: (وَالخَرَهُ) يعني: الحصدة (وَاللَّفْطَةُ الطَّاهِرَتَانِ) يعني: الحصد الأول الآن عند 
البيع, وما كان على الشجر الأول الذي يُلقط واللّقطة الظاهرتان الآن (عِنْدَ الع للْبَائِع). 

قال: (وَإِنِ آشْتَرَط المُشْتَرِي ذَلِكَ: صَحَّ) فلو قال المشتري: أنا اشتري منك هذه المزرعة 
مع الرُطب الذي قد ظَهَرَ لكن بشرط الرُطب الذي ظَهَرَ يڪون من نصيبي نقول: يصح 
الدليل؛ لقول الكبي صل الله عليه وسلم: (إلَّا أَنْ يشرط الْمُبْتَاعٌ)) يعني: المشتري فإِنْ 
اشترطها المشتري نقول: يجوز ذلك, والئي صل الله عليه وسلم يقول: ((المُسْلِمُونَ عل 
شُرُوطِهم)). 

فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ الأصول التي ثباع لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول: إما أن 
يكون داراً أصلاً هذا أصل دار, الأمر الغاني: أنْ يكون أرضاً هذا أصل ثابت أرض, 
المراد بالأصل: الذي لا يتنقّل, الأمر الغالث: أنْ يكون ذلك المبيع شجراً في الأرض. 

وينقسم الشجر ثلاثة أقسام: القسم الأول: إما أَنْ يكون غير مثمر فيتبع أصله 
للمشتري, والقسم الغاني: إما أن يكون عليه الشمر وهو مما لا يُطلع في السّنة إلا مرا 
واحدةً فالطلع الظاهر عند البيع يكون من نصيب البائع, لذلك قال: ((فلبائع يَبْثى)) ما 
هو مبقى على الشجر, والقسم الغالث: إذا كان فيها شجرٌ يُنتفع بها أكثر من مرة مما ير 
أو يُلقط, فاللّقطة الظاهرة عند البيع تحكون من نصيب البائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. 


(قَضْلٌ) 

هذا هو الشّق العافي من الباب, فالباب قال فيه: ((بَابُ بع الأَصُول, وَالقَمَار)) سبق 
بيع الأصول الدار والأرض والشجر نفسّه أصل الشجر. 

الآن في هذا الفصل يَذكرُ المصنّف رحمه الله بيع الشمر وهو الشق الغاني من الباب 
((بَابَ بيع لاصو سبق ((وَالكَمَارِ)) في هذا الفصل. 

والغمر هو ما يخرجه الشجر أو الخل والقاعدة فيه: أنَّ كل ثمر تشقق طلعه أو حَرَجَ 
أو ظهَرَ فإلّه للبائع إلا إذا a‏ ي للحديث السّابق: ((مَن ابْاع عند ا ور 
فَكَمَرَتَاللَذِي بَاعَهَا إلا أن يشرط الْمْبْتَاعٌ)) ولأنَّ نفس من زرعه ثم سقاه تتشوّف إلى 
ذلك العمر فإذا بدأ شيء من ذلك الغمر في الظهور فإنَّ من باب الوفاء له والعدل معه أنْ 
تكرن تدك العيرة لذلا أن وفرط ذلك المستري: 

لذلك قال: (و مَنْ بَاع) يعني: يدخل في البيع ك ما كان في حكم البيع من انتقال املك 
للآخر الشّرعي مثل: الهبة, أو الرهن, أو المصالحة عليه ونو ذلك. 

لذلك قال: (تَخْلاً) يعني: ومن باع أصل الدخلة وثمره قد (تَشَفَّقَ طلْعُهُ) يعني: بدأ يتفتر 
الطلع (فَلِبَائِعِ مَبْتِيّ) فالعمر المبقى للبائع ونقول: مبقيئ؛ لأنّهِ من الرُباعي ابقى الشمر فهو 
مبقي, أما من قال: مُبِقّى فهو يأخذونه من الغلائي المضاعف بقى لكن ابقى أوضح., لذلك 
مبقيّ (إِلى اليَدَاذِ) فالعمر المبقى إلى حين الجذاذ وهو الصرام يكون من نصيب البائع. 

والمصئّف رحمه الله هنا جَعَلَ التّحول من البائع إلى المشتري حين تشقق الطلع, وذهب 

بعض أهل العلم إلى أنَّ الحال في ذلك هو الكأبير وهو تلقيح العمر, فإذا بر الخل يحكون 

من نصيب البائع حتى ولو تشقق الطلع فالحكم يكون من حين الكأبير للحديث: ((مَنِ 
ابتاع غاد عد 0 0 لِلَنِي يَاعَهَاء إل أَنْ يشرط الْمُبْتاعٌ)) يعني: المشتري 
وليس هناك بينهما زمنُ كثيرٌ فالأصل إذا تشمَّق الطلع فإِنَّ المزارعون يأبرون بعد تشقق 
الطلع. لكن ادق نقول: حين الكأبير فالحكم يكون مبني للتَأبِير 

قال: (إلَّا أن يشْترطَهُ مُشْمَرِ) فإذا اشترط المشتري لما ققق الطلع على قول المصنّف ثم 
أ المشتري وقال: أنا أشتري منك هذه المزرعة بشرط أن ثمرها يڪون لي نقول: هذا 


الشرط صحيح واللّه عز وجل يقول: (يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا وفوا بالْعُقُود». وقال الي صلى 
الله عليه وسلم: ((المُسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِمْ)). 

قال: (وَكَذَلِكَ شَّجَرُ العِنّب وَالكُوتِ وَالرْمّانِ وَغَيْرو) يعني: إذا ظهَرَ ثمره فإنّه يڪون 
من نصيب البائع؛ لاله ر ه بالسقي والمتابعة ونحو ذلك. 

قال: (وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِه) يعني: زهره (گالمشُيشء وَالقُفَاحِ) إذا أزهر الشجر يكون 
من نصيب البائع. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَا خَرَ رج مِنْ أَكْمَامِه) يعني: ما كان محفوظاً ثمره وُضِعَ له كالكم 
بأمرالله فإذا ظهرت تلك الغمرة من هذا الكم (كَالوَردِ وَالمُظن) فإذا ظهّرَ ما هو محفوظ 
فيه ثمرة ظهرت من ذلك الكّم الذي فيه فإنّه يڪون من نصيب البائع الله يقول: لَه 
ير عِلْمُ السّاعَةٍ وَمَا رج مِنْ كَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَاِهَا)ُ [فصلت: 67] فإذا خرجت من ذلك 
الكم المحفوظ كالورد والقطن ونحو ذلك فإنَّه يكون من نصيب البائع إلا شرط ذلك 
المبتاع. 

قال: (وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَالوَرَقُ: فَلِمُشتر) تقدير الكلام: وأما ما كان قبل ذلك بأن بيع ولم 
يظهر أو يتشمَّق طلع الغمر, وكذلك الورق والأغصان والكرَبُ في الدخل فإنَّه يڪون من 
نصيب المشتري, لذلك تكون (()) هذه واو استثنافية ((مَا)) موصلة يعني: والذي 
يكون ((قَبْلَ)) ظهور ((ذَلِكَ)) الغمر (())كذلك ((الوَرَقُ)) أيضاً يڪون من نصيب 
المشتري ((قَلمُشتر)) يعني: فهو للمشتري. 

إذاً ما كان بعد ظهور الغمر من نصيب البائع إل أن يشترطه المشتري, وما كان قبل 
ظهور الشمر فإِنّه يڪون من نصيب المشتري. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً باع نخلاً أوشجراً رماناً أوعنباً أوتوتاً وغو ذلك قبل ظهور 
الشمر نقول: حكمه أنه بِيعَ الأصل فقط هنا ما في ثمر فتكون من نصيب المشتري.* 

لا ذكر المصتف رحمه الله شيئاً من أحكام بيع الغمر, أعقبه بعد ذلك في بيان ما هو 
الزمن المؤذون فيه شرعاً في بيع الشمر؟ 
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والشمر ينقسم إلى قسمين: إما ان يڪون من ذوي الغمار, وإما ان يڪون من ذوي 
الحبوب, فإِنْ كان من ذوي الشمار فلابدٌ أن يتلوّن لونه إلى أحمر أو أصفر وهو الغالب أو 
إلى لون آخر يظهر فيه القُضج. 

والنوع الغاني: أنْ يكون حبَّاً والحبٌ لا يُباع إلا إذا اشتدًّ, أما إذا كان رطباً فلا يباع. 

والعلة في ذلك؛ لأنَّ قبل بدو صلاح الغمر بتغير اللّون أو الاشتداد تعرض لعلك الشمار 
والزروع بعض الآفات, فلمًا قَدِمَ التي صل الله عليه وسلم كان أهل المدينة يشتكي إذا 
باع بعضهم بعضاً الغمر قبل بدو الصلاح يأتون إلى الي صل الله عليه وسلم يشتكون 
من تعرض زرعهم للآفات فيختصم المشتري والبائع, فنهى الي صل الله عليه وسلم عن 
بيع الشمرحتى يبدو صلاحه, ونھی عن بيع ا حب حتى يشتد. 

ولا سئل الي صل الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ((حَٿى يَبْدُوَ صَلآَحْهَاه وَعَنٍ 
التَحْلٍ حى يَدْهُوَ قِيلَ: وَمَا يَرْهُو؟ قَالَ: يحْمَارُ أو يَضْفَارُ)) يعني: يحمر أو يصفر وهذا هو 
الغالب على ثمر النخيل, فثمر النخيل منه ما يكون بعد الكّلون أخضر وهي أنواع من 
النخيل قليلة, ومنها ما يكون أحمر فاتح زهري لكن هذان اللونان هنا الغالبة في وجود 
اا الب 

لذلك لا يُباع بالنّسبة للتمر حتى يلوّن, كذلك ثمار الزروع مثل: الين والخوخ 
والعنب ونحوذلك حتى أيضاً تتلوّن إلى لون نضجها ومعنى ذلك إذا تلوّنت إلى لون نضجها 
فعداهاك يامو اله قن لمن الآفاضه 

لذلك قال: (وَلَا يبا تَمَرّ قبل بُدُوّ صَلَاحِهِ) سواء كان ثمر نخل أو ثمر أشجار, ثمر 
نحل العمر, أو ثمر أشجار تين عنب مشمش خوخ برتقال تفاح وهكذا حتى يتلوّن إلى 
لون التُضج, فمثلاً: بعد أن كان فيه زهرٌ إذا بدأ يتلوّن ذلك الشمر حين ذاك يجوز بيعه, أما 
قبل ذلك كما سَبَقَ لا يجوز إلا بيعها إلا مع أصلها. 

لذلك قال: ((وَلَا يُبَاعٌ ثَمَرَ قَبْلَ بُدُوٌ صَلَاحِه)) وذلك أنَّ التي صل الله عليه وسلم 
نعى بيع الفمر قبل بدو صلاحه, سُئل متى يكون ذلك؟ قال: ((يَخْمَارُ أَوْ يَضْفَانُ)) 
والحديث في البخاري. 
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قال: (وَلَا رَرْعٌ قَبْلَ آشْتِدَادٍ حَبّه) أي: ولا حبٌ زرع قبل اشتداد حبّه مثل: حب الرز, 
ومثل: حب القمح البر الشعير يكون في أوله رطب فإذا اشتدّ في اليبسة حين ذاك يجوز 
بيع العم رإذا اشَعد بالنسية الحيوب: 


الآن عندنا ثمر وزرع يُخرحج ثمره مرةً واحدةً وينتهي, مثل: الآن الدخل إذا أخذنا 
الطب ينتهي ما فيه من الرُطب, يَذكرُ المصنّف رحمه الله هنا بعد ذلك مسألعين اثنتين: 

ا الأرل: الذي ذا اعد ما داك اله مه ما يتمى :ومنه ها تحكون شرع اكز 
من عبرة فاي 

قال: (وَلَا رَظْبَةُ) الرّطبة البرسيم؛ لأنّه يطول البرسيم إذا الشخص جره يطول كذلك 
مثلاً النعناع لو جرّه شخص يطول فكل ما ينمو بعد ذلك هنا الآن المصنّف يتكلم عنه. 
5 لكف كذلك اس لو حصده الشخص بطل( 6 الفكاء مدو ايان 
وبعض أهل العلم يقول: هو الخيار (وَنَحْوْهُ) مثل: الطماطم تُخرج ثمرها أكثر من مرة. 

فيذكر المصتف رحمه الله هنا متى يجوز بيع هذه؟ قال: عندنا الرّطبة والقنّاء وباذنجان 
ونحوه لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال يعني: الشمرة التي تليها لا. لا باع فمثلاً: الآن 
عندنا برسيم طوله مثلاً نصف متر فأق شخصٌ يريد أن يشتري ذلك البرسيم نقول: يجوز 
بشرط القطع في الحال اشتريته الآن تقطعه, فعلى قول المصنّف لا يُمهل إلى يوم أو يومين 
أو ثلاثة اشتري يحصده الآن, كذلك الكرّاث اخس اشتراه يجوز بشرط القطع في الحال. 

لذلك قال: (دُونَ الأَصْلِ؛ إل قرط القظع في الحال) يعني: لو شخص يقول: أريد أنْ 
أشتري هذا البرسيم جميعاً نقول: ما في بأس لكن لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري قطفة 
هذا البرسيم الآن التي طوهها نصف متر نقول: يجوز بشرط القطع في الحال. 

قال: (أَوْ جَرَةَ جَرًَ) يعني: أريد أن أشتري برسيم فعلى قول المصنّف تشتري فقط ال رة 
الأولى القطعة الأولى ((جَرَّةَ)) يعني: فعلة ((جَزَّةَ)) يعني: المرة الواحدة تقول: قلت الرجل 
قتلة واحدة. وجلسة جلسة واحدة. 

لذلك قال: ((جَرَّةَ جَرَةَ)) يعني: فلا يجوز أنْ تشتري على هول الجزة الخانية والغالغة 
يعني: لو أنّ شخصاً زرع برسيماً فلمًا ارتفع ونمى طوله نصف متر لو تأتي إلى صاحب 
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مزرعة وتقول له: أنا أريد أن أشتري منك هذا البرسيم, وكذلك الطلعة التي بعدها الجرّة 
العانية والعالعة والرابعة على قول المصيّف تلك معدومة فلا يجوز إلا الجر الأولى التى 
سى القطفة الأولى. 


وكذلك لو دخل شخص إلى مزرعة فيها طماطم فعلى قول المصنّف لا يجوز بيع سوى 
اللّقطة الأولى الآن مثلاً في طماطم لو تلوّن إلى أحمر فلا يجوز أنْ تقول لصاحب المزرعة: 
أريد أن الخذ أيضاً قطفة غانية وكالغة. وأا تأخد القطفة الأول فق (أؤ قله تذملة) 

لذلك قال: ((وَلَا رَطْبَكُ وَبَفْزُ وَل قِنَاءُ)) هذا لا يجوز بيعه ((وَنَْوه)) مثل: طماطم 
بطيخ ونحو ذلك ((دُونَ الأصْلٍ)) لحن لوشخصٌ أق إلى صاحب المزرعة وقال: أنا أريد 
أن أشتري منك زرع البطيخ نقول: يجوز سواء القطعة الأولى الغانية الغالفة؛ لأنّه الآن 
امي الأصضل واو أن شخصا أق إلى ضاحب شزرغة وقال: أنا أريد أن اخترق سنك شجر 
الباذخان هذا تقول صو وا خد قي ماس مين ها بحسي ها افو 

لذلك قال: ((إِلَ قرط القظع في الحال)) تشتري البرسيم الآن تقطعه طماطم الآن 
تقطعه, أو يجوز لك إذا بدأ الكّلون تقول: أنا أريد أن أشتري تلك الطماطم فقط اللقطة 
الأولى أو البرسيم الجرّة الأولى فقط. 

فقوله: (إلَّا ِشَرْطِ القَطع في الحال)) يعني: إذا اشتريته تقطعه الآن, ويجوز لك ال رة 
الأولى إذا حَصَلّ فيها الكٌلون وغو ذلك يعني: لوأنّ شخصاً أق إلى برسيم واشتدٌ الح فيه 
ثم انتظر الشخص نقول: يجوز الشراء بشرط القطع في الحال, ولو أن الآن البرسيم ارتفع 
وما اشتدّ الحبّ فيه وقال: أريد شراؤه مع الأصل نقول: يجوز الآن البرسيم ارتفع وأوّل ما 
تلوّن وقال لصاحب المزرعة: أنا أريد أن أشتري الجرّة الأولى والغانية والعالعة نقول: ما 
يجوز قَلَكَ إذا اشتريت تقطعه الآن. 

لذلك قال: ((إلّا قرط القَظع في الحال)) أو تقول: أنا اشتري اليرّة الأولى فتنتظر 
عشرة أيام عشرين يوماً ما في بأس؛ لأنَّ صاحب قد رَضِيَ لك بهذا. 

فتبيّن مما سَبَقَ أنَّ ما يخرج مما يُنتفع به من الشمار ونحوه ينقسم إلى أربعة أقسام: 
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القسم الأول: ما يظهر يِن ثمر النخل وثمر الأشجار كالرّطب والمشمش والزيتون ونحو 
ذلك. 

القسم الغاني: ما يظهر ثمره ويكون بدو صلاحه باشتداد حبّه مثل: البر الشعير الأرز 

القسم الغالث: ما ينتفع به وهو ينمو مثل: البرسيم والكرّاث والخس والجرجير ونحو 
ذلك. 

القسم الرابع: ما ثمرته تتكرر مثل: باذنجان الطماطم ونحو ذلك. 

فالحكم في الأولى: إذا بدأ صلاحه يباع العمر, وفي الهاني: ا لحب إذا اشتد, وفي الكالث: 
إذا بدأ صلاحه ويباع بشرط القطع في الحال, أو تشتري الجرّة الأولى أما الجرّة الهانية 
والغالغة معدومة ما يجوز على قول المصنّف. وعلى قول شيخ الإسلام وابن القيم يحوز. 

والحسكم في القسم الرابع: إذا كان متكرر الشمرة فلا يجوز إلا بعد بدو الصلاح وليس 
لك سرن القطفة الأول؛ لان ما فعذها محهول. 

وكلا هذه الأمور الأربعة تعود إلى أمرين اثنين: بيع الشمر قبل بدو الصلاح, والحبٌ 
قبل الاشتداد نقول: فلا يُباع أي شيءٍ من المزروعات التي هي مرجعها إلى أمرين: بدو 
الصلاح بالكّلون, والحب بالاشتداد فقط. 

وإذا تأملت في الغالب ما يُنتفع به ترجع إلى ذلك الأمرين, أما مثل: اجرجير والكرّاث 
ونحو ذلك نقول: يجوز بشرط القطع في الحال إذا ارتفع يقطع, أو تقول: أنا أريد أَنْ أشتري 
الجرّة الأولى؛ لأنَّ هذا ما يحتاج فيه تلن ثمر ولا غير ذلك فيقول: أريد أن اشتريها ولا 
تحصدها أريد أن احصدها بعد شهر بعد عشرين يوم ونحو ذلك. 

ال (والخضياة اقا بم :تضاف الذى صد هن ابات الذى خد أو الكمر 
الذي يُلقط مثل: الطماطم والباذنجان ونحوذلك تكلفتها (عَلَّ المُشْتَرِي) يعني: أن البائع 
عليه أن يخلي بينه وبين المشتري. 

فلو أن رجلا افر يريما راه ور ذلك تعاب انتضد كل المغتري ركذلك لو 
أن شخصاً اشترى رطباً بعد أن تلوّن وهوعل الدخل يريد أنّْيشتريه نقداً أوغرايا اتعاب 
لقط الرُطب على المشتري, فلبائع ليس عليه إلا أن يخل بينه وبين المشتري فقط.* 
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جميع المزروعات لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح فيها, والمزروعات تنقسم إلى أربعة 
أقسام: إما أنْ تكون ثمراً وإما أنْ تكون حباً, وإما أنْ تكون مما يحصد كالبرسيم 
والكرّاث. وإما أنْ يكون مما يُلقط لقطأ كالباذنجان ونحوه. 


وهذه الأربعة كل كم رإذا أردّت أن تأحذ ثمزته من تلك الموروغات بس يسم فالعمر 
وا لحب يُسبَّى القّطع, وبالنّسبة لما هو كالبرسيم والكرّاث دُستَّى از وما يكون كالباذنجان 
ونحوه كالبطيخ يُستَّى اللّقط, وهذه الأربعة لا يجوز بيعها ولا غيرها إلا بعد بدو الصلاح 
فيها, ويجوز بيعها قبل بدو الصلاح فيها بأمرين اثنين: 

الأمرالأول: إذا بيعت مع الأصل فهذا يجوز. 

والأمر الغاني: يجوز بيعها إذا قُطِعَت في الحال لذلك كلام المصنّف في الدرس السّابق 
يكون تقدير الكلام فيه: ((ولا يبا ثمر قبل بدو صلاحه دون الأصل إلا بشرط القطع 
في الحال)) هكذا تقدير الكلام كلام المصنّف في الدرس الماضي فيه لم ونشرٌ, اللّف والتّشر 
كلمات ثم تأي كلمات بعدها كل كلمة تعود إلى كلمة سابقة: 

فتقدير الكلام: ((ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه بدون الأصل)) يعني: بدون النخلة 
كاملة ((إلاً بشرط القطع في الحال)) سمي ما يأخذ من النخل قطعاً. 

المسألة الغانية: ((ولا زرع قبل آشتداد حبه دون الأصل)) يعني: دون الساق وما في 
شجرة البر ونحو ذلك ((إلّا بشرط القطع في الحال)) ثم ((ولا يباع)) تقدير الكلام هكذا, 
ولا رطبة ولا بقل بدون الأصل إلا بشرط الجز جرَّةٌ واحدة في الحال. ولا يجوز أيضاً بيع 
قثاء ونحوه كالباذنجان دون الأصل إلا بشرط اللقط في الحال فهذا تقدير الكلام في الدرس 
الماضي حت يكون واضح لكم؟ 

أعيد مرءٌ أخرى القاعدة: أنه لا يجوز بيع ثمر حتي يبدو صلاحه, والغمار تنقسم إلى 
أربعة أقسام: 

القسم الأول: منها ما هو بظهور ثمره مثل النخل والرمان والكّين ونحو ذلك ويُستَى 
جذاذ ذلك النخل القطع. 


1° 


القسم الغاني: زروع الحبٌ ومُستَى قطفها قطعاً يعني: تقول قطعت الحبّ لذلك قال 
المصتّف: (إلَ درط القَظع)). 

القسم الغالث: ما يكون يجرٌ جر يعني: يحصد حصداً مثل الكرّاث والبرسيم ونحو 
ذلك من بقوليات التي تحصد. 

القسم الرابع: ما يُلقط لقطاً مثل: الطماطم الباذنجان البطيخ الشمام ونحو ذلك هذه 
أقسام المزروعات أربعة. 

القاعدة: لا يجوز بيع شيء منها إلا بعد بدو صلاحها هذا الأصل, ويجوز بيعها قبل 
بدو صلاحها في حالين: 

الحالة الأولى: إذا بيعت مع الأصل مثل: ثمرة الآن بدأ يزهو الذي فيها لا يُرطب بدأ 
شيء يسير فلو أق شخص قال: أريد أنْ أشتري هذه الدخلة برمتها نقول: في الأصل يجوز. 
وكذلك لو ان شخصاً غدده شجر قن قدا يطلع الین لكن ما بدأ صلاحه إلى الآن 
وأق شخص يريد أن يشتري شجرة القين كاملةٌ نقول: يجوز وهو الذي يُسكّى الأصل جميع 
الشجر. 

والحالة الخانية التي يجوز فيها البيع نقول: بشرط القطع في الحال بالنّسبة للثمار 
والزروع, وبالنّسبة ما يحصد الجر في الحال, وبالنّسبة ما يُلقط اللقط في الحال. 

يعني: الحالة الأولى يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط أنْ تباع بأصلها كاملةً. والأمر 
الغاني يجوز بيعها إذا قطفت الآن وكيف يحون القطف؟ حَسَّبَ ما يُسمَّى في اللغة فقه 
اللغة بالنّسبة للحب والغماريُسكى قطعا, وبالنّسبة لما يحصد يُسكى جرا وبالنّسبة ما يُلقط 
يُستى لقطا, يعني: في القاعدة كل ما يُأُخذ في الحال أو يُقطف في الحال حتى ولو بدو 
الصلاح يجوز. 

فإذا قيل: ما الفائدة من الشخص يأخذ الغمر قبل بدو صلاحه؟ نقول: قد يحتاج منه 
للعلا ج. أو يحتاج منه لزينة, أو يحتاج منه لتجارب ونحو ذلك. 

فلمًا كانت هذه هي القاعدة أله لا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح ولا يستفنى إلا 
الحالتين السّابقتين. 
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قال: (وَإِنْبَاعَهُ مُظْلّقاً) يعني: ما اشترط يعني: باعه مطلقاً بدون الأصل, أو باعه قبل 
بدو الصلاح ما اشترط القطع يبطل البيع فإِنْ كان قبل بدو الصلاح لا يجوز. وان كان 
بدون الأصل لا يجوز. 

هنا قال: ((وَإنْ يَاعَهُ مُظلّقاً)) يعني: بطل البيع ما الذي جره ادا شرل يقيّد كيف 
يقيّد؟ بالأمرين السّابقين إما أن يقطعها في الحال, وإما أن يبيعها مع الأصل. 

لذلك قال: (أَوْ برط البَقَاءِ) هذا الكلام قبل بدو الصلاح اشترط البقاء يعني: الآن 
الشمر أو العمر بدأ يطلع يسيراً لكن ما بدأ صلاحه فقال: أنا اشتري منك الشمر واشترط 
أن يبقى في الدخلة حت يبدو الصلاح نقول: لا يجوز لاذا؟ لأنَّ الي صل الله عليه وسلم 
نى عن بيع الغمر حتى يبدو الصلاح. 

إذا مق يجوؤ له أن وستري؟ نقول: إذا بدأ الضلاح يجوز أن تشتري قال: ((أَوْ)) اشترى 
(يشَرْطٍ البََاءِ)) يعني: يجوز لو اشترط بشرط القطع في الحال, أو إذا باعها مع الأصل, 
لذلك قال: ((أَوْ رط البقَاِ)) يعني: قبل بدو الصلاح فقال: أريد أن أبقيها حتى يبدو 
الصلاح ثم بعد ذلك آخذها نقول: لا يجوز. 

ثم قال: (أو اشر رى تَمَآَلَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ) الآن يشتري شيء هو يذكر من المنهيات أربعة 
الحالة الأولى: إذا باع مطلقاً. 

الخالة الغانيةة إذا اشترط البقاء. 

الحالة الخالخة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح ثم بعد ذلك تركه, يعني: اشترى قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع لكن تركه فلمًا تركه الدمر يبدأ ا أو يحمر والحبٌ 
يشتدٌ وما كان يجرٌ طال, وما كان يُلقط أيضاً طال يعني: نمى هو قال: أنا أريد أن أشتري 
منك الآن بشرط القطع لكن تركه, فإذا تركه هذه الحالة الخالفة التي يبطل فيها البيع. 

هنا الان اشترى الشراء صحيح اشترى بشرط القطع في الحال يعني: شراء ء صحيح لذلك 
ذال ريه عق إلى اران العقد صرحي | ترف لم ريد علاتيه EN‏ 
الآن صحيح لكن (وَتَرَكَهُ) هنا لما تركه (حَقّ بَدَا) يعني: حتى بدا العمر اصفر أو احمر, 
وحتى الزرع اشتد, فقوله: ((وَتَرَكَهُ حى بَدَا)) يعني: لم ينفذ الشرط يبطل البيع. 
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مه 2 
عن عو و دمر 
رة أو ا 


قال: (أَوْ جر َة فَتَمَنَا) يعني: اشترى أيضاً ما ڃر كالبرسيم لڪن تركه قبل بدو 
الصلاح اشترى قبل بدو الصلاح وتركه حتى نمی طال, وكذلك لو اشترى بطيخاً بشرط 
القطع في الحال البطيخ إلى الآن ما نضج فقال: أنا أريد أنْ أشتري منك الآن فتركه حتى 
عشرة أيام نمى وزاد هنا يبطل البيع. يعني: أبرم عقداً في أوله صحيح لكن أبطله حين 
الگنفيذ يبطل العقد. 

فهذه المسألة الشالعة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال لكن تركه 
حتى بدا الصلاح, فيبطل البيع. 

الحالة الرابعة: اشترى بعد بدو الصلاح يعني: شراء ما فيه بأس ما فيه إشكال ( 
آشْتَرَى ما بَدَا صَلَاحُةُ) ما في إشكال عندنا مثلاً بطيخ كثير, أو تمراً كثيراً أوزهانا كيرا 
اشترى ما بدا صلاحه وتركه ما قطفه, أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر لم ينمو فننى 
واشتبه الذي لم يبدا صلاحه بالذي بدا صلاحه هنا يبطل اشا 

والمصنّف رحمه الله أخذ بأنّه لابن بدو صلاح جميع الغمر, لكن الصحيح إذا كانت 
من نوع واحد يڪفي بدو صلاح ولوواحدٍ منها, فمثلاً: لوعندنا مئة نخلة مِن نوع واحدٍ 
كلها سكري فبدا صلاح ثمرتين ثلاثة واحدة يجوز بيع تلك المئة, أما إذا كانت أنواع 
مختلفة سكري إخلاص وغو ذلك فإذا بدا الصلاح في السكري نقول: يجوز بيع السكري 
دون الإخلاص وهكذا. 

لذلك قال: (وَحَصَلَ آخَرٌ) لم يبدو صلاحه ثم بعد ذلك تركه حتى بدا صلاح الجميع 
(وآشتبها) يعني: اشتبه الذي اشتراه قبل بدو صلاحه مع الذي بعد بدو صلاحه يبطل 
البيعة لاله درك ومكلها (أز قر ترف يعي بيغ العراياة لن بيع الغرايا شراء شر 
الو ا 
شروط بيع العرايا أن يكون رَطباً لينتفع به المسكين والفقير المحتاج لذلك, فلم بَتَى 
حتى کان تمراً معناه أله غير محتاج للعرايا فيبطل. 

المسألة * التي يا براي بالمسألة السّابقة (( 


ا 


ئ 


لا حلا 


220 
او ما بدا صَلاحة 


ےت 
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لذلك قال: (بَطلَ) يعني: بطلت الصور الأربعة التي في البيع وهي إذا اشتراط مطلقاً. 
أو اشترط البقاء قبل بدو الصلاح, أو اشترى قبل بدو الصلاح واشترط القطع في الحال 
لكن تركه, أو اشترى بعد بدو الصلاح لكن اشتبه بآخر, أو في العرية فأثمرت بطل. 

وإذا بطل ما الذي يترتب؟ قال: (وَالكُلُ للْبَائْع) يعني: كل العمار في الصور السّابقة 
للبائع. والمشتري يُعاد له الشمن فكأنَّ البيع لم يقعد أصلاً؛ لأنَّ البيع باطل. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أَنَّ أنواع الزروع أربعة ثمر حب ما يجزٌ ما يُلقط, ولا يجوز بِيعٌ شيءِ 
من تلك إلا بعد بدو الصلاح, ويجوز البيع قبل بدو الصلاح في حالعين: الحالة الأولى: إذا 
بيع الشمر مع الأصل, والحالة الشانية: بشرط قطف العمرة في الحال سواء كانت قطعاً أو جرَاً 
أو لقطاً, ويبطل البيع في أربع صور في الغمر إذا باعه مطلقا, ما اشترط القطع في الحال 
مثلاً. أو اشترى بدون الأصل يعني: مطلقاً, والحالة الغالغة: إذا اشترى قبل بدو الصلاح 
واشترط أن يبقى الفمرعلى الشجر حت يبدو الصلاح يبطل, الحالة الرابعة: إذا بدا الصلاح 
لكن تركه واشتبه بآخر فيبطل, والكلٌ حين ذاك للبائع كأنَّ البيع لم ينعقد بعد“ 

لا ذكر المصنّف رحمه الله أنه لا يجوز بيع ثمر حتى يبدو صلاحه, ولا بيع حب حتى 
شد دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال, بن بعد ذلك أله يجوز إذا بدا صلاح العمر 
واشتد الحبٌ يجوز بيعه مطلقاً فلا يشترط القطع في الحال, وكذا لا مُشترط البيع مع الأصل. 

لذلك قال: (وَإِذَا بدا ما له صَلَاحٌ في الكَّمَرَ) مثل: رُطب الحخل, ومثل: العنب, ومثل: 
الرمان والخوخ والمشمش وغو ذلك إذا بدا له صلاح ذلك, (وَآشْتَدَ الحبٌ) في الحبوب 
مثل: البر والشعير والذرة ونحو ذلك. 

قال: (جَارَ بَيْعْهُ مُظلَقًا) يعني: الآن زال النهي فلا يُشترط أن يُباع مع الأصل ولا 
يشترط أن يقطع في الحال, لذلك قال: ((جَار بَيْعْهُ مُظْلَقَا)) فلا مُشترط القطع في الحال. 

فلمًا قال لك: أله يجوز الآن بيعه ذكر مسألة أخرئ: لو أن المشتري لا يريد أن يقطف 
الغمرة الآن فهل له أن يجعل الشمرة على الشجر بموافقة البائع, أم يلزمه إزالتها الآن بعد 
أنْ بدا صلاح العمر؟ قال: (وَيِشَرْطٍ التَبْقِيّة) يعني: إذا قال المشتري: الآن الرُطب تلوّن 
واشتريت هذا الرُُطب لكن امهلني مدَّة أسبوع حتى أنظر في أمري من ناحية بيعه أو 
أكله أو توزيعه ونحو ذلك نقول: يجوز ذلك, فإذا رَخِيَ البائع فله ذلك. 
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لذلك قال: ((جَار بَبْعْهُ مُظلَقّاه وَبشَرْطٍ التَبْقِيّة)) يعني: يجوز أنْ يقول: اشتري منك 
هذا الرُطب لما تلوّن بشرط أن أبقيه مدَّة أسبوع حتى أنظر في أمري وأنظر في توزيعه وأكله 
ونحو ذلك فيجوز مطلقاً فما يُشترط القطع في الحال. ويجوز بشرط أن يبقيه إلى أسبوع 
أسبوعين ثالغة, وله أن يقطعه في الحال فما دام أنَّ الشمر قد أحمرّ أو أصفرٌ والحبٌ اشتدّ 
الآن هنا الخيار للطرفين, فللمشتري أن يقطعه الآن, وللمشتري أن يُوْخَّر قطعه يبقيه عند 


القطع. 


قال: (وَلِلْمُهْمَرِي: تَبْقِيتَهُ إل الحَصَادٍ وَالْجَذَاذ) يعني: يجوز يڪون ڊشرط, ووز ألا 
يكون بشرط يعني: لو قال المشتري: أريد أنْ أشتري منك هذا الغمر بشرط أنْ يبقى مدَّة 
أسبوع نقول: يجوز هذا في الحالة الأولى التي قال: ((وَبشَرْطٍ التَبْقِيّة)) ولو أن المشتري 
ST‏ رَضِيَ البائع. 

لذلك قال: ((ولِلمُشري: َبقِيتهُ مته ek‏ الصَاد)) بالنّسبة للثمر ((وَاَدَاذْ)) بالنُسبة 
للحبوب, فله ذلك إذا رضي ابائ 

قال: (وَيَلْرمُ البائ هنا مفعول يه قد بعض التّسخ البائعٌ جعلها فاعل خطأ, وإلّما يقال: 
ا إن آحْمَاج إلى ذَلِكَ) فيلزم 
لبائع سقي تلك الغمرة فيسقيها إذا احتاجت إلى ذلك, (وَإنْ نا فإذا احتاج 
ام الحبّ لولم يحتج إلى السّقِي يقطعه إذا احتاج إلى السَّقِي يسقيه, 
فما دام أنَّ الفمر والحبّ على الشجر يلزم البائع أن يسقيه؛ لأنَّ عدم سقيه فيه ضررٌ على 
المشتري. 

لذلك قال: (وَيَلْرَمُ الجاع سَفِيَه سَقِيَهُ إن احْتاجَ إل ذَلِكَ - وَإِنْ د 9 تَصَكَرَ الأَضْلُ -)) كيف 
الأصل؟ يعني: حتى ولو تضررت الشجرة بالسّقي يلزم البائ أن يسقي تلك الشجرة لينتفع 
البائع بالشمر. 

فإذا قيل: لماذا نلزم البائع بذلك وفيه ضررٌ على البائع؟ نقول: من مقتضيات البيع أَنْ 
يستلم المشتري سلعته وهي سليمة, فمن السلامة أنْ يبيع ذلك الشمر وهو سالمٌ من عدم 
الضرر من عدم السّقي, فيلزم حين ذاك البائع أن يسقيه حق ولو تضرر. 
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ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي: مسألة الف قال: (وَإِنْ تَلَِتْ 
فة سَمَاوِيّة) يعني: آفة سماوية من غير فعل الآدي, فكل أمر يحدث بالكلف بآفة سماوية 
يعني: معناها بغير فعل الأدي يعني: خارج عن إرادته مثل برد مطر شيخ الإسلام يقول: 
جراد ونحو ذلك, فكل أمرٍ خارج عن فعل الآدي يُسكَى بآفة سماوية يعني: بضرر نزل من 
السماء (رَجَعَ عَلَ الباع) يعني: لو أعطاه مثلاً ألف ريال يشتري الرُطب, ثم بعد ذلك أقى 
برد فأتلف ذلك الرُطب نقول: على البائع أن يعيد الآلف الريال إن الشتري, وكذلك لو 
اشترى عنباً بعد الگلون بخمسة آلاف ريال ثم حدث فيه سوس اقرا - وکل نقول: 
ey‏ ((يِمَ 

RES‏ بِعَيْرٍ حَقَّ؟1)) في الجانحة, (( ولتي صل الله عليه وسلم أمَرَ وضع 

0 فإذا اشترى شخص أمراً ثم حدثت جانحة واندفع ذلك المبلغ يُعاد إليه. 

قال: (وَإِنْ أَتَلقَهُ آدَميّ) يعني: حدث الكّلف ليس بآفة سماوية وإنّما بفعل آدي (خَيْرَ 
مُشْتَرِ: بَيّنَ المَسْخء وَالِإِمْضَاءِ) يعني: لومثلاً العنب على الشجر ثم أق شخص ووَصّعٌَ عليه 

مبيداً وأتلفه نقول: أنت أيّها المشتري لك الخيار, مثلاً اشتريت العنب بعشرة آلاف ريال 
إما أن البائع يعيد إليك العشرة الآلف ريال فيفخ البيع وياد المبلغ. 

لذلك قال: ((خُيْرَ مُشْمَرِ بيْنَ السخ» » وَالإِمْضَاءِ)) يعني: بين فسخ البيع وإعادة المبلغ. 

وإذا أراد عدم فسخ البيع مثل: ينحرج من البائع, أولا يريد مطالبة البائع له أمرآخر 
(وَمُظَالبَةِ المُئلِف) بمقدار الكلف الذي أتلفه, فيطالب الذي أتلفه فيقول: أنت أتلفت 
ذلك العنب أدفع لي عشرة آلاف ريال ويمضي في البيع ما يفسخه. 

لذلك قال: ((خُيْرَ مُشْمَرِ َيْنَ المَسْخ)) بينه وبين البائع ((وَالمْضَاءِ)) هذا الأمرالآخر 
يعني: أو إمضاء يمضي اا يفيك زونك ا المنْلفِ)) ذلك الرجل الأجنبي الذي 
وَضَعّ عليه المبيد يطالبه ويقول: أعطني قيمة الكّلف ذلك عشرة آلاف ريال يعني: أذ 
المشتري يُخير بين مطالبة البائع بعد الفسخ, أو مطالبة غيره فإذا طالب غيره نقول: أنَّ عقد 
البيع لم يُفسخ إلى الآن فمطالبتك للآخر معناه إقرار لك بذلك البيع. 

فتبيّن مما سبق أنّ العم إذا نضح سواء كان ثرا أو ؤرعاً عل حسب اخقلافه جوز 
بيعه مطلقاً فلا يُشترط القطع في الحال ولا يشترط بيع يغ الأضل مغه وهو و قراف إذا كلد 
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بشرط للمشتري أَنْ يشترط على البائع أن يبقي الشمر على الشجر له ذلك, وله أيضاً أَنَّ لو 
اشتراه ولم يشترط لذلك يجوز يعني: ما نقول هذا حرام نقول: يجوز أَنْ يبقيه يوم يومين 
ثلاثة أربعة إذا رَضِيَ المشتري بذلك بحيث يبقيه من غير عوض, وإذا رَضِي البائع بذلك 
بالبقاء فإنَّ عليه أن يسقيه إذا احتاج لذلك حتى ولو مع وجود الضرر, ثم الكّلف نقول: لا 
يخلو إما أن يتلف بآفة سماوية فيفسخ ويرجع على البائع يقول للبائع: أعطني مالي, وإذا 
كلق بفعل آدي يُخيّر إما أن يفسخ البيع ويقول للبائع: أعطني المبلغ, أو يطالب المتلف 

لا رال المصنّف رحمه الله يتكلم عن بدو الصلاح في الشمار, فلمًا ذكر رحمه الله أَنّه لا 
حور أن اع رة إلا إا بدا صلاحها. 

ذكرهنا غسألة إذا کن الذي یراد أن فار أكثر من جر فيل إذا تضجة فة 
واحدة يجوز بيع الجميع حت ولو لم يظهر النضج فيها, أم لا يجوز بحيث تعب ر كل شجرة 
ينظر إليها من ناحية النضج؟ الصحيح: أنَّه إذا بدا النُضج في أي شجرة من الأشجار فإِنّه 
يجوز بيع جميع ذلك النوع. 

مال دل لو أق خا عند رة فيها سوق غا رفا قان هن الكل غل 
عجوة ونخل برني, فإذا َج ثمر من النخلة الواحدة من البرني فإِلّه يحوز بيع جميع ذلك 
البرني الذي في المزرعة لماذا؟ لأنّ معنى ذلك أنَّ الغرر والضرر الذي قد يترتب - بإذن الله 
- وهو ذهاب الآفة من النخل, فما دام نضجت نخلة فمعناه - بإذن الله - الأضج يأتي تبعاً 
لبيقة النخل؛ لأنَّ الآفة قد تعدّت ذلك النخل هذه مسألة. 

المسألة الشانية: إذا كانت المزرعة مثلاً أربع أنواع من النخل فيها البرني وفيه العجوة 
وفيه السكري وفيه الإخلاص فعلى قول الشّيخ محمد بن إبراهيم وشيخ الإسلام وغيرهما 
إذا بدا الكُضج في أي نخلةٍ من الحخل فإنه يجوز بيع جميع ذلك البستان, العلّة كالعلّة 
السّابقة معناه أنَّ الآفة - بإذن الله - قد تجاوزت ذلك الفمر. 

لذلك قال المصتف رحمه الله: (وَصَلَاحُ) الشمرة على (بَعْضٍ الشَّجَرَة) يعني: لو مثلاً 
عندنا نخلة لو احمرّت أو اصفرّت خمسة حبات من النخلة يجوز بيع جميع تلك النخلة, 
لذلك قال: (صَلَاحٌ لَها) لجميع تلك الدخلة (وَلِسَائِرِ النّعِ الي في البُسْتَانِ) يعني: مثلاً 
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عندنا هذا السكري لكن فيه برني في عجوة في إخلاص نقول: يجوز بيع الجميع ((وَلِسَائِرِ 
التوع الي في البستان)) يعني: يجوز بيع جميع الشجر من ذلك النوع. 

أما إذا هناك جلنين اخرفيق المزروعات يعني: شخص عند كل وعنده مشش وده 
خوخ, وعنده عنب, وعنده توت نقول: إذا نَج جنس العوت يجوز بيع الحوت, وإذا نَج 
جنس المشمش يجوز بيع المشمش فقط, وإذا نضج العنب يجوز بيع جميع أشجار العنب 
ولا يسري ذلك على الجنس الآخر. 

ثم بعد ذلك يختم المصيّف رحمه الله مسائل بيع الأصول والعمار وهي التي يدور 
المصنّف على فلكها وهي: تحريم بيع الشمر قبل نضجه, فكأنَّ سائلاً يسأله يقول: ما هي 
علامة نضج الفمر؟ ذكر لك أمرين اثنين, ثم ذكر قاعدة فيها. 

قال: (وَبدُوُ الصّلَاحٍ في تَمَرِ التَخْلِ أَنْ حمَرَ أَوْتَصْفَرَّ) يعني: تتلوّن؛ لأنّ التي صلى 
الله عليه وسلم لما سئل قال: ((وَعَنِ الل حى يَرْهُو قِيلَ: وَمَا يَدْهُو؟ قال يِحْمَارٌ أو 
يَضْفَارٌ)) يعني: تحمر أو تصفر, فإذا تلوّن ثمر الدخلة يجوز بيعه الكّلون أحمر أو أصفر. 

وقوله: ((أَنْ تَحْمَرَّ أو تَصْفَرٌ)) هذا على سبيل الگغليب, فجن الدخل يعود إلى هذين 
اللّونين إما رُطباً أحمر, أو رُطباً أصفر ويوجد نادر الأخضر. 

ثم بعد ذلك قال: (وَفي العِنّب: أَنْ يَتمَوَه خُلْوا) ذكر مثالاً للنخل وذكر مثالاً للشجر. 
الدخل أَنْ يحمر أو يصفر, الشجر قال: ((وَفي العتّب: أَنْ يَتَمَوَه)) يعني: يكون فيه الماء؛ 
لأنّ ثمر العنب أول ما يخرج يابساً ما فيه ماء, فإذا كَبْرَ يسيراً - بإذن الله - يڪون في 
داخله ماء ((خُلُواً)) يعني: تذهب عنه الحموضة, فإذا طاب أكله يجوز بيعه فهذا في العنب. 

ثم أعطاك قاعدة عامة تصلح لجميع العمارقال: (وَي بَقِيّ لكَمَرِ أن يَبْدوَ فِيهِ القُضْجُ) 
هذه القاعدة إذا بدا الأضج في جميع الغمار نخل عنب توت مشمش يجوز البيع. ولكل 
علامة مثلاً الذي يتلوّن أصفر, والحبٌ إذا اشتدٌ وأصبح أبيضاً يجوز بيعه وهكذا. 

فإذا قيل لك: متى يجوز بيع ثمر النخيل والأشجار؟ تقول: إذا بدا فيه النُضح هذه 
القاعدة هذه تصلح للنخيل, تصلح للأشجار, تصلح للبقوليات, تصلح لجميع النباتات. 

قال: (وَيَطِيبَ أَكُلهُ) إذا بدا الُضج يحفي, ويطيب أكله من باب التأكيد فلو مثلاً 
نخل تلوّن يجوز بيعه حتى ولو کان مرا وكذلك العنب إذا تغيّر لونه حتى ولولم يڪن حلواً 
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يجوز بيعه, فمثلاً من أنواع العنب ما ليس فيه ماء وهو حلو, ومن أنواع العنب ما فيه 
ماء طبيعةً لكن ليس حلواً شديدا, فالقاعدة إذا بدا فيه النُضج يجوز بيعه ويطيب أكله 
نقول: إنْ تيسر ذلك. 

وقوله: ((وَيَطِيِبَ أَكُلهُ)) يعني: فيما يأكله الآدي, وأما الذي لا يأكله الآدي نقول: 
فيما يطيب أكله لغير الآدي فمثلاً: البرسيم إذا طاب أكله للبهائم يجوز بيعه. 

فالقاعدة إذاً تدور على إذا بدا الأضج يجوز بيع ذلك الشمر سواء كان نخلاً. أو عنباً. أو 
توتاً أو مشمشاً. أو من البقوليات, أوممًا يلقط كالطماطم ونحوذلك. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ الشمر إذا بدا في أي شجرةٍ يجوز بيع ذلك الجنس فقط, أما بقية 
الأجناس فلا فقد تأتي آفة للنخل ولا تصيب العنب والعكس, وما هي علامة بدو 
الصلاح؟ أعطاك المصئّف مثالاً للنخل وأعطاك مثالاً للعنب, ثم ذكر قاعدة عامة أن يبدو 
فيه الُضج وهذه هي القاعدة ويطيب أكله من باب التأكيد, فإذا بدا التُضج ولو لم يطب 
أكله يجوز, فمثلاً: العنب إذا كان من النوع الأسود إذا تلوّن أسود يجوز بيعه حت ولو لم 
يكن فيه ماء ولولم يكن حلواً وهكذا.* 

لا رال المصئّف رحمه الله يتكلم عن بيع الأصول والغمار, وهذه المسألة التي يذكرها 
الضف الان هي: مسألة العبد إذا بيع وعليه مال يعني: عليه ما يتموّل من ذهب إذا كانت 
جارية أوفضة او غير ذلك كساعة أو معه جرال ور ذلك كماسياق + يإذق الله ب: 

ومناسبة ذكر هذه المسألة وهي مسألة العبد ومعه مال إذا بيع في باب بيع الأصول 
والشمار باعتبار أنَّ العبد أصلٌ وما معه من مال ثمرة لذلك جعلت في باب بيع الأصول 
والشمار؛ لان العبد يباع ويتموّل فالعبد مثل: المزرعة, ومثل: الدار, ومثل: بيع الدخلة ونحو 
ذلك فالعبد يتجاذبه أمران: 

الأمر الأول: الإفسانية في الاحترام والكّوقير وعدم الابتذال ونو ذلك. 

والأمر الغاني: ما يُسمّيه أهل العلم وصف الحيوانية من ناحية البيع والشراء يعني: مثل 
البهيمة يباع ويشترى ويخدم وهكذا. 

فهو من وجه إذسان في الاحترام وعدم الاحتقار وعدم إيذائه, وهو مثل بهيمة الأنعام 
في البيع والشراء فهو مال من الأموال يتموّل يعني: هو مثل السيارة يباع ويشترى. 
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فإذا السيّد باع عبده أو أمته لا يخلو: أما أنْ يكون مع هذا العبد أو الجارية مال مثل: 
الساعة جوال قلم ثياب فاخرة, ذهب بالنسبة للمرأة قلادة للمرأة فإذا باعه إما أنْ يڪون 
عليه أوعليها مفل ذلك أو ليس عليه شوئ الأمر المعقاد يق القياب و نحو ذلك ثقول: إذا 
بيع العبد فما معه من مال فإِلّه يسكون من نصيب البائع؛ لأنّه جزءٌ منه لأنَّ المال الذي 
مع العبد هو ملك للسيّد فالعبد لا يملك شيثا, فإذا باع السيّد عبده فإذا كان معه ساعة 
جوال يأخذها السيّد قبل أنْ يبعه فيشتريه ذلك الرجل وليس معه سوى ثياب العادة ثوب 
وملابس داخلية وغير ذلك إلا إذا اشترط المشتري ذلك بِأَنْ قال المشتري: أنا أريد أنْ 
تبيعني العبد ومعه ساعته ومعه جوال فإذا اشترط يصح. 

لذلك قال المصتّف: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا لَه مَالّ) يعني: ومن باع عبداً وله اللّام لام 
اختصاص ومختصٌ له بمالٍ عنده مثل: جوال يتصل به, أو ساعة ينظر بها أو خاتم, أوالمرأة 
قلادة من ذهب ونحو ذلك (قَمَالَهُ لَِائِْ) فجميع ما معه من تلك الأمور للبائع؛ لأنَّ العبد 
يملك شيثاً فلا يبيع ولا يتصرف بشيءٍ فلا يمتلك شيء - أي: العبد -. 

قال: (إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُشْتَرِي) بأنْ يقول المشتري: أنا أريد أن تبيعني العبد ومعه 
جواله نقول: يصح إذا اشترط؛ لقول الي صل الله عليه وسلم كما في الصحيح: ((وَمَنِ 
ابماعَ عَبْد)) يعني: من اشترى عبداً ((وَله مال كَمَالَه لذي بَاعَهُ ا أن يرط الْمبكاغ)) 
يعني: المشتري, فإذا اشترط المشتري أَنْ يكون ما معه من ماله له فهذا الشرط صحيح, 
فإذا اشترط ننظر في هذا الذي مع العبد وتجري عليه شروط البيع مثل: العلم بذلك الذي 
مع العبد. 
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فمثلاً: إذا كان مع الجارية مثلاً معها ذهب بخمسة آلاف ريال وهذا يريد أن يشتري 
الجارية, ننظر ماذا قصدك من شراء الجارية هل هو الخدمة, أو ما معها من المال؟ إذا قال: 
أنا أريد أن تخدمني أنا رجل كبير في السّن ومريض وأريد أنْ تخدمني تلك الجارية وتقوم 
بأموري نقول: يُباع بدون نطر في الذي مع الجارية فلا ننظر كم يساوي الذهب الذي 
معها, وما نوعه ونحو ذلك؛ لأ التي صل الله عليه وسلم يقول: ((إِنّمَا الأَعْمَالُ 
بالثيّاتِ)). 
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وإذا كان قصده الانتفاع بما معها من مال مثل: رجل فقير ورأى تلك الجارية ومعها 
ذهب فقال: أريد أنْ أشتري تلك الجارية؛ لأنَّ عليه دين ويُخشى أنْ يسجن مثلاً نقول: 
اذا قريد غار فال أرودها جع اغد ذهيها وأديعة واب هيوق شرل الأن قدا 
معها من مال فإذا كان قصده ما معها من مال ننظر إلى شروط البيع الكّمانية ونطبق عليها. 

فمثلاً: ننظر الذهب هذا هل هو معلوم أو مجهول؟ معلوم نعم كم يساوي؟ هل هي 
قادرة على تسليمه للرجل, أم هذا المال مرهون عند آخر ونحو ذلك؟ أو هل هي قادرة على 
تسلينه مغلا أو له؟ وينظر أيضاً عنددا ذهب وعدا شرام يذهب قلقلا يكون مسال 
((مد عجوة ودرهم)) فلا يكون الذهب مع شيءِ من غير جنسه بذهب. 

فمثلاً: الذهب ننظر الذهب الذي معه كم يساوي؟ خمسة آلاف نعم خمسة آلاف 
تقول هده اة الآلاف عة الذهب واذارية كلا بعشرة مغلا الاق ةة عدر 
الفا وال هذا كان تمده اال 

يعني: هنا لعلا يڪون مد عجوة جنس بجنس, ما في جنس بجنس ما يدخله ربوي 
مثلاً عبد ومعه جوال بألف ريال بكم العبد؟ يباع بعشرة آلاف والجوال بأحد عشر 
ألف ريال وهو قصده من الشراء الجوال مثلاً نقول: لا بأس يجوز فيه الفاضل فيجوز أن 
يشترى بأحد عشر ألف ريال هو وجواله, ودُشترط مثلاً بكم الجوال؟ بألف العبد بعشرة 
بأحد عشر. 

لذلك قال: (فَإِنْ كان قَصْدهُ) يعني: من الشراء (المَالّ) إذا كان يقصد المال (آشْتُرط 
عِلْمهُ) يعني: اشترط العلم بهذا المال ما نوع المال؟ جوال كم قيمته؟ ألف ريال مثل ذهب 
ما نوعه؟ كم قيمته؟ ونحو ذلك. 

لذلك قال: (وَسَائْرٌ شُرُوطٍ البيْع) مثل: القدرة على التَّسليم, وأنْ يڪون مباح النافع 
فلو کان مثلاً 0 الجارية خمراً وقال: أريد أن أشتري الجارية مع الخمر نقول: لا يجوز وهكذا 
فجميع شروط البيع تتطبق على ذلك المال الذي مع العبد أو الجارية. 

فال زوالا قله) يعى: إذا ل يكن قد الال ن شراء العيد أو الخارية فلا طق 
شروط البيع على ما معه لماذا؟ لألّه يُباع بما فيه مثل: البيت لو شخص اشترى داراً وفيها 
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مثلاً سم مُسمّر نقول: تدخل في داخل البيت مع المبيع. وكذلك عبد معه جوال نقول: 

ثم المسألة الفانية: (وَثِيَابُ الجَمَال: لبائ وَالعَادَةِ: لِلْمُشْتَري) يعنى: هذه المسألة إذا 
ما اشترط لا البائع ولا المشتري شيئاً مما على العبد, فما الذي يكون للمشتري منهما, وما 
الذي يكون للبائع منهما من الغياب إذا ما اشترطا الغياب؟ 

قال: ((وَثِيَابُ اليَمَالِ: للبَائِه») يعني: الشياب الفاخرة التي مع العبد أو الجارية تڪون 
من نصيب البائع, فمثلاً: لو أنَّ شخصاً اشترى لجاريته ثياباً نفيسةً باهظة الشمن وعندنا 
ثياب متوسطة, فلمًا باع تلك الجارية أرادت تلك الجارية أنْ تأخذ الغياب الباهظة الفمن 
ثم قال السيّد: لا هذه لي عندي جارية أخرى سوف أعطيها إيّاها نقول: من نصيب البائع. 

لذلك قال: ((وَثِيَابُ الجِمَالِ)) ما يتجمل به العبد أو الأمة فهي ((لِلْبَائْه)) لماذا؟ لأنَّ 
البائع يباع بلا تڪلف. 

قال: ((وَالعَادَةِ)) يعني: وثياب العادة ((للمشتري)) يعني: الغوب متوسط الشمن وكذا 
ثياب المرأة تكون من متوسطة الغمن, وكذلك ملابسها الداخلية تكون للمشتري فلا 
تُعرى الأمة ولا يُعرى العبد عند المبيع بحيث لو تنازعا مثلاً قال: أنت اشتريت العبد دون 
الغياب فاخلع ثيابها وأعطي إيّاها نقول: لا؛ ثياب العادة للمشتري والشياب الفاخرة للبائع. 

فتبيّن مما سَبَّقَ أنَّ العبد مال يُباع ومُشترى, وما معه من مال مال يختص به ليس ملك 
له يختص به, مثل: شخص عنده سائق والسائق أعطي السيارة يذهب بها ويأتي بها فليس 
معناها أنّ السيارة ملك له وإنّما اختص بقيادتها وإلاّ فهي لمالكها, كذلك العبد ما يملك 
شيء ما معه يختص به لكن ليس له مثل: الساعة جوال قلم ونحوذلك, ذهب للمرأة فضة 
أو اکا هد شض ها العيك لس ملكا له اد ص روفاد مو هال م ال 
فرع فهل يحلق هذا الفرع بالأصل أم لا؟ لذلك ساق المصتف رحمه الله هذه المسألة في آخر 
باب الأصول والشمار. 

فإذا كا قفصت من الشراء نفس العيد و ارط السترض أن كن ما معد هع اد 
نقول: الشرط صحيح ولا يُنظر إلى ما معها, وإذا كان قصده ما معه من المال ونحو ذلك 
نقول: ينظر فتطبق شروط البيع على ذلك المال. 


¥ 


ثم بعد ذلك ذكر المصنّف رحمه الله ثياب الجمال التي على العبد والجارية لمن هل هي 

وبذلك يكون المصنّف رحمه الله قد حَكمَ باب بيع الأصول والغمار بهذه المسألة, ويليه 
- بإذن الله - باب بيع السَّلّم. 

وبع السَّلَم هي آخر بيوع المعاوضة وما بعدها من القرض يكون من باب الارتفاق 
بالنُسبة للمعاملات يعنى: بى باب واحد في عقود المعاوضات, فما بعدها من المعاملات 
عقود الارتفاق ويأتي - إِنْ شاء الله -. 


Y۸ 


